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 : المركز  رئيس

 شرعان   أ.عمار 

  العلمية اللجنة و  التحرير  رئيس

  القانونية العلوم كلية السياسية والعلوم الدستوري القانون   أستاذ – الرباع جواد د.

  المغرب أكادير، زهر  بنا جامعة ملول،  ايت والاجتماعية، والاقتصادية

 :التحرير هيئة

 .قريش ي أستاذ القانون الإداري، جامعة محمد بن عبد الله فاس،المغربالد حا بد الو .ع أ.د •

 .أ.د.محمد بوبوش، أستاذ في العلاقات الدولية ،جامعة محمد الول وجدة، المغرب •

 ، أستاذ العلوم السياسية،جامعة ورقة الجزائر يأ.د.مبروك كاه •

 .ئراالجز ر،ار جامعة أد  د. دريس باخويا،أستاذ الحقوق والعلوم السياسية.أ •

 .أ.د.إبراهيم يامة،أستاذ الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أدرار الجزائر •

 .غربد.نبيل تقني باحث في القانون الاداري، جامعة محمد الول وجدة.الم •

 .لخامس الرباط،المغربالحفيظ ، أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد ا ماموح عبد  •

 لمغربااس،  ف ،بن عبداللهذ.خالد صالح، جامعة محمد  •

 مكناس  ،جامعة المولى اسماعيلقاسم العويمري، أ.د.  •

افيا، جامعة السلطان مولاي سليمان، المغرب.   •  د. خالد العلوي. تخصص جغر

لمالك قانون العام و العلوم السياسية، جامعة عبد اال  اذةء هيرات، أست فاطمة الزهرا •

 السعدي 

 والمراجعة  القراءة هيئة

 لمغرب ابن زهر أكادير، اعة ن اوتسلمت، جامذ.لحس •

 ذ. عبدالدائم البطوي، جامعة القاض ي عياض، المغرب  •

 عة القاض ي عياض، المغرب ني، جامطاهر بكالد. •

 هر، اكادير عبدالاله أبجان، جامعة ابن ز  •

 صقر، جامعة محمد بن عبدالله، فاس ة اللطيف •

 ,لثاني المحمديةر في القانون العام جامعة الحسن اوان, دكتو د, حسن مر  •
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 ميثم منفي كاظم العميدي, دكتوراه قانون دستوري عام العراق,  ,د •

 ون العام المغرب, لقانباحث في اد, سعيد رحو,  •

 عام المغرب, د, السعدية لدبس, باحثة في القانون ال •

 ح العمراني, باحثة في القانون العام المغرب, صبا د.  •

 :والاستشارية العلمية الهيئة

 .المولى إسماعيل مكناس،. المغرب  ون الإداري، جامعةقانراني، أستاذ الأ.د.أحمدالحض •

ات الدولية ، جامعة القاض ي عياض،  لعلاقالدولي واالقانون  أ.د. محمد نشطاوي، أستاذ  •

 .مراكش

القاض ي عياض،   السياسية والقانون الدستوري، جامعة ستاذ العلومد الغالي، أمحم أ.د. •

 .مراكش المغرب

ة، جامعة القاض ي عياض، مراكش.  اذ العلوم السياسيأستطلحة الدكالي، أ.د. محمد بن  •

 .المغرب

 ياسية، جامعة الحسن الول، سطات. المغربلعلوم الس، أستاذ اأ.د. نجيب الحجيوي  •

تطوان،   وم السياسية ، جامعة عبد المالك السعديذ العل، أستاالدرداري   أ.د. أحمد •

 .المغرب

جامعة القاض ي عياض،  العلوم السياسية، ي و القانون الإدار أ.د محمد منار باسك، أستاذ  •

 مراكش.المغرب 

سياسية،جامعة محمد الول وجدة، ة وال م الإداريفي العلو  أ.د.محمد الجناتي، أستاذ  •

 .المغرب

عة محمد الول  علوم السياسية والقانون الدستوري،جامستاذ في الي عثمان، أ لزيانأ.د ا •

 .وجدة، المغرب

 امعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب علوم الإدارية ، جال م بخنوش، أستاذ أ.د عبد الكري •

 .اض ي عياض، مراكش. المغربة الق اري، جامعانون الإدأ.د حسن صحيب، أستاذ الق •

 .اري، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغربلإدأستاذ القانون اأ.د محمد العابدة،  •

 .راكش. المغرب، معة القاض ي عياضاة العماري، أستاذة المالية العامة، جامنج أ.د •

 .غربمراكش. الم أ.د عمر احرشان، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاض ي عياض،  •

 ة، الجزائر أ.د. محمد بوحنية، أستاذ العلوم السياسية، جامعة ورقل •
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 .شار، الجزائرد الدوزي، أستاذ العلاقات الدولية، جامعة ب ولي أ.د. •

 .س، الجزائرمحمد بوقرة بومردا ة أنون أعمال جامعأ.د. حساين سامية، أستاذة قا •

 اكش. المغربعياض، مر  عة القاض يأ.د إدريس فاخور، أستاذ القانون الإداري، جام •

 الجديدة،المغرب  ية، كلية الحقوق أ.د محمد الهاشمي أستاذ العلوم السياس  •

 .رباط. المغربسياسية، جامعة محمد الخامس، الأ.د حسن طارق، أستاذ العلوم ال  •

 .م السياسية، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغربي، أستاذ العلو داند أحمد السو . •

 .أستاذ المالية العامة، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغرب، تاح بلخالأ.د عبد الف •

 .لرباط. المغربلية العامة، جامعة محمد الخامس، اي، أستاذ الما أ.د عمر العسر  •

 .المغرب ابن زهر، أكادير، معةون الإداري، جاإبراهيم كومغار،أستاذ القان •

دار البيضاء، ال-الثانيعة الحسن أ. د. رشيد المدور، أستاذ القانون الدستوري بجام •

 .بالمحمدية، المغر 

 .ية، جامعة ابن طفيل. المغرباس تاذ العلوم السي أ.د أحمد ادعلي،أس  •

 هر،ة، جامعة ابن ز ن الدستوري والعلوم السياسيوي،أستاذ القانو أ.د. محمد المسا •

 .أكادير، المغرب

ادير، ن زهر، أك جامعة اب أ.د خالد بهالي،أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، •

 .المغرب

 .غربزهر، اكادير. المسية. جامعة ابن أ.د. رشيد كديرة استاذ العلوم السيا •

. جامعة ورقلة  والعلوم السياسية وم سياسية . كلية الحقوق  أ.د. بوحنية قوي أستاذ عل  •

 .زائرالج

طاهري   أ.د. سعداوي محمد صغير أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية .جامعة •

 لجزائر مد بشار امح

 لمنار تونسسياسية. جامعة ار مجلة اتجاهات  أ.د. سامي الوافي أستاذ القانون، رئيس تحري •

كادير  ر ا، جامعة ابن زه اسية والقانون الدستوري. أستاذ العلوم السيأ.د. إبراهيم اولتيت •

 .المغرب

  بالجزائر معة سعيدة أ.د.بن عيس ى أحمد ،أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجا •

ي للدراسات  المركز المغارب أ.د ديدي ولد السالك،أستاذ العلوم السياسية رئيس •

 .نياتراتيجية، موريتاالإس
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 .ريس ي علم النفس التربوي، تونسصالح الد أ.د. محرز  •

 .ان. جامعةقرطاج، تونسحكامة وحقوق الإنسال  د شاكر المزوغيأ. •

رياض /  ري المشارك / الخطيط الحضأستاذ التأ.د. احمد عبد الكريم احمد سليمان  •

 .السعودية

 .سالوم السياسية المركز الوطني للبحث العلمي، فرنعلين التاريخ والأ.د.محمد نبيل م   •

عة محمد الخامس  جامياس ي والحكامة أ.د. محمد حركات أستاذ في الاقتصاد الس  •

 .سويس ي الرباط.المغربال

جية والتحليل دراسات الإستراتيلطلس ي للالمركز ا أ.د.عبد الرحيم المنار أسليمي، رئيس •

 .د الخامس بالرباط .المغربحملدولية بجامعة مسات السياسية واالمني /أستاذ الدرا 

لعرب. الجامعة ن اتحاد الاكاديمييهود محمد أبوراس عضو المكتب التنفيذي لإ د.أ. •

 .المية ، تركياالع

 .لجزائرالنعامة اأ.د. عماري نورالدين، كلية الحقوق .جامعة  •

لمالك السعدي،  صادي.جامعة عبداأ.د. عبدا لسلام الزرق أستاذ القانون الدولي الاقت •

 .طنجة.المغرب

 .غربعياض،مراكش.المات الدولية،جامعة القاض ي تي، أستاذة العلاق أ.د. حبيبة البلغي •

أ.د.عبدالسلام لزرق أستاذ القانون الدولي الاقتصادي جامعة عبدالمالك   •

 .لمغرب دي؛طنجة.االسع

 الجزائر  -طار ثليجي الاغواأ.د..لخضر رابحي، قانون دولي وعلاقات دولية جامعة عم •

 غست/ الجزائر أ.د.شوقي نذير المركز الجامعي لتامن •

 .عامة الجزائرالنالخاص .جامعة  أ.د. عماري نور الدين القانون  •

عبد   معة الملكجا -برابغأ.د.هيثم حامد المصاروة أستاذ القانون المدني بكلية العمال  •

 .”العزيز “السعودية

 .بد المالك السعدي،تطوان، المغربي جامعة عالقانون الإدار   أ.د.مارية بوجداين أستاذة •

 .ب ، تطوان، المغر لدين الفقيهي، جامعة عبد المالك السعدينوراأ.د. •

ل،  أ.د بنقاسم حنان استاذة القانون الإداري والعلوم الإدارية جامعة الحسن الو  •

 .لمغربسطات.ا
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خامس، الرباط. ة جامعة محمد الأ.د.وفاء الفيلالي القانون الدستوري والعلوم الإداري •

 .لمغربا

الحسن  وم السياسية جامعة انون الدولي العام والعلأ.د.فاطمة المصلوحي، الق •

 .المغربات. الول،سط

 .ابة.تونسأ.د.فؤاد منصوري.كلية الحقوق والعلوم السياسية.جامعة باجي مختار عن  •

 ..ليبياون جامعة بنغازي أ.د.سلوى فوزي الدغيلي أستاذة القانون الدستوري كلية القان •

 .لمغربير.اوالعلوم الإدارية جامعة ابن زهر، اكاد أ.د محمد المجني أستاذ القانون الإداري  •

 .امعة ابن زهر أكاديرالقانون الإداري والعلوم الإدارية.المغربالرامي، ج سينأ.د الح  •

 .القانون،جامعة الوادي،الجزائر  س،أستاذزين يوند.أ. •

لحقوق، تطوان جامعة عبد المالك  ية اتاذة القانون كلأ.د.حسناء القطني أس •

 .ربالسعدي.المغ

 .ولية. الجزائرت د سياسية. وعلاقا،علوم  3أ.د. عائشة عباش، جامعة الجزائر •

ي. الك السعدة عبد المأ.د.سميرة بوقويت أستاذة القانون الإداري وعلم الإدارة جامع •

 .المغرب

 ائر ر. الجز طاهري محمد بشا السياسية جامعة  ا.د قوراري مجدوب. كلية الحقوق والعلوم •

 .العراقكليه العلوم السياسية. الجامعة المستنصريه ا.د نداء مطشر صادق   •

 ،أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الاول، وجدة، المغرباليحياوي   وسفأ.د. ي •

 تاذ التعليم العالي، مدير مركز ابن غازي للأبحاث والدراساتسأس مقبول،أ.د إدري •

 .لمغربالإستراتيجية،ا

 .المغرب  –القنيطرة   –امعة ابن طفيل  فوزي بوخريص أستاذ علم الاجتماع، ج أ.د  •

 .ة،جامعة محمد الخامس الرباط، المغربذ باحث في الفلسفلستا دل الحدجامي، أ أ.د عا •

 ،جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء،المغربةم السياسيتاذ العلو أ.د سعيد الخمري، أس •

مراكش.  جتماع السياس ي، جامعة القاض ي عياض، تاذ علم الا لحمدي، أسحسن اأ.د م •

 المغرب 

 اض، مراكش. المغرب ، جامعة القاض ي عيلي ذ القانون الدو أ.د عبد الفتاح بلعمش ي، أستا •

 .”قراء “السعوديةي جامعة شوالدستور  أ.د إكرامي خطاب أستاذ القانون الإداري  •

 .أكادير، المغرب ،، جامعة ابن زهرالعلوم السياسيةأ.د الهيلالي عبد اللطيف، أستاذ  •
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جي بالغواط، ثلية، جامعة عمار قانون الدولي والعلاقات الدوليضر، أستاذ الأ.د. زازة لخ •

 .ائرالجز 

 -ة المتحدةات العربيأ.د.أيمن محمد زين عثمان،أستاذ القانون، دولة الإمار  •

 .أكادير، المغرب أ.د.مصطفى حسيني، أستاذ القانون، جامعة ابن زهر، •

سياس ي جامعة ابن طفيل، القنيطرة، أ.د شفيق عبد الغني أستاذ في علم الاجتماع ال •

 .المغرب

 .ة عبد المولى إسماعيل مكناس، المغربتاذ الاقتصاد،جامع،أس.د إدريس شكربةأ •

ي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ر ون الدستو تاذ القانأ.د محمد بومدين، أس  •

 الجزائر.  -ية أحمد درا

 الجزائر.   –تيارت  –بن خلدون د عليان بوزيان، أستاذ التعليم العالي جامعة ا.أ •

 الجزائر. –تيارت  –بن خلدون يم العالي جامعة اتعللشيخ، أستاذ الأ.د بوسماحة ا •

 تامنغست/ الجزائر. الجامعي لع المركز م الاجتماأ.د الهادي بووشمة، أستاذ عل •

انونية والاقتصادية، جامعة نواكشط وم القادر، أستاذ العلأ.د محمد الداه عبدالق •

 ة.العصري

 رب, لمغد الول وجدة اأ,د, عباس بوغالم أستاذ باحث بجامعة محم •

 اء المغربأ,د, سعيد الخمري أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني الدارالبيض  •

 ة المغرب. أ,د, حميد النهري أستاذ باحث بجامعة عبد المالك السعدي طنج •

 عبد الله فاس المغرب,  فقيهي أستاذ التعليم العالي جامعة محمد بنمحمد أ,د,   •

 :بالمجلة النشر  شروط
  صا للمجلة، و ألا يكون قد نشر جزئيا أو كليا في أي وسيلة نشر أصيلا معدا خصيحث أن يكون الب –

 .ةة أو ورقيإلكتروني

 .الإنجليزيةلغتين العربية و يرفق البحث بمختصر السيرة العلمية للباحث بال –

  كور لإلكتروني المذالبريد ا   لوبة وإرسال البحث المعدل إلى نفسيمكن للباحث إجراء التعديلات المط-

 .سالفا

 .تنشر المقالات باللغات العربية و الفرنسية و الانجليزية –

ا المانة  ل العلمية، أهمهالكاديمية والعلمية المعمول بها دوليا في إعداد العما يير عاام بالمالالتز -

 .يةالعلم

 .كالات الضبط والشيلحق به من خصوصي غة سليمة، مع العناية بماأن يكون المقال مكتوبا بل –
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 :يلي ما المقال من  الولى  الصفحة على يكتب-

 :إلى  وتصنف قالالم  نهاية في  بجديال  الترتيب  حسب  المراجع توثق-

اقععععع  4-قععععالاتالم -3-اثيععععق الدوليععععةالقععععوانين والمو  -2-الكتععععب-1مراجععععع باللغععععة العربيععععة:   • المو

 )يةالاليكترون

اقعععع  4-قعععالاتالم -3-يعععق الدوليعععةواثالقعععوانين والم -2-الكتعععب-1المراجعععع باللغعععة الجنبيعععة :   • المو

مؤسسعة  الدرجعة العلميعة، ، الصعفة،لانجليزيعةلعربيعة وااسعم ولقعب الباحعث بعاللغتين ا)الاليكترونيعة

 .ترونييد الإلكوالكلية(، البر   الانتساب  الجامعة

 .عربية والانجليزيةكتابة عنوان المقال باللغتين ال •

 .كلمة 300ليزية في حدود ين العربية والانجلغتحية للمقال بالوضع ملخصين وكلمات مفتا •

تعرقيم التهمعيش وينتهعي فعي كعل  لية حيث يبعدأغير تسلس ات بطريقةإتباع طريقة التهميش أسفل الصفح-

نة لنشععر: دار النشععر ، سعع، رقععم الطبعععة، بلععد االكتععاب اسععم ب ، لقععب الكاتععب،يلععي: اسععم الكاتعع صععفحة كمععا

 النشر، ص.

 :بة المراجعطريقة كتا •

 لنشرر ، سنة ا، رقم الطبعة، بلد النشر: دار النشالكتاب  اسم لقب الكاتب، اسم الكاتب ،اب:  كتلا-

 شر، الصفحةسنة الن ، العدد،جلةالم  اسم ،”المقال: لقب الكاتب ، اسم الكاتب،”عنوان المقال-

اقع الاليكترونية: لقب   ونيالموقع الالكتران المقال” اسم  الكاتب ، اسم الكاتب ،” عنو المو

تير أو سععالة ماجسععرسععالة ماجسععتير أو أطروحععة دكتععوراه: يكتععب اسععم صععاحب البحععث، العنععوان، يععذكر ر  –

 .روحة دكتوراه ، اسم الجامعة، السنةأط

ن التقريعر، أرقعام صعادرة ععن جهعة رسعمية: يكتعب اسعم الجهعة، عنعوا ائيةإحصع رجعع نشعرة أو إذا كعان الم –

 الصفحات، سنة النشر

 :، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي (A4) قياسلى تنسيق الورقة عيتم -

 16بالنسععبة للعنعوان الرئيسعع ي، وحجععم  (Gras) بععارز  18 حجعم Sakkal Majallaنعوع الخععط  •

بة ععادي بالنسع 14ععادي بالنسعبة للمعتن، وحجعم  14 حجعماوين الفرعيعة، و بارز بالنسبة للعن

قدمعععة . أمعععا المقعععالات الممش(بالنسعععبة الهعععوا ععععادي 11والشعععكال إن وجعععدت، وحجعععم للجعععداول 

 .12Times New Romanباللغة الجنبية تكون مكتوبة بالخط 

 .(من جميع الجهات2.5مناسبة  وامش  ترك ه •

 صفحة15صفحة ولا يقل عن   22  راجع( عن بما في ذلك الم  لا يزيد عدد صفحات المقال •

 :نيلبريد الإلكترو على شكل ملف مايكروسفت وورد،إلى اث المنسق  يرسل البح •

• constitutional@democraticac.de 

 .يتم تحكيم البحث من طرف محكمين أو ثلاثة •
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 .القبول المبدئي للبحث أو الرفضالباحث ب  يتم إبلاغ •

 .أسس موضوعيةى ت في المجلة عليخضع ترتيب المقالا  •

 .أراء المجلة  ولا تمثل  ل على أراء أصحابها تعبر المضامين الواردة في المقا •

المانة العلمية يتحملها الباحث صاحب المقال بصفة لبحث العلمي أو د اأي خرق لقواع •

 .كاملة

ه مهما كانت تتوفر فيه الشروط لا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يتم نشر قال لا حث أو مب كل •

 .ته العلميةقيم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الإدارية  والعلوملدستوري مجلة القانون ا

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 

12 
 

 محتويات العدد 
 

 حة الصف عنوان المقال  الباحث 

 بثينة قروري 
 بالمغرب سية للنساء التمثيلية السيا 

 بين الإطار المعياري والدستوري وتحديات الممارسة العملية
14 

 بنكرارة  الرحمان عبد
 القضاء الدستوري في الدستورانية المغاربية ما بعد الربيع العربي 

 دراسة مقارنة لتجارب المغرب وتونس والجزائر 
36 

 62 أسس الدعاية الانتخابية المتوازنة  وائل منذر البياتي 

 محمد مصطفى خالد حرارة 
 إلغاء القرار الإداري أمام المحكمة الإدارية الفلسطينية 

 (دراسة تحليلية 
78 

 علي ارجدال

 أمحمد الحمدي 

 

 100 البلجيكية الدستورية المحكمة  تشكيل في المؤثرة  العوامل

خالد محمود عبد القادر  

 محمد 

 دعوى الدستوريةالرقابة على دستورية القوانين وأليات تحريك ال

  دراسة تحليلية لقانون المحكمة الدستورية في مصر والسودان( 
116 

 146 بالمغرب الجمركية  مجال الشؤونمظاهر عيوب المشروعية الإدارية في  خالد شهيم 

 168 التجديد لولاية رئيس الجمهورية سيفان باكراد ميسروب 



 الإدارية  والعلوملدستوري مجلة القانون ا

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 

13 
 

 حنان ترموس ي 

 ايوب القطبي 

غير المهيكل، وتحقيق   غرب: مدخل لإدماج القطاعالحماية الاجتماعية بالم

 193 العدالة الاجتماعية والجبائية والتنمية الاقتصادية 

 219 تطور دور القضاء الدستوري في حماية حقوق الإنسان بالمغرب عبد الله عصفوري 

 حمود محمد القديمي
 القوانين الساسية ودورها في تنظيم المسائل الدستورية

 
242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الإدارية  والعلوملدستوري مجلة القانون ا

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 

14 
 

 بالمغرب التمثيلية السياسية للنساء 

 حديات الممارسة العمليةبين الإطار المعياري والدستوري وت

Political representation of women in Morocco 

between the normative and constitutional framework and the challenges of practice 

 بثينة قروري 

 أستاذة القانون الدستوري وعلم السياسة 

 بجامعة محمد الخامس ـ الرباط 

 : الملخص 

رية المرتبطة بآليات التمييز الإيجابي و أساسا ما يتعلق بتنزيل  قوف عند الأطر المعيا تحاول هذه الورقة الو 

أقر غير ما  في عدد من قراراته    مبدأ المناصفة كهدف دستوري. حيث نجد أن القضاء الدستوري المغربي

قيد هذا    غير أنه من شأنها الرفع من التمثيلية السياسية للنساء،  مرة بحق المشرع في اتخاذ تدابير قانونية  

المناصفة  الحق   الإيجابي)  التمييز  آليات  لتفعيل  الناظمة  والقواعد  الضوابط  من  لعدد  -بوضعه 

بمبدأ دستوري وهو    فا دستورية لا ينبغي بأي حال أن تمسالكوطا(،التي اعتبرها القاض ي الدستوري أهدا

ا الترشح. وهوالمساواة وتكافؤ  في  المواطنين  بلوغ   لفرص وكذا المس بحقوق  أن  أن يستشف منه  يمكن  ما 

 ستوري لا يمكن الرهان عليه فقط من خلال آليات التمييز الإيجابي. المناصفة كهدف د 

الوقوف عل الورقة  في هذه  التمثيلكما سنحاول  تواجه  التي  التحديات  أبرز  المغربية  ى  للمرأة  السياسية  ية 

التجربة و المرتبطة بتشكوتسجيل   القانون الانتخابي المغربي الذي لا تتحكم أهم الملاحظات حول هذه  ل 

بين السلطات،    فيه الوثيقة الدستورية ولمبدأ الفصل  فقط اعتبارات قانونية ومسطرية منضبطة لسمو 

لية السياسية  محددات سياسية تؤثر في صناعته وهي ما تحكم في المقتضيات التي تهم التمثيوإنما هناك  

أهم الملاحظات  تحت مجهر التقييم وتسجيل    2021شتنبر    8نتخابات  للنساء. كما سنقوم بمحاولة لوضع ا

 .حول آليات التمثيلية السياسية للنساء

 الكلمات المفتاحية: 

 . البرلمانالانتخابات، الأحزاب السياسية، القضاء الدستوري، المناصفة، التمثيلية السياسية للنساء، 

Abstract : 



 الإدارية  والعلوملدستوري مجلة القانون ا

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 

15 
 

This paper attempts to stand at the normative frameworks related to the mechanisms of 

positive discrimination, mainly with regard to the implementation of the principle of parity as 

a constitutional goal. We find that the Moroccan constitutional judiciary, in a number of its 

decisions, has repeatedly recognized the right of the legislator to take legal measures, but it 

restricted this right by setting a number of controls and rules governing the activation of 

positive discrimination mechanisms (parity - quota), which the constitutional judge 

considered constitutional objectives that should not in any way affect the constitutional 

principle of equality and equal opportunities, as well as the rights of citizens to run. This can 

be seen from it that the attainment of parity as a constitutional goal cannot be bet on only 

through the mechanisms of positive discrimination. 

In this paper, we will also try to identify the most prominent challenges facing the political 

representation of Moroccan women and record the most important observations about this 

experience, which is related to the formation of the Moroccan electoral law, which is not 

only controlled by legal considerations and disciplined procedures for the supremacy of the 

constitutional document and the principle of separation of powers, but there are political 

determinants that affect its industry, which govern the requirements that concern the 

political representation of women. We will also try to put the elections of September 8, 2021 

under the microscope of the evaluation and record the most important observations on the 

mechanisms of women's political representation. 

Keywords: 

Women's political representation. parity ،Constitutional judiciary, elections, Political parties, 

Parliament. 
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 المقدمة:

تدبي بأنه  الكوطا  مفهوم  يخص   ريعرف  عدقانوني  بموجبه  أو  ص  هيئة  داخل  الوظائف  أو  المقاعد  من  د 

تد.  الدينية أو الإثنيةمؤسسة ما لمصلحة فئة معينة كالنساءأ الأقليات   النظام بوصفه  بيرا  و يعتمد هذا 

في   خلل  لتصحيح  المجتمع.إيجابيا  مكونات  بين  المساواة  تحقيق  بغية  المجتمعي  هذه    1التمثيل  وتعد 

سين على النحو الذي يحقق للمرأة وضعية  عمل على تسوية التفاوتات بين الجنالإجراءات آليات مؤقتة ت

يقود   الذي  بالشكل  الذاتي  ا لجتمع  المالاستقلال  نهاية  في  والمساواة  العمل لعدالة  يتوقف  بحيث  لمطاف، 

نساء  لفرص و المعاملة المتساوية بين اله التدابير حالما يتحقق الهدف من اعتمادها وهو تحقيق تكافؤ ابهذ

 2والرجال. 

اعتماد   من  بالرغم  طرف  و  من  الدول الكوطا  من  متزايد  قوانينها    ،عدد  خلال  من  أو  دساتيرها  في  سواء 

ر التمييز الإيجابي) الكوطا( محل  يظلت تدابفقد    .لأحزاب السياسية ي لعن طريق التزام طوع الانتخابية، أو  

رة هذه الآلية على ضمان تمثيلية مناسبة  نقاش و جدل في مختلف التجارب الدولية خاصة من زاوية قد

، وذلك من منطلق  قدرة هؤلاء النساء على التأثير في السياسات العموميةبالتالي  للنساء في مراكز القرار و  

،  عد عاملا مساهما في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعيةانخراط النساء في العمل السياس ي ي  أن

 ن يعكس التركيب العام للمجتمع.  المؤسسات المنتخبة ينبغي أوكذا من منطلق أن تكوين 

ة بين النساء  بالمساواة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعي  1963اعترف المغرب في أول دستور له سنة    

الدستوري لم ينعكس بشكل إيجابي على تواجد النساء في مراكز القرار  السياسيى.    والرجال، هذا الإقرار 

ومع   خلال    2011دستور  لكنه  من  المناصفة  اعتماد  في  تجلت  التي  و  الإيجابي  التمييز  آلية  إقرار  تم 

الفصل   في  المناصفة  19تنصيصه  لإقرار  تسعى  الدولة  أن  الرجالالنسا بين    على  و  عشر  ء  بعد  وذلك   ،

نية  ات من إقرار  الكوطا بناء على توافق سياس ي بين الأحزاب السياسية على تخصيص اللائحة الوط سنو 

 للنساء. 

خاصة   الصلة،  ذات  الدستورية  للمقتضيات  هادئة  قراءة  يتطلب  دستوري  كهدف  المناصفة  تطبيق  إن 

إيجاد   على  عملت  التي  الدستوري  المجلس  المقرارات  الدستورية  للمقتضيات  معين  بتشجيع  تأويل  تعلقة 

ها يمكن  ئلناظمة التي على ضو التمثيلية النسائية في مراكز اتخاذ القرار، كما أقرت مجموعة من القواعد ا

الفصل   تم    19قراءة  التي  المرحلية  القانونية  التدابير  عند  الوقوف  أيضا  الأمر  يتطلب  الدستور.كما  من 

مشا  لتعزيز  ومدى  اتخاذها  الإجراءات  لهذه  موضوعي  بتقييم  والقيام  التمثيلية  المجالس  في  المرأة  ركة 

 
 .1، ص:2015لبنانية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، غشت إرشادات حول الكوتا النسائية في الانتخابات ال . 1
و  عدر.  2 الفكرية  البنى  النسوية:  السياسية  النظرية  في  مجيدك  علي  الدين  حسام   ، خليل  الجليل مصطفى  الاتجاهات  عبد 

 .253ص: 2022منشورات عالم المعرفة، الكويت، أبريل ,المعاصرة
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وإلى أي حد ساهمت الممارسة الحزبية    القرار التشريعي  خاذ نجاعتها في الرفع من نسبة النساء في مراكز ات 

 في تعزيز هذه المكتسبات وتطويرها.  

التالية: إلى أي حد شكل وجود    و الأسئلة الفرعية  لية هذا الموضوع سنحاول الإجابة على الإشكالمعالجة        

للمناصفة   معياري  للنساء؟عاملا  إطار  السياسية  التمثيلية  لتعزيز  التي   داعما  القواعد  وضعها   وماهي 

في تفسيره  المغربي  الدستوري  إلى أي حد ستمكن  ل  القضاء  و  بالمناصفة؟  المتعلقة  الدستورية  لمقتضيات 

 ابي المنصوص عليها في القوانين من الوصول لإقرار المناصفة كهدف دستوري؟ الآليات التمييز الإيج 

لعبور    ناسبالم  لجسراهو  فإنه يمكن اعتباره    طيةمن أهم أدوات الديمقرا يعد  السياس ي    الحزبو بما أن  

المنتخبة الهياكل  في  للتمثيل  و المرأة  الأحزاب ،  داخل  الطبيعي  وضعها  أخذ  من  تنطلق  المرأة  مكانة  أن 

في تولا يبدأ بنجاحها  العام  في تدبير الشأن  ي مناصب قيادية حزبية وفي تدبير الشأن  لسياسية، فنجاحها 

ساهم   ،الحزبي حد  أي  السياسية  ات  فإلى  الخاصة  في  لأحزاب  الدستورية  للمقتضيات  الأمثل  التفعيل 

و إلى    ؟و دستورياو ذلك بتمكين النساء ذوات الكفاءة من التحصيص المخصص لهن قانونيا    ،بالتمثيلية

أن اعتبار  يمكن  حد  الآليات،  السياسيةالأحزاب    أي  هذه  اعتماد  خلال  الأثار  استطاعت  ،من  تجاوز 

بين الجنسين؟ إلى أي حد ساهم ارتفاع تواجد عدد النساء    حقيقية    مساواة  رالآليات إلى إقرا الرمزية لهذه  

إلى أي حد يمكن اعتبار و   ؟في المشهد السياس ي  طيةديمقرا أكثر  ممارسات     رفي مراكز القرار التمثيلي في إقرا

 المؤشرات الرقمية دالة على التمكين السياس ي للنساء؟ 

الإشكالية  هذه  خلال    لمعالجة  من  سنحاول  التساؤلات  أن  و  الورقة  الأول  نهذه  المبحث  في  الإطار  لامس 

الإيجابي والتمييز  المناصفة  لمفهوم  ا نوأن    المعياري  تطور  مظاهر  اللإطارصد  المنظم ر  والقانوني  دستوري 

  اهيمالمفستخلص القواعد التي اعتمدها القاض ي الدستوري في قراءة  نو   لمفهومي المناصفة و عدم التمييز

أبرز   على  الوقوف  خلال  من  العملي  للجانب  فسنخصصه  الثاني  المبحث  أما  المفاهيم  بهذه  الصلة  ذات 

المغربية وتسجيل أهم الملاحظات حول هذه التجربة  قبل التحديات التي تواجه التمثيلية السياسية للمرأة  

الملاحظات حول آليات  أهم  جيل  تحت مجهر التقييم وتس  2021شتنبر    8القيام بمحاولة لوضع انتخابات  

 .التمثيلية السياسية للنساء

 المبحث الول: المناصفة بين الإطار المعياري و القواعد الدستورية

 يز الإيجابي  هوم المناصفة والتميالإطار المعياري لمفأولا:  

المتحدة  1990منذ   الأمم  تقارير  مؤ   اجديدا  مؤشر   تعتمدبدأت  وهو  البشرية،  التنمية  مؤشرات  شر  من 

س هذه المشاركة وضعت عناصر محددة أهمها: عدد المقاعد التي تحتلها  المشاركة السياسية للمرأة، ولقيا
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ت خاصة تخول للنساء الحصول على  البلدان إلى تبني إجراءا، وهكذا عملت العديد من  3النساء في البرلمان 

 الكوطا.  وهوما اصطلح عليه بالتمييز الإيجابي أ في المؤسسات التمثيلية و  اعدمق

أنها إجراءات مؤقتة         بالتمييز الإيجابي على  المتعلقة  المقدمة لمختلف الأشكال  التعريفات  أغلب  ذهبت 

ه موقع النساء في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية  تهدف إلى تدارك الخلل الذي يعرف

ا  لبلوغ  الجنسينوالسياسية  بين  النلمساواة  هذا  ويعتمد  تدبيرا.  بوصفه  في    ظام  خلل  لتصحيح  إيجابيا 

 .4التمثيل المجتمعي بغية تحقيق المساواة بين المكونات الاجتماعية 

المادة    ما نصت عليه  اتفاقية    4وهو  المر من  التمييز ضد  :"لا  القضاء على جميع أشكال  أنه  اعتبرت  إذ  أة 

الأط  الدول  اتخاذ  التعجيليعتبر  تدابير خاصة مؤقتة تستهدف  المرأ  راف  الرجل و  بين  الفعلية  ة  بالمساواة 

تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع،على أي نحو، الإبقاء على معايير غير  

الفرص مت في  التكافؤ  أهداف  تحققت  متى  التدابير  بهذه  العمل  وقف  يجب  كما  منفصلة،  أو  و    كافئة 

 5المعاملة." 

من معاينة ظاهرة عالمية تتمثل في ضعف التمثيلية النسائية  التمييزية الإيجابية    وتنطلق فكرة الإجراءات

أن المقاربة  هذه  ترى  لذلك  المنتخبة  والمجالس  السياسية  المؤسسات  أمام  في  "المساواة  إرجاء  يتحتم  ه 

في الفرص"  إلى ما بعد خلق شروط "المساواة  للنس   ،6القانون"  القانونية المتماثلة  اء و الرجال  لأن المعاملة 

وذلك بتوفير معاملة تفضيلية للنساء مرحليا  ، 7مساواة فعالة بين الجنسينقد أضحت غير فاعلة لتحقيق 

 السائدة والمترسخة ثقافيا في كل المجتمعات. إلى حين زوال عوامل التمييز السلبي 

أن للنظامين نفس  وهما: نظام الحصص ونظام المناصفة، ورغم    وفي هذا السياق برز إجراءان متمايزان،

العام وهو: وضع حد للنساء، إلا    الهدف  للتوزيع الجنس ي للسلطة، عن طريق تشجيع الاندماج السياس ي 

ا في  بينهما تكمن  لمنطق الفلسفي والآليات المستعملة والنتائج المتوخاة. فإذا كان نظام  أن أوجه الاختلاف 

التمثيلية بطريقة تدريجية، تراعي الوضع  لى أساس تحسين آليات اشتغال الديمقراطية  الحصص يقوم ع

 
لف جماعي، دار  اسية للمرأة العربية، في المرأة العربية والمشاركة السياسية، مؤ. إصلاح جاد، نحو إظهار المشاركة السي  3

 . 29، ص:2000سندباد للنشر، عمان، الأردن طبعة 
ح  4 خليل،  الجليل مصطف،  عبد  رعد  والاتجاهات  .  الفكرية  البنى  النسوية:  السياسية  النظرية  في  مجيد،  علي  الدين  سام 

 .254. ص: 2022الكويت، أبريل  عالم المعرفة،منشورات المعاصرة، 
أشكال5 على جميع  القضاء  اتفاقية  المرأة:    .  في  التمييز ضد  والانضمام  والتصديق  للتوقيع  دجنبر    18اعتمدت وعرضت 

يناير   18، ونشرت بالجريدة الرسمية في 1993يونيو  21، وقع المغرب عليها بتاريخ  1981فاذ سنة ودخلت حيز الن 1979

2001. 
ا  6 للنساء  . عائشة  السياسية  القانون الانتخابي والمشاركة  النخيل، مراكش  لحجامي،  .،  2006بالمغرب، منشورات جمعية 

 .19ص:
 . 244. رعد عبد الجليل مصطف، نفس المرجع ص:  7
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، فإن  8لاجتماعي القائم من خلال حجز نسبة معينة كحد أدنى لحضور النساء في مختلف أجهزة الدولة ا

  تماعية ائية النوع البشري، على اعتبار أن النساء لا يشكلن مجرد فئة اجتمد شرعيتها من ثنالمناصفة تس 

البشرية.  يمثلن  بل  فقط "  وقد ظهر   نصف  في مفهوم "الديمقراطية  مبدأ  النظر  في إطار إعادة  المناصفة" 

 ، من منطلق أن الديمقراطية بدون نساء هي نصف ديمقراطية. 9الليبرالية" 

الإش وتجدر  الاهذا  أن  إلى  مباشر  ارة  بشكل  المناصفة  مفهوم  تتضمن  لا  الدولية  عن  تفاقيات  ولاتتحدث 

بشكل غير  التمييز ضد المرأة ومفهوم المساواة اللذان قد يحيلان  اعتمادها كآلية بل تتم الإشارة إلى مفهومي

مجموعة    علىنص    199510مباشر على المناصفة، إذ نجد في هذا الصدد أن إعلان ومنهج عمل بكين لسنة  

المساواة   على قدم  الوصول  للنساء  تكفل  التي  التدابير  فيها، وكذا  من  الكاملة  والمشاركة  القرار  إلى مراكز 

الهالالتزا في  في نسبة الرجال والنساء  التوازن  بإعادة  الكامل  في الإدارات العمومية  م  يآت الحكومية، وكذا 

من شأن الترجمة العملية  فإن  على مفهوم المناصفة،  والقضاء. وإذا كان منهاج عمل بكين لا ينص صراحة  

 مفهوم المناصفة. على عليها أن تحيل  للتدابير التي ينص

على    الفكري والسياس ي  ناصفة بشكل واضح، فإن النقاشآلية المتبني  ب   يسمحلمعياري لا إذا كان المستوى او 

لمناصفة لازال مستمرا ما بين مؤيد على  المستوى العالمي بخصوص آليات التمييز الإيجابي ومن بينها آلية ا 

آلي أنها  ت   ةاعتبار  النساء من ممن شأنها  التي نشأت جراء إقصاء  التاريخية  الهوة   راكز القرار، وبينجسير 

غير ديمقراطية وتضرب في العمق مبادئ حقوق الإنسان القائمة على المساواة  ة  آلي  باعتبارها   من يعارضها

الفرص.   نلا وتكافؤ  أننا  الأخيرة حظ  غير  السنوات  اتجاها    في  هناك  بين  أن  يميز  يتبلور  هذه  بدأ  تطبيق 

 الفرص.  الآليات على مستوى النتائج وتطبيقها على مستوى إتاحة 

أما بخصوص التجربة المغربية فقد اختار المشرع الدستوري مسارا متدرجا لإقرار مبادئ المساواة وعدم  

ما  وهو  والمناصفة،  الفرص  وتكافؤ  بالدراسة    التمييز  والقانوني  الدستوري  الإطار  عند  التوقف  يستدعي 

 تحليل. وال

 صفة و عدم التمييز: الإطار الدستوري والقانوني المنظم لمفهومي المنا ثانيا: 

الاستقلال   بداية  المغربية،  نصت منذ  المملكة  التمتع    دساتير  في  والرجال  النساء  بين  المساواة  مبدأ  على 

مادة في  السياسية  المادة    بالحقوق  هي  ويتيمة  ال   8فريدة  المجال  في  المساواة  حصرت  ليتم    ،سياس يالتي 

 
8.   Julie Ballington et Marie-José Portais ;les femmes au parlement :au-delà du nombre ;série 

manuels, international IDEA, édition2002,P :107. 
ثيلية السياسية للنساء في الولايات والوظائف الانتخابية، في الأنظمة الانتخابية : أية آليات لوصول . محمد ضريف، التم   9

 .24، ص: 2003اء للولايات الانتخابية، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، طبعة سنة النس

 
قع الأمم المتحدة،  .إعلان ومنهاج بيكين مو 10

fhttps://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pd   

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf
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التصويت حق  في  العملية  الناحية  من  الحق  هذا  لم    اختزال  العملي  المستوى  على  أنه  نجد  حيث  فقط، 

، من خلال نائبتين، فيما ظل حضورها ضعيفا في  1993ن ولوج المؤسسة البرلمانية إلا سنة  تتمكن المرأة م 

 ف مراكز اتخاذ القرار. مختل

شكل نقلة نوعية على مستوى إقرار حقوق المرأة وترسيخه للمساواة وعدم التمييز    2011دستور    غير أن

المساواة  وتسط تشجع  مقتضيات  على  الفصول  من  مجموعة  في  نص  إذ  دستوري،  كمبدأ  للمناصفة  يره 

الف  )الفصلوتكافؤ  الانتخابية  للوظائف  الولوج  في  الجنسين  بين  الفصل  19الفصل    ،6  رص   ،30 ،

(،. و قد حرص المشرع على تنزيل هذا المبدأ الدستوري في العديد من النصوص القانونية ذات  146لالفص

 لصلة.ا

  القضاءقد أقر مبادئ المناصفة والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص فإن    11ذا كان النص الدستوريو  

القوانين  سير الدستور من خلال مراقبتها لمدى مطابقة  الدستوري كمؤسسة مخولة بشكل غير مباشر بتف

تضيات الدستورية المرتبطة  التنظيمية للدستور قد عملت من خلال مجموعة من قراراتها على تفسير المق

 .بتعزيز تمثيلية النساء والمناصفة

وذلك بغرض  ري والمحكمة الدستورية بالدراسة والتحليل،  المجلس الدستو عند قرارات    من المهم التوقف 

الدستوري لمبدأ المناصفة كما هو منصوص عليه في الدستور والوقوف عند إرادة    نظرة القضاءستجلاء  ا

الدستوري   تجميع  المشرع  من  يمكننا  لبما  الناظمة  والقواعد  فيما    الدستور   فهمالمبادئ  تطبيقه  وحسن 

 يتعلق بالمناصفة. 

ه  الإطاروفي  أمكنناذا  دستو   ،  قواعد  أربع  في  استخلاص  المجلس  عليها  أكد  وهي رية  المبدأ،  هذا  تنزيل 

جلس الدستوري رقم  لمجلس الدستوري خاصة قرار الم لقرارات    عدة  القواعد التي يمكن استنباطها من 

تعلق بالنظام  الم 13/924د المتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقرار رقمم.  817/ 2011

، وأخيرا  م.د المتعلق بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية  14/ 943قم  ار ر القر و الداخلي لمجلس النواب،  

ب   21/ 118قرار المحكمة الدستورية رقم   بتغيير وتتميم القانون    04.21القانون التنظيمي رقم  م.د المتعلق 

 . غييره وتتميمهالمتعلق بمجلس النواب كما وقع ت  27.11التنظيمي رقم 

 لمبادئ الدستورية والهداف الدستورية: ن ا بي التمييز  القاعدة الولى:

 
والمرأة،  الذي ينص على أن " يتمتع الرجل    2011من دستور المملكة المغربية ليوليوز    19. يتعلق الأمر أساسا بالفصل    11

على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب 

رى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق الأخ   مقتضياته من الدستور، وفي

وتحُدث لهذه الغاية،  تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. ت المملكة وقوانينها.أحكام الدستور وثواب

 هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".
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من التراتبية  ا  ا نوعمالدستوري بين المبادئ الدستورية و الأهداف الدستورية وجعل بينه  القضاءلقد ميز  

، واعتبر  12تم دون الإخلال بالمبادئ الدستورية" يإذ اعتبر أن "تحقيق الأهداف الواردة في الدستور يجب أن 

ا الأساسية  المبادئ  الدستو أن  عليها  يرتكز  التي  تثمثل  لثابتة  السياسية،  الحقوق  ممارسة  مجال  في  ر 

خلا من  والترشيح  الانتخاب  وحرية  المواطنة  في  الاخصوصا  الفرص،  ل  وتكافؤ  والمساواة،  العام،  قتراع 

والمواطنات   المواطنين  لحرية  الفعلي  الطابع  تعميم  يعتبر  حين  في  التمييز،  أشكال  كل  ومكافحة  وحظر 

السياسية والم  الحياة  في  ومشاركتهم  بينهم  النساء  6)ف    ساواة  بين  المناصفة  مبدأ  تحقيق  إلى  والسعي   ،)

)ف   تكاف19والرجال  وتشجيع  الفر (،  )فؤ  الانتخابية  الوظائف  ولوج  في  والرجال  النساء  بين  (، 30ص 

(  33سية للبلاد )ف  وتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسيا 

 13هي أهداف دستورية. 

أن   نجد  هنا  مب  القضاء من  التمييز  أشكال  كل  وحظر  الفرص  وتكافؤ  المساواة  جعل  ادئ  الدستوري 

تحقيق  د إلى  السعي  وهي  بلوغها  إلى  الدستور  دعا  التي  الدستورية  والغايات  الأهداف  على  تسمو  ستورية 

تك  وتشجيع  والنساء،  الرجال  بين  المناصفة  الوظائف  مبدأ  ولوج  في  والرجال  النساء  بين  الفرص  افؤ 

وال الرجال  بين  المناصفة  مبدأ  كان  وإن  أنه  اعتبر  فإنه  وبالتالي  إلى    نساء،الانتخابية،  الدولة  تسعى  الذي 

تحقيقه، يجيز اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة من شأنها تيسير الولوج الفعلي للنساء إلى مناصب المسؤولية،  

 يتم من خلال مقتضيات تمييزية من شأنها الإخلال بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة  فإن ذلك يجب أن لا

بين الفقرة    19الدستوري ميز في قراءته للفصل    لقضاءفا  19.14المقرر في الفقرة الأولى من نفس الفصل  

التمييز، والفقرة   بالمساواة وعدم  التي اعتبرها تتضمن مبدأ دستوريا وهو المتعلق  التي تنص الأولى  الثانية 

 على هدف دستوري وهو المناصفة.  

ال الدال  هذا   الدستوري قد أقر  قضاء وإذا كان  بين المبادئ  التراتبية  ية والأهداف الدستورية  ستور نوع من 

، وأن إعمال هذه الأهداف المقررة دستوريا  15فإنه في المقابل اعتبر أن الدستور متكامل في مبادئه وأهدافه

 
المتعلق بالمحكمة   066.13م.د المتعلق بمطابقة القانون التنظيمي رقم  14/943الدستوري رقم   لمجلسقرار ا - 12

 https://www.cour-..2014يوليوز  25ادر بتاريخ ، الصالدستورية

id=943&Page=Decisionecision?constitutionnelle.ma/D 

أهداف مقررة في الدستور، فإنه يتعين  ، المشار إليها أعلاه، جاءت لإعمال  23" وحيث أنه، لئن كانت مقتضيات المادة    -13

في ذلك أيضا استحضار المبادئ الأساسية الثابتة التي يرتكز عليها الدستور في مجال ممارسة الحقوق السياسية، والمتمثلة 

وبالخ الانتخاب  وحرية  المواطنة  في  والشروط، صوص  القواعد  نفس  أساس  على  قائم  عام  اقتراع  خلال  من  الترشيح 

في تصديره وفي فصوله  والمساواة،   الدستور  عليه  التمييز، وفق ما ينص  أشكال  الفرص، وحظر ومكافحة كل    2وتكافؤ 

و الثانية(  و  6)الفقرة  الأولى(  و  19)الفقرة  الأولى(  الأولى(  30)الفقرة  الفقرة  من  الثاني  المجلس  )المقطع  قرار  من   ،"،

 المتعلق بمجلس النواب.  11-27 م.د المتعلق بالقانون التنظيمي رقم817/2011الدستوري رقم 
 . 2013غشت  22، الصادر بتاريخ  المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب  924/2013قرار المجلس الدستوري رقم    -  14

ision?id=924&Page=Decisionconstitutionnelle.ma/Dec-https://www.cour 
ب، الصادر  المتعلق بمجلس النوا  11-27م.د المتعلق بالقانون التنظيمي رقم  817/2011قرار المجلس الدستوري رقم    -  15

  lle.ma/Decision?id=817constitutionne-https://www.cour 2011أكتوبر  13بتاريخ 

https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=943&Page=Decision
https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=943&Page=Decision
https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=924&Page=Decision
https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=817
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اء صبغة الديمومة  لمبادئ الدستورية التي لا تسمح، حسب المجلس الدستوري بإضفيتطلب استحضار ا

 .على التدابير المتخذة لتحقيق الأهداف الدستورية

  يئقانوني استثنا هي تدبير  الكوطا  :لقاعدة الثانيةا

الدستوري    لقد ساير    إمكانية    إرادةالمجلس  في  إلىالمشرع  الت  اللجوء  لفائدة  تمييزية  لتحقيق  دابير  نساء 

اعتبر  و ،  سواء اتخذت شكل دائرة وطنية أو دوائر جهوية  ية الدستورية  المتمثلة في المناصفة الهدف والغا

تمتيع " الفرصة  المترشح  أن  إتاحة  في  تتمثل  دستورية  غاية  تحقيق  شأنه  من  خاصة  بأحكام  الإناث  ات 

الانت  الوظائف  لتولي  الفصل  خللنساء  لأحكام  تطبيقا  تكريسا    30و    19ابية  يعد  ما  وهو  الدستور،  من 

ا  قابل اعتبره، لكنه بالم"ني عليها الدستور التي بمراعاتها تتحقق مصلحة عامةدى القيم الكبرى التي ينبلإح

معينة،  " فئات  بتمثيلية  الارتقاء  إلى  بالأساس  ترمي  ومؤقتة  مرحلية  دواع  تمليها  استثنائية  قانونية  تدابير 

بالحياة   التمرس  من  النظاموتمكينها  في  بنجاح  الانخراط  على  قدراتها  إنماء  قصد  الانتخابي    البرلمانية 

 16."العام

توقف العمل بها بمجرد  ستثنائية ينبغي أن تكون محدودة في الزمن ي وبالتالي فإنه يعتبر أن هذه التدابير الا  

هل  هو الذي يقدر    ، أي أن المشرع 17تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها، وهو أمر يعود تقديره للمشرع 

عنها.وعل الاستغناء  يمكن  بالتالي  و  أهدافها  التدابير  هذه  الدستوريحققت  القاض ي  فإن  الأساس  هذا    ى 

التدبير،    يعتبر أن ، وألا  ينبغي أن يبقى  هذا  العام  النظام الانتخابي  تسم بصبغة  تفي حدود الاستثناء من 

 18.الديمومة

 

 

 تدابيير تمييزية في حدود الضرورة رية للمشرع في اعتماد : تقييد السلطة التقديالقاعدة الثالثة

ال  ذا  إ مرة  قد  الدستوري    قضاء كان  ما  غير  تدحأقر  اتخاذ  في  المشرع  شأنه ق  من  قانونية  تحقيق  ابير  ا 

  -الأهداف الدستورية وتيسير المشاركة الفعلية في الحياة السياسية لفئات واسعة من المجتمع يتعذر عليها

حدود الضرورة    بلوغ تمثيلية ملائمة دون دعم المشرع، فإنه قيد هذا الحق بأن لايتجاوز -نفي الوضع الراه

 المتخذة مع الهدف المتوخى منها. عملا بمبدأ تطابق القواعد القانونية 

 
 نفسه - 16
 نفسه.  - 17
ق  المتعل  27.11بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم    04.21يمي رقم  م.د المتعلق بالقانون التنظ  118/21القرار رقم    -  18

 .2021أبريل  7بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه، الصادر بتاريخ 

n?id=1982&Page=Decisionconstitutionnelle.ma/Decisio-https://www.cour 

https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=1982&Page=Decision
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من المقاعد المقررة للمترشحات النساء في نطاق الدائرة الانتخابية    الذا اعتبر أن المشرع حين خصص عدد

وذل حدود  الوطنية،  في  فإنه  %22ك  النواب،  مجلس  منها  يتألف  التي  المقاعد  مجموع  هذه  ببل  من  وغه 

الدستوري القاض ي  تقدير  حسب  ـ  ين"  النسبة  ملم  لسائر  تقص  المخولة  والانتخاب  الترشيح  حقوق  ن 

  19.  "المواطنين، مما يجعل الوسيلة متناسبة مع الغاية الدستورية المراد بلوغها

القانون التنظيمي لمجلس النواب هو اعتباره أن بوري المتعلق  في قرار المجلس الدستلكن ما يثير التساؤل  

ا مجلس النواب التي سيتم التنافس عليها في نطاق الدائرة  % من مجموع المقاعد التي يتألف منه22نسبة  

الم قبل  من  الوطنية،  الذالانتخابية  الذكور  والمترشحين  الإناث  أر ترشحات  سنهم  يتجاوز  لا  بعين سنة،  ين 

الغاية الدستورية المراد بلوغها، ولا يترتب عنها، في هذه الحدود، انتقاص من حقوق الترشيح  متناسب مع  

 لمخولة لسائر المواطنين. والانتخاب ا

مما قد يحيل على تقليص سلطة المشرع في تجاوز هذه النسبة مستقبلا، لأن من شأن تحديد نسبة أعلى   

والتدابير  بواس الكوطا  الفرص وكذا    والوسائل الاستثنائيةطة  وتكافؤ  المساواة  بمبدأ دستوري وهو  المس 

أن   يمكن  ما  الترشح. وهو  في  المواطنين  بحقوق  لا  المس  المناصفة كهدف دستوري  بلوغ  أن  منه  يستشف 

 يمكن الرهان عليه فقط من خلال آليات التمييز الإيجابي. 

الأخير المتعلق بالقانون التنظيمي    إذ اعتبرت في قرارها  ع المحكمة الدستورية،وهو الموقف الذي استمر م 

رقم    04.21رقم   التنظيمي  القانون  وتتميم  بمجل  27.11بتغيير  النوابالمتعلق  حينما  س  المشرع  أن   ،

للوائح ترشيح جهوية، يجعل هذه الوسيلة متناسبة مع الغاية الدستورية المراد بلوغها،  مقعدا    90خصص  

ه في  عنها،  يترتب  منولا  انتقاص  الحدود،  المواطنات    ذه  لسائر  المخولة  والانتخاب  الترشيح  حقوق 

الاستثناء من النظام الانتخابي    قى هذا التدبير في حدود. وبالتالي ينبغي أن يبوالمواطنين على قدم المساواة

وز في ذلك  لمتوخى منه وألا يتجاالعام، وأن لا يتسم بالديمومة، وأن يحاط بضوابط كفيلة لتحقيق الأثر ا

 20رة. حدود الضرو 

 

ة  التمييز بين الحق في تخصيص نسبة للنساء في الترشيح و الاقتراح و بين ضمان نسب  :القاعدة الرابعة

 مسبقا على مستوى المناصب:

 
 نفسه.  - 19
 نفسه. . 20
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ال مع  إليه  ى الأول  قاعدةانسجاما  والتيأعلاه  االمشار  الأهداف    القضاء  اأقره   ،  بين  تمييزه  في  الدستوري 

الذي اعتبر    "الحق في تخصيص نسبة من الترشيحات للنساء"بين  21ية فإنه ميز في قرارينوالمبادئ الدستور 

مخالف للدستور    " الذي اعتبرهاعد للنساء سبقا من المقتخصيص نسبة م "  وبينأنه لايخالف الدستور،  

 ويضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. 

هذ لمجلسوفي  الداخلي  بالنظام  المتعلق  قراره  في  ورد  سياق  المادة    ا  إن  "حيث  أنْ    52النواب:  على  نصت 

لل ص  خصَّ
ُ
وأن  ت المجلس،  داخل  المسؤولية  مناصب  في  الثلث  نسبة  عن  تقل  لا  حصة    53المادة  نائبات 

م أكثر  تقديم  في  الحق  له  يعود  الذي  النيابي  الفريق  على  تلكأوجبت  من  اثنين  ترشيحين  المناصب،   ن 

نائب إلا  لها  تترشح  المناصب لا  ثلث  نائبات،تخصيص  أو  الرجال والنساء،   ة  بين  المناصفة  إن مبدأ  وحيث 

يجيز اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة    من الدستور، إذا كان   19الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، طبقا للفصل  

المسؤولية، داخل هياكل مجلس النواب، فإن ذلك يجب  من شأنها تيسير الولوج الفعلي للنساء إلى مناصب 

والمرأة المقرر في الفقرة    لال مقتضيات تمييزية من شأنها الإخلال بمبدإ المساواة بين الرجلأن لا يتم من خ

لمسبق  من التخصيص ا  52، الأمر الذي يكون معه ما نصت عليه المادة  المذكور   19الأولى من نفس الفصل  

ما ألزمت به المادة  سبة الثلث في مناصب المسؤولية للنائبات غير مطابق للدستور، أما  لحصة لا تقل عن ن

لنائبات فليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة مبدإ  الفرق النيابية من تخصيص ثلث ترشيحاتها ل  53

   22. "ية الآيلة إليهب بين عدد النائبات العضوات في كل فريق وعدد مناصب المسؤولالتناس 

التنظيمي للمحكمة الدستورية  نون  القاالمتعلق ب  943.14رقم    هو نفس التوجه الذي ذهب إليه في قراره  و 

و تحديد السبل  المتعلق بالفقرة الرابعة من المادة الأولى "حيث أنه لئن كان المشرع مدعوا إلى سن القواعد  

النساء   ولوج  تعزيز  كانت  لالتي من شأنها  انتخابية  العمومية،  للمشرع  لمهام  يسمح  ... لا  انتخابية  غير  أو 

 حد الجنسين في الوظائف العمومية"،بتخصيص نسبة مضمونة مسبقا لأ 

 "... جوهرية  ومعايير  بشروط  الدستور  ربطها  الدستورية  بالمحكمة  العضوية  إن  وحيث  وحيث  "  إن    " 

الدستوري تح بالمبادئ  الإخلال  دون  يتم  أن  يجب  الدستور  في  الواردة  الأهداف  إمكان  قيق  إن  وحيث   " ة" 

  23ة، لا يتأتى ضمانه إلا على مستوى الاقتراح و الترشيح". تمثيلية النساء في العضوية بالمحكمة الدستوري 

 
بالنظام الداخلي لمجلس النواب المشار إليه أعلاه، والثاني المتعلق بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية  الأول المتعلق    21

  sion=943&Page=Deciconstitutionnelle.ma/Decision?id-https://www.cour 066-31رقم 
 .2013غشت  22، الصادر بتاريخ م.د المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب 13/924قرار المجلس الدستوري رقم - 22

sionconstitutionnelle.ma/Decision?id=924&Page=Deci-https://www.cour  . 
، الصادر  يةالمتعلق بالمحكمة الدستور  .13066م.د المتعلق بالقانون التنظيمي    14.943قرار المجلس الدستوري رقم    -  23

 e.ma/Decision?id=943&Page=Decisionconstitutionnell-https://www.cour. 2014يوليوز  27بتاريخ 
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ن فإذن،  الدستوري حسم  المجلس  أن  أعلاه  الواردين  القرارين  من  تدابير  ستشف  باتخاذ  السماح  عدم  ي 

المسؤ  مناصب  بحصر  تفيد  معيتشريعية  لجنس  بعينها  مناف  ولية  ولكونه  قانونيا  مرفوض  أمر  ،لأنه  ن 

المبادئ  الدستور أشار بوضوح إلى  القاض ي الدستوري يعتبر أن  الجنسين. ف  للدستور ومكرس للتمييز بين

في مبادئ تكافؤ    منه  92الدستور في الفصل    صرهاتي حوال  ،التعيين في المناصب العليا  التي تؤطر  عاييروالم

   ، و ليس من بينها معيار المناصفة.لشفافيةالفرص والاستحقاق والكفاءة وا

والمؤطرة لمبدأ المناصفة كما وردت في الدستور واجتهادات  اعد الدستورية الضابطة  إذاكانت هذه هي القو    

خلال   من  تنزيلها  تم  وكما  الدستوري،  التنظيمية  القضاء  القوانين  عبر  تنوعت  التي  الآليات  من  عدد 

دستور   بعد  فإن2011الصادرة  واجه  ،  الميداني  المستوى  على  للنساء  والانتدابية  السياسية  تها  الممارسة 

 مجموعة من التحديات والإكراهات. 

 2021شتنبر  8المبحث الثاني: التمثيلية السياسية للمرأة على ضوء انتخابات 

 .ية للمرأة المغربية وإكراهات الممارسةيلية السياسأولا: التمث 

ياس ي إذا كانت العقود الأخيرة قد عرفت تقدما ملحوظا في اكتساب النساء مواقع متقدمة في المجال الس   

لقرار على  في العديد من البلدان في العالم، فإن ذلك لا يمنع من ملاحظة الضعف البين في ولوج مواقع ا

الدولي كم الصادرة عنالمستوى  التقارير  تؤكده  المخ  ا  الدولية  الصادرة  المؤسسات  البيانات  تصة، خاصة 

 في البرلمانات العالمية. عن الاتحاد البرلماني الدولي التي ترصد تطورا بطيئا لتواجد النساء 

العالمية       البرلمانات  اتحاد  به  قام  إحصاء  آخر  على  ف2021في    inter-parlimentary Unionفبناء  إن  ، 

٪ وتأتي على رأسها الدول الأمريكية بنسبة  25،5رب   ثيلية النساء في المؤسسات التشريعية يقامتوسط تم

بنسبة  32،4٪ الأوروبية  الدول  بعد30.4بعدها  بنسبة  ٪  إفريقيا جنوب الصحراء  ٪، وبعدها  24.9ها دول 

 24٪. 17.8نسبة  لشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب٪ لتأتي في الأخير دول ا20.4دول آسيا بنسبة 

ب     الاعتراف  من  بالرغم  المغرب  المغرب سنة  وفي  عرفه  أول دستور  منذ  الدساتير  جميع  في  المساواة  مبدأ 

البرلم 1962 النساء عن  فقد غابت  لمدة  ،  البرلمان سنة    30ان  ولوج  من  فقط  امرأتين  تتمكن  أن  قبل  سنة 

بشكل1993 الحضور  وليتعزز هذا  التشري  ،  الانتخابات  في  لسنة  لاحق  اعتم   2002عية  طريق  آلية  عن  اد 

الوطني السياسية مما جعل  اللائحة  الأحزاب  توافق  للنساء عن طريق  تم تخصيصها  التي  تلج    35ة  امرأة 

عبر مأسسة إجراءات التمييز الإيجابي  كذا و  2011هذا المسار بإقرار المناصفة في دستور    تعزز وقد . للبرلمان

 في القوانين التنظيمية. 

 
24  Les femmes au parlement en 2020: regard sur l’année écoulée, union interparlementaire. 

file:///Users/macbookpro/Downloads/2020-women%20in%20parliament_FR-LR_3.pdf   

/Users/macbookpro/Downloads/2020-women%20in%20parliament_FR-LR_3.pdf
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تعالمغرب    وإذا كان أن  إلى  الدول قد توصل  يمكن  وعلى غرار عدد من  للنساء لا  السياسية  التمثيلية  زيز 

شأنها   من  ملزمة  قانونية  آليات  على  الاعتماد  دون  إلى  تحقيقه  ووصولها  المرأة  تمثيل  في  المساواة  تعزيز 

ات تشريعية، شكل دائما  سنة و لأربع استحقاق   20قرب  هيئات صنع القرار، فإن تبنيه للائحة الوطنية لما ي

ا لتعزيز التمثيلية السياسية للنساء وحول مدى فعاليتها كمدخل وحيد ع نقاش حول مدى ملائمتهموضو 

 لتعزيز تمثيلية المرأة. 

،  عرفت المقتضيات المتعلقة بالتمثيلية السياسية للنساء سواء  2021شتنبر    8على إثر انتخابات  ك، و ولذل

الت والجماعات  البرلمان  بعدفي  واضحا  تغييرا  والأقاليم  العمالات  ومجالس  اللائحة  رابية  عن  التخلي  تم  ما 

 الوطنية لفائدة الللوائح الجهوية كآلية جديدة. 

الأولى   المادة  نصت  القانون  حيث  انتخاب  المتع  04.21من  على  النواب  بمجلس  على صعيد    90لق  عضوا 

على صعيد دائرة انتخابية وطنية.كما نصت الفقرة    الدوائر الانتخابية الجهوية ،بعد أن كان يتم انتخابهم

مل  على أن كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية )يجب أن( تشت  23ثانية من المادة  ال

جهوي انتخابية  دائرة  كل  في  في  ملؤها  الواجب  المقاعد  ثلثي  عن  عددهن  يقل  لا  مترشحات  أسماء  ة،  على 

 حصريا للنساء. والثانية في كل لائحة ترشيحوتخصص المرتبتان الأولى 

 فإلى أي حد نجحت اللوائح الجهوية في أن تشكل مدخلا جديدا ملائما لتعزيز التمثيلية السياسية للنساء؟   

 ملاحظات أساسية حول آليات التمثيلية السياسية للنساء:   2021شتنبر  8ثانيا: انتخابات 

انتخابات   أثارت  السي  عدة  2021شتنبر    8لقد  بالتمثيلية  يرتبط  فيما  وولوجهن  ملاحظات  للنساء  اسية 

 لمراكز القرار: 

افق   الملاحظة الولى: خرق قاعدة التو

المغربي فقط اعتبارات قانونية ومسطرية منضبطة لسمو الوثيقة    لم تتحكم في تشكل القانون الانتخابي

سياسي محددات  هناك  وإنما  السلطات،  بين  الفصل  ولمبدأ  النص  الدستورية  صناعة  في  وتؤثر  أثرت  ة 

ي  الانتخابي خاصة إذا ما استحضرنا مركزية الدولة في توجيه وصناعة جزء مهم من المجال السياس ي الذ 

الانتخابات. فيه  سنة    تجرى  قبل  أنه  نجد  اعتبارات    1997إذ  الانتخابي  القانون  صناعة  في  تحكمت 

التنفي السلطة  هيمنة  في  أساسا  تمثلت  سياسية،  دون  ومحددات  الانتخابية  النصوص  على صياغة  ذية 

الديمو  الكتلة  )أحزاب  السابقة  المعارضة  أحزاب  وأساسا  السياسية  للأحزاب  حقيقية  قراطية(   مشاركة 

ا تصور مختلف للقوانين الانتخابية وهو ماحذا بها لعدم التصويت على القوانين الانتخابية  التي كان لديه

التشريعي   المسار  خلال  متعددة  أحاطت  مرات  التي  السياسية  الظروف  بعد  لكن  النصوص.  لهذه 

ى مرحلة التوافق عل  انطلاقعن  ، أعلن الملك الراحل الحسن الثاني  1996بالتصويت الإيجابي على دستور  
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خطاب   في  الانتخابي  دستور    1996غشت    20النص  على  للتصويت  المواطنين  لدعوة  خطاب  كان  ،الذي 

إلى  خطوات، فعلى قانونه الا   قدم وخطا المغرب ت،حيث اعتبر فيه أن " 1996 يتجدد وأن يسير  نتخابي أن 

اعى فيه الأغلبية  مشاركة الجميع لإختيار الأحسن، وقانون كهذا لا يجب أن تر " وأنه يجب " الهدف المنشود 

الانتخابية وهي  25" والأقلية النصوص  تتم وفقها صياغة  أن  يجب  التي  المسطرة  الخطاب  أن حدد  ، فكان 

 فق. مسطرة التوا

بداية   مع  المغرب  عرفها  التي  السياسية  للمتغيرات  نتيجة   جاء  الانتخابية  النصوص  حول  التوافق  إذن 

خابي الذي يعبر  في ظاهره عن رضا الأطراف السياسية  تنالتسعينات، فقد برز  كآلية في صناعة النص الا 

المؤسسة   تكريس ضعف  في  إلا  يساهم  لم  الجوهر  في  لكنه  اللعبة،  قواعد  نظرية  على  وغلبة  التشريعية 

 ميزان القوى السياس ي على صناعة النص الانتخابي.

أمام البرلمان، على أنها تتم وفق    ةوقد تكرر تأكيد وزراء الداخلية في تدخلاتهم التقديمية للقوانين الانتخابي

السياسية الأحزاب  إطلاع  يتم  إذ  التوافقية،  على في الممثلة المنهجية  والتوجهات   ينالمضام أهم البرلمان 

الانتخابية العامة القوانين  والمجلس   الصيغة  إعداد قبل لمشاريع  الحكومة  مجلس  على  وعرضها  النهائية 

ذه القوانين تحظى عموما بالإجماع في المؤسسة التشريعية  هو ما جعل هالبرلمان. و الوزاري، وبعد ذلك على  

 . 1997منذ الانتخابات التشريعية ل 

لأول مرة سيتم خرق قاعدة التوافق حول القوانين الانتخابية    2021عداد لانتخابات  غير أنه وفي سياق الا 

ب يخرج  كان  التي  التصريحات  في  واضحا  بدا  تقاطب  خلال  الأ من  قادة  السياسها  في  حزاب  المشاركة  ية 

الداخلية لأو  ل  المشاورات والتي تركزت أساسا حول لائحة الشباب والقاسم الانتخابي، وهو ماجعل وزير 

بانتخابات   المتعلقة  القوانين  لمشاريع  تقديمه  أثناء  يتحدث  وزارة    2021مرة  قيام  هو  جديد  مفهوم  عن 

 .26قفها لتباين موا  اسية بالنظر وساطة بين الأحزاب السيالداخلية بال

القانون   به مشروع  لتعديل ضد ما جاء  الأغلبية  برلمانية من  تقديم فرق  إلى حد  التقاطب  وقد ذهب هذا 

من طرف الحكومة والتصويت لصالحه بالرغم من رفض وزير الداخلية لهذا التعديل.وهو ما يطرح  المقدم  

تخابي الذي اعتمده المغرب  ول النص الاني والتوافق حفعالية منهجية التشاور القبل  تساؤلات حول مدى 

نحن أمام منهجية  منذ سنوات، وهل يمكن القول بأنه بهذه الواقعة بصدد نهاية منهجية التوافق؟ وبالتالي  

 

 .401، ص  1996، مطبوعات القصر الملكي، 41، جزء أمة . انبعاث25

يقضي  04.21حول مشروع قانون تنظيمي رقم ر لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، . تقري 26

، السنة التشريعية 2021النواب، دورة استثنائية مارس  المتعلق بمجلس 27.11بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 

ان، الرابط موقع البرلم  .13ص: الخامسة، الولاية التشريعية العاشرة 

lec_04.21.pdf-/default/files/loi/rapphttps://www.chambredesrepresentants.ma/sites 

 

https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/rapp-lec_04.21.pdf
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أم أن    جديدة لا تنضبط لمنهجية التوافق القبلي ولا لمنهجية التضامن والوفاء لمبدأ الانسجام الحكومي؟

 ات سياسية مؤقتة؟ملتها اعتبار هجية ظرفية أالأمر يتعلق بمن

حزاب، غير أن  أما فيما يتعلق بالمقتضيات المتعلقة بالتمثيلية السياسية للنساء فإنها عرفت توافقا بين الأ  

صفة ولم يتحكم فيها  نتيجة هذه التوافقات جاء معاكسة للآمال والانتظارات المرتبطة بتحقيق هدف المنا 

التمثيهاجس   من  السياسيةالرفع  وإن  لية  المشهد  للنساء،  بضبط  مرتبطة  اعتبارات  فيها  تحكمت  ما 

، ومن المفيد هنا الإشارة  وضيحه لاحقا.الانتخابي وإعادة توزيع مقاعد التمثيلية النسائية، وهو ما سيأتي ت

، إذ  تسجيل غياب مشاركة النساء في المفاوضات القبلية لإقرار النصوص الانتخابية  و، وهإلى أمر أساس ي  

لم تكن بينهن أي امرأة من قيادة    27سياسية التي شاركت في اللجنة المركزية للانتخابات ي الأحزاب ال أن ممثل

 .28أة واحدة هذه الأحزاب، باستثناء امر 

تمثيلية   من  للرفع  وليس  الصغيرة  الحزاب  لتمثيل  كآلية  للنساء  الجهوية  اللائحة  الثانية:  الملاحظة 

 النساء  

حكم فيه، هاجس الرفع من التمثيلية السياسية للنساء  لوائح الجهوية لم يتاللائحة الوطنية بالإن تغيير  

المشهد بضبط  مرتبطة  اعتبارات  فيها  تحكمت  إنما  و  التمثيلية    فقط  مقاعد  توزيع  وإعادة  الانتخابي 

 النسائية. 

ية فقط  ة محايدة وعملية تقنفاعتماد اللوائح الجهوية للنساء بدل اللائحة الوطنية هو ليس آلية تشريعي 

لى ضمان تمثيلية النساء على مستوى الجهوي بل لها تأثير على إعادة توزيع المقاعد النسائية  تروم العمل ع

الأحزاب   مع ضمان  على  الكبرى  للأحزاب  النسائية  التمثيلية  من  التقليص  على  عملت  بحيث  السياسية، 

 الوطنية. ى مقاعد في اللائحة تتمكن من الحصول عل لسياسية الصغرى التي لمتمثيلية بعض الأحزاب ا

التشريعية لأكتوبر    في الانتخابات  أنه  بلوائح وطني  28ومن أصل    2016إذ نجد  بترشيحات  تقدم  ة  حزب 

سوى   تتمكن  لم  اللائحة   8للنساء  بوابة  من  نسائية  برلمانية  مقاعد  على  التوفر  من  سياسية    أحزاب 

ان  29الوطنية.  أنه مع  بع   2021تخابات  بينما نجد  البرلمان من بوابة    ض الأحزاب الصغيرة من تمكنت  ولوج 

 
 الأخرى.قي الأحزاب ، أو باتعلق الأمر بالأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمانت سواء.  27
 وهي الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب  28
. موقع الانتخابات المغربية:  29

ts.aspx?Id=l1Vr5AJaDkA534Qqp+Idqgves/resultahttp://www.elections.ma/elections/legislati

==&IE=1   

 11لى  مقعدا، و حزب الاستقلال ع  21مقعد و حزب الأصالة و المعاصرة على    27إذ حصل حزب العدالة و التنمية على  

الوطني للأحرار على   التجمع  الحركة الشعبة على    9مقعد، وحزب  كي د، وحزب الاتحاد الاشترامقاع  7مقاعد، و حزب 

على   الشعبية حصل  على    6للقوات  الاشتراكية حصل  و  التقدم  وحزب  الاتحاد    5مقاعد،  حزب  حين حصل  في  مقاعد، 

 لأول من اللائحة الوطنية المخصص للنساء(الدستوري على مقعدين فقط) تتعلق هذه النتائج بالجزء ا

http://www.elections.ma/elections/legislatives/resultats.aspx?Id=l1Vr5AJaDkA534Qqp+Idqg==&IE=1
http://www.elections.ma/elections/legislatives/resultats.aspx?Id=l1Vr5AJaDkA534Qqp+Idqg==&IE=1
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د لكل منهما وجبهة القوى  اللوائح الجهوية فقط كالحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي بمقع

 الديمقراطية بمقعدين والحركة الديمقراطية بمقعدين. 

 

 

 ء. ثيلية السياسية للنسا الملاحظة الثالثة: البطئ الكبير في تطور التم

قد تجاوز العتبة الأكثر    2011و    2002إذا كان المغرب خلال العشرية الأولى من اعتماد نظام الكوطا من  

تطور   مسار  في  من  صعوبة  انتقلنا  إذ  النساء  إلى  1تمثيلية  دستور  ٪17  اعتماد  بعد  أنه  المفارقة  فإن   ،٪

  5و  3ن  بنسبة تطور تراوحت بيف من العشرية الأولى  ع أضعنسجل أن منحى التطور بدأ يسير بإيقا  2011

فإن الكوطا  الإيجابي  التمييز  آلية  على  فقط  اعتمادا  المنحنى  بهذا  التطور  استمرار  حالة  وفي  نا  نقط، 

إلى   أفق سنة    5سنحتاج  في  أي  للمناصفة،  الوصول  انتخابية من أجل  في     2046استحقاقات  هذا طبعا 

 .30ة حسب أحد الباحثينلسيناريو الأكثر إيجابي إطار ا

 الملاحظة الرابعة: بدونة التمثيلية السياسية للنساء 

مقابل   ية،مقاعد نسائ  5ي  فخاصة على مستوى الانتخابات الجماعية، إذ أن اعتماد حصة جزافية محددة  

ألف    35في الجماعات التي يقل عدد سكانها على      31  34.15مقاعد التي نص عليها القانون التنظيمي رقم    4

الجم  ،نسمة نساء  امكن  القروية  )اعات  إلى    511لصغيرة  تمثيل تصل  نسبة  إجمالي 27جماعة(من  من   ٪

رقم   التنظيمي  القانون  في  عليها  المنصوص  في     59.11المقاعد  الترابية،  المجالس  أعضاء  بانتخاب  المتعلق 

مقاعد( بالنسبة للجماعات ذات المراكز الحضرية أدى إلى انخفاظ    4  حين نجد أن اعتماد نفس الحصة )

من إجمالي عدد المقاعد، مما يعني أن النساء القرويات هن أكثر تمثيلية    32٪16سبة التمثيل النسائي إلى  ن

 ترابية وهو ما يطرح أكثر من تساؤل. على مستوى الجماعات ال

وهذه الملاحظة مرتبطة بإشكال بدونة الدوائر الانتخابية عموما  أو الرفع من تمثيلية العالم القروي على  

ال مستوى  حساب  على  خاصة  الحضري،  للعالم عالم  التمثيلية  في  هيمنة  نجد  إذ  الترابية  الانتخابات 

غ عدد المنتخبين عن الوسط القروي في الانتخابات الجماعية  القروي على حساب العالم الحضري حيث بل

 
مارس   9، الصادر بتاريخ  3421خبار اليوم عدد  سياسية للنساء"، جريدة أ. مصطفى اليحياوي: "التحكم في التمثيلية ال  30

 .5، ص: 2021
التنظيمي  128المادة  . 31 القانون  من  الثانية  المادة  بمقتضى  وتتميمها  تغييرها  تم  كما  بتغير  ا  15.34رقم    مكرر،  لقاضي 

التنظيمي رقم   القانون  الترابية  59.11وتتميم  الجماعات  بانتخاب أعضاء مجالس  بالمتعلق  الرسمية عدد  الجر، الصادر  يدة 

 . 6713ص (،  2015يوليو  23)  1436شوال  6بتاريخ  6380

 . مصطفى اليحياوي، نفسه.  32
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بينما لم يتجا٪ من  76أي حوالي    23891،   2015لسنة    ، وز عدد  مجموع المنتخبين على المستوى الوطني 

الجم بمجالس  الحضري  المنتخبين  بالوسط  حوالي    7598اعات  المدن  33٪24أي  ساكنة  عدد  أن  حين  ،في 

 ٪.60٫3بلغ  2014المغرب سنة  حسب آخر إحصاء للسكان نظمه

اعتماد   رغم  المحلية  الدوائر  مستوى  على  للنساء  السياسية  التمثيلية  انخفاض  الخامسة:  الملاحظة 

 آلية التمييز الإيجابي 

السياسية  اب الأدبيات  بالديمومة حسب  تتصف  آليات مؤقتة لا  هي  الإيجابي  التمييز  آليات  أن  ستحضار 

ال إليه  ذهب  الذي  الاتجاه  اللائحة  وهو  آلية  على  التنصيص  من  فالهدف  المغربي،  الدستوري  قاض ي 

من   النساء  تمكين  هو  الجهوية لاحقا  واللوائح  بالحياة  الوطنية  عموما  التمرس  على البرلمانية  و السياسية 

لكن يبدو أن    على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام.النساء    قصد إنماء قدرات وجه الخصوصر  

تحولت تدريجيا لسقف زجاجي للنساء لا يمكن لهن تجاوزه والترشح خارج    مييز الإيجابي و الكوطاآليات الت

ال بعدد  المتعلقة  الأرقام  أظهرته  ما  وهو  اللوائح،  أن س ن هذه  نلاحظ  إذ  المحلية،  الدوائر  من  البرلمانيات  اء 

هناك انخفاض ملحوظ، فإذا    التوجه العام هو عدم ثباث تمثيلية النساء على مستوى الدوائر المحلية، بل

  2007مقاعد في انتخابات    7كانت النساء الفائزات بمقاعد برلمانية على مستوى الدوائر المحلية قد بلغت  

ولتنزل برسم    2016مقعد في انتخابات    11لتترتفع مجددا ل  2011عد في انتخابات  اقم   4فإنها انخفضت ل

 رسم الدوائر المحلية. مقاعد  فقط ب  6ل  2021الانتخابات التشريعية ل 

 الملاحظة السادسة: بروز ظاهرة الترحال السياس ي في صفوف النساء  

التصدي لظاهرة ميزت المشهد    5دة  االممن خلال    36.04رقم    34لقد حاول أول قانون للأحزاب السياسية 

ل السياس ي السياس ي المغربي وأثرث على مصداقية الانتخابات لدى المواطنين وهي ظاهرة ما يسمى بالترحا

"أنه المادة   غرفتي إحدى  في المفعول  ساري  انتخابي انتداب على  يتوفر لشخص، يمكن لا  إذ قضت هذه 

 مدة انتهاء بعد إلا آخر سياس ي حزب في ينخرط أن قائم، اس يي س حزب من بتزكية فيها انتخابه تم البرلمان

 بناء المفعول  ساري  انتخابي انتداب على يتوفر من كل منع هي المادة هذه خلفية أن الواضح انتدابه".من

     .انتدابه مدة انتهاء بعد إلا آخر، سياس ي حزب في الانخراط من قائم سياس ي من حزب تزكية  على

 
الاستحق  33 حول  والتنمية  العدالة  حزب  مذكرة  في  الانتخا ورد  لاقات  ص2021بية  الحزب. 10،  موقع  في   ،

https://www.pjd.ma/node/71362 
 466الصفحة .2006فبراير  20بتاريخ  5397الصادر بالجريدة الرسمية عدد  ،36.04. قانون الأحزاب السياسية رقم   34

 

https://www.pjd.ma/node/71362
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 الولاية خلال آخر سياس ي حزب إلى سياس ي حزب من الانتقال لظاهرة مبدئي منع هناك  كانأنه   أي 

 البداية منذ المقتض ى هذا على التحايل تم فقد كل ذ ومع الانتخابي، الانتداب مدة أي خلال التشريعية

 .35الحزبي دون "تغيير" الانتماء  آخر فريق  إلى برلماني  فريق الانتقال من عملية مع بالتعايش

اولتجاو   هذا  دستور  ز  فإن  الفصل    2011لإشكال  في  و    61أقر  النواب  مجلس  أعضاء  تجريد  على  منه 

إذا  بالمجلس  العضوية  من  المستشارين  أو    مجلس  الفريق  أو  الحزب  سواء  السياس ي  انتمائه  عن  تخلى 

من    20وسع في  المادة  منه    29.11رقم    36المجموعة النيابية. بل إن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية 

اهرة فلم تعد مقتصرة على أعضاء مجلس النواب بغرفتيه بل امتدت لجميع  الحالات المشمولة بهذه الظ 

 مل عضوية مجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية.المهام الانتدابية لتش 

هذه  فإن  قانونيا  و  الظاهرة دستوريا  من هذه  الحد  محاولة  من  بالرغم  من    لكن  بقيت خاصية  الظاهرة 

ة، بحيث قد نجد في بعض الأحيان مرشحين يغيرون انتماؤهم  التي تسم الحياة الحزبية المغربي الخصائص  

 وأخلاقية  ثقافية  بالأساس مشكلة ما يؤكد أن الترحال السياس ي هو  الحزبي في كل استحقاق انتخابي، وهو

 والمنخرطين الأحزاب بين بعض القائمة العلاقة تطبع يالت والسياس ي الحزبي الالتزام قيمة بهشاشة  مرتبطة

 السياسية وتقلباتها.  الظرفية بطبيعة المتأثر والانتهازي  المصلحي الارتباط قيم وتفش ي فيها،

ساسية لهذه الظاهرة أنها ذكورية بامتياز، أي يمارسها رجل السياسة، في حين ظلت  ت السمة الأ و إذا كان  

السياسيات عموما المغربي وف  النساء  السياس ي  التاريخ  السياس ي، فإن إحدى عبر  السمات    يات لانتمائهن 

السياسيات بعد  هو انتشار ظاهرة الترحال السياس ي في صفوف النساء    2021شتنبر    8البارزة لانتخابات  

ت،  ي صفوف النساء السياسياأن كانت ظاهرة ذكورية بامتياز تميز الحياة السياسية المغربية وكانت نادرة ف

 . 37مام ما يمكن تسميته بالترحال السياس ي النسائي نا أ أصبحغير أنه يمكن القول أننا 

 ية للنساء  بط العائلية في التمثيلية السياسواالملاحظة االسابعة: بروز ظاهرة الر 

 
ف  35 دراسة  الانتخابية:  السياسة  بثينة قروري،"  العلوم .  بكلية  العام،  القانون  في  دكتوراه  الأنساق والوظائف" أطروحة  ي 

 . 49، ص: 2011ل، جامعة محمد الخامس، الرباط، القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدا
دة ذو القع  26بتاريخ    5989ب السياسية. الصادر بالجريدة الرسمية عدد  المتعلق بالأحزا  29.11. القانون التنظيمي رقم    36

 (. 2011أكتوبر  24) 1432، 
برلم  .  37 التي كانت  البرلمانية مريم وحساة  التالية:  الأمثلة  السياق نورد  والمعاصرة في  وفي هذا  انية عن حزب الأصالة 

التشريعية ل . نفس  2021شتنبر    8التقدم والاشتراكية في انتخابات    ، غيرت انتمائها السياسي لحزب2021-2016الولاية 

ند البرلمانية زهرة مومن عن حزب التقدم والاشتراكية و التي كانت عضوا في مجلس جهة بني ملال خنيفرة  الأمر نجده ع

ادة من  عن حزب الأصالة والمعاصرة، يتكرر نفس الأمر عند البرلمانية جوهرة بوسج  2021-2015الانتدابية    في الولاية

البلدي لسوق السبت ومجلس جهة بني ملال خنيفرة عن  حزب الأصالة و المعاصرة والتي كانت عضوة سابقة في المجلس  

الح تطوان  جهة  ترأست  التي  الحساني  فاطمة  الشعبية،  الحركة  الأصالة حزب  حزب  باسم  السابقة  الولاية  في  سيمة 

حزب   عن  المستشارين  بمجلس  مستشارة  لتصبح  التشريعية  والمعاصرة  الولاية  برسم  للأحرار  الوطني  -2021التجمع 

2026.... 
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ما يلاحظ في تشكيلة المؤسسة البرلمانية للولاية الحادية عشرة وجود عدد مهم من البرلمانيات والمستشارات   

واح وأسر  عائلات  من  من  المنحدرات  )أكثر  إلى    20دة  البرلمانية  المؤسسة  في  يتواجدن  ومستشارة(،  نائبة 

باحثين بسبب غياب مسارات سياسية  ة ملاحظة الجانب الأب أو الأخ أو زوج الأخت..، و تثير هذه الظاهر 

لهؤلاء البرلمانيات بل في بعض الأحيان نجد غياب أي علاقة مع الصنف الذي انتخبت في فئته المستشارة  

وهذه الملاحظة هي 38أن أباها رئيس غرفة الصناعة التقليدية، وهي انخرطت في إحدى التعاونيات؟؟  سوى 

المذاهب الأيديولوجية والسياسية لكن يأتي على رأسها حزب  من مختلف   عابرة لمختلف الأحزاب السياسية

 الحركة الشعبية وحزب الاستقلال.

 لمستشارين الملاحظة الثامنة: ضعف تمثيلية النساء بمجلس ا

على          تمييزية  مقتضيات  تتضمن  الجماعية  للانتخابات  المنظمة  القوانين  أن  من  بالرغم  أنه  الملاحظ 

أعضاء المجالس الترابية، فإن هذا التواجد المهم للنساء على مستوى الجماعات الترابية  ات  مستوى انتخاب

لأقاليم( لم ينعكس على ترشيحات الكبار  مع تفاوت بين الجهات و الجماعات و مجالس العمالات وا  25٪)

ن جهة  ة مبمجلس المستشارين في صنف مجالس الجماعات والأقاليم اذ اقتصر الأمر على مستشارة واحد

، إذ كان من المفترض أن ينعكس الارتفاع في عدد المستشارات على نسبة تمثيليتهن  39  الدار البيضاء سطات

 في مجلس المستشارين.  

قد استطاعت امرأتين ضمان مقعد لهما بالمجلس ويتعلق الأمر بفاطمة  مجالس الجهات فأما على مستوى  

بعد   للأحرار  الوطني  التجمع  حزب  عن  تطوان    أنالحساني  طنجة  جهة  تترأس  السابقة  الولاية  في  كانت 

الحسيمة عن حزب الأصالة والمعاصرة، وكذلك صفية بلفقيه عن جهة كلميم واد نون عن حزب الأصالة  

 عاصرة. والم

البحري وغرف   إذ تغيب عن الغرف الفلاحية والصيد  المهنية  في الغرف  النساء  كما نسجل ضعف تواجد 

لتحض والصناعة  سلا    فقط  ر التجارة  الرباط  جهة  عن  الأول  بمقعدين  التقليدية  الصناعة  صنف  في 

انخرا40القنيطرة  التقليدية سوى  الصناعة  غرفة  مع  واضحة  مهنية  علاقة  يربطها  لا  تعاونية  وهي  في  طها 

أما على مستوى فئة ممثلي  .  41البيضاء سطات  والثاني عن جهة الدار    2017للصناعة التقليدية منذ سنة  

 
 يتعلق الأمر بشيماء الزمزامي عن حزب التجمع الوطني للأحرار . 38
 ني للأحرار.. يتعلق الأمر بهند الغزالي عن حزب التجمع الوط 39
الزمزامي 40 العمر    . ويتعلق الأمر بشيماء  الوطني للأحرار تبلغ من  التجمع  سنة كأصغر مستشارة، وهي   25من حزب 

حزب التقدم والاشتراكية لحزب التجمع الوطني للأحرار، و تجدر الإشارة إلى أن تنتمي لعائلة الزمزامي التي انتقلت من  

 باط هو عبد الرحيم الزمزامي  رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالر
بجليلة مرسلي وهي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار وبرلمانية سابقة عن اللائحة الوطنية   . ويتعلق الأمر 41

 .(2016-2011التاسعة )برسم الولاية 
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ا الاتحاد  المنظمات  باسم  المستشارين  لمجلس  تعود  أن  الثانية  للمرة  التازي  نائلة  استطاعت  فقد  لمهنية 

 العام لمقاولات المغرب. 

لطة المعتمدة في فئة المأجورين التي ارج آلية الكوطا أو اللوائح المختوهو ما يعني ضعف تمثيلية النساء خ 

ه المؤسسة هي نفس النسبة في الولاية السابقة  مستشارة لتبقى نسبة النساء في هذ  14من أصل     9أفرزت  

11،66٪ . 

 الخلاصة 

همة المرأة في  بالرغم من من أن الإصلاحات الدستورية والمعيارية قد مكنت من إحراز تقدم في مجال مسا 

النساء  اللائحة جعل  كافية، فنظام  غير  تبقى  فعليتها  فإن  التنمية،  على    مجال  كليا  المرشحات معتمدات 

زب وليس لجمهور الناخبين، تقديم الحساب لقادة الححزبية لانتخابهن، مما يجعلهن مطالبات بالرعاية ال

ى إلى أن وصول النساء لمراكز القرار البرلماني  وهو ما يتعارض مع منطق الديموقراطية التمثيلية، وهو ما أد

ا يجعل من تعزيز مكانة  أو عن طريق المؤسسات التقليدية، وهو م  عموما أصبح رهينا بالوساطات العائلية

دخلا ضروريا لتعزيز التمثيلية السياسية للنساء، وهو ما يقتض ي اتخاذ القرار الحزبي م  النساء في مواقع

ثقافة الأحزاب أكثر ديمقراطية، إضافة إلى ضرورة مساهمة المرأة في وضع قواعد  العمل على جعل هياكل و 

 الانتخابية من داخل المؤسسات الرسمية.  العملية

 المراجع: 

 المراجع بالعربية: 

 الكتب:

إظهار المشاركة السياسية للمرأة العربية، في المرأة العربية والمشاركة السياسية،  إصلاح جاد، نحو   -

 .2000دار سندباد للنشر، عمان، الأردن طبعة   مؤلف جماعي،

منشوراالحجام - بالمغرب،  للنساء  السياسية  والمشاركة  الانتخابي  القانون  عائشة:  جمعية  ي  ت 

 . 2006النخيل، مراكش 

الأنظمة    :محمد  ضريف - في  الانتخابية،  والوظائف  الولايات  في  للنساء  السياسية  التمثيلية 

ال لوصول  آليات  أية  المغرب، الانتخابية:  لنساء  الديمقراطية  الجمعية  الانتخابية،  للولايات  نساء 

 . 2003طبعة سنة 

بنى مجيد، في النظرية السياسية النسوية: ال  رعد عبد الجليل مصطفى، خليل، حسام الدين علي -

 .2022الفكرية والاتجاهات المعاصرة، عالم المعرفة، الكويت، أبريل 
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 .1996الملكي، ، مطبوعات القصر 41أمة، جزء انبعاث  -

غشت   -  ، الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  اللبنانية،  الانتخابات  في  النسائية  الكوتا  حول  إرشادات 

2015. 

 جامعية:أطروحات 

السياسة   - قروري،"  القانون بثينة  في  دكتوراه  أطروحة  والوظائف"  الأنساق  في  دراسة  الانتخابية: 

و  الاقتصادية  و  القانونية  العلوم  بكلية  الخامس،  العام،  محمد  جامعة  أكدال،  الاجتماعية، 

 .2011الرباط، 

 : قوانين وقرارات 

  5989عدد  الجريدة الرسمية  اسية. الصادر بالمتعلق بالأحزاب السي   29.11القانون التنظيمي رقم   -

 (. 2011أكتوبر   24) 1432، ذو القعدة  26بتاريخ 

رقم   - السياسية  الأحزاب  ب  ،36.04قانون  الرسمالصادر  عدد  الجريدة  فبراير    20  تاريخب  5397ية 

2006. 

رقم   - التنظيمي  التنظيمي  15.34القانون  القانون  تتميم  و  بتغير    المتعلق   59.11رقم    القاض ي 

)  1436شوال    6بتاريخ    6380الجريدة الرسمية عدد  ة  أعضاء مجالس الجماعات الترابي  بانتخاب

 .(  2015يوليو  23

التمييز   - أشكال  جميع  على  القضاء  والتصداتفاقية  للتوقيع  وعرضت  اعتمدت  المرأة:  يق  ضد 

يو  يون  21خ  ها بتاري، وقع المغرب علي1981ودخلت حيز النفاذ سنة    1979دجنبر    18والانضمام في  

 2001يناير  18، ونشرت بالجريدة الرسمية في 1993

الدستوري  قرار - التنظيمي رقم    21/ 118رقم    المجلس  بالقانون  المتعلق  ميم  بتغيير وتت  04.21م.د 

  7، الصادر بتاريخ  المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه  27.11ن التنظيمي رقم  القانو 

 .2021أبريل 

اقرار   - التنظيمي    14.943رقم  لدستوري  المجلس  بالقانون  المتعلق  بالمحكمة    066.13م.د  المتعلق 

 . 2014يوليوز  27، الصادر بتاريخ الدستورية

، الصادر بتاريخ  الداخلي لمجلس النوابالمتعلق بالنظام    2013/ 924قرار المجلس الدستوري رقم   -

 . 2013غشت 22

رقم   - الدستوري  المجلس  المتعلق 2011/ 817قرار  التنظيمي    م.د  المتعلق    11-27رقم  بالقانون 
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 ما بعد الربيع العربي  المغاربية  نيةتوراالدسلقضاء الدستوري في  ا

 المغرب وتونس والجزائر دراسة مقارنة لتجارب 

Constitutional Judiciary in Maghreb Constitutionalism after the Arab Spring 

A comparative study of the experiences of Morocco, Tunisia and Algeria 

 بنكرارة  الرحمان عبد

 والعلوم السياسية  الدستوري القانون  في  دكتور 

 الرباط  أكدال الحقوق لية ك - الخامس محمد جامعة

 :الملخص

ي الدستورانية المغاربية ما بعد الربيع العربــي فــي كــل مــن ة دور القضاء الدستوري فتسعى هذه الدراسة لمقارب

الداخليــــــــة وكــــــــذا  تجــــــــارب المغــــــــرب وتــــــــونس والجزائــــــــر، للوقــــــــوف حــــــــول أهــــــــم التحــــــــولات التــــــــي لحقــــــــت بنيتــــــــه

تها هــذه التجــارب، مركــزين فــي هــذا الصــدد علــى تحليــل اختصاصاته خلال أهم المحطات الدستورية التي عرف

اكم الدســتورية، بمــا يســاهم فــي تــأمين وحمايــة ظومــة الدســتورية والقانونيــة وتقيــيم مــدى اســتقلالية المح ــالمن

 الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وضمان ممارستها.

ودة لهــذه المحــاكم الدســتورية، وفــي ســياق مقاربــة الدراســة لخصوصــيات تركيبــة والاختصاصــات المســن ا،هــذ

اواة بــــين المــــواطنين، حــــديات التـــي تواجــــه هـــذه المحــــاكم فــــي تـــأمين العدالــــة والمس ـــيـــتم تســــليط الضـــوء علــــى الت

ت لتعزيــــز دور ومكافحــــة الفســــاد والانتهاكــــات لحقــــوق الإنســــان، ومــــن جهــــة أخــــرى، طــــرح مقترحــــات وتوصــــيا

 التحديات الراهنة.القضاء الدستوري في المنطقة، وتحسين أدائه في ظل  

التحكــــيم الدســــتوري، الحــــدود رقابــــة الدســــتورية، الدســــتورانية، ال القضــــاء الدســــتوري، الكلمعععات المفتعععاح:

 .الدستورية بين السلطات، سمو الدستور 

Abstract: 

This study aims to examine the role of constitutional justice in post-Arab Spring Maghreb 
constitutionalism, with a focus on the experiences of Morocco, Tunisia, and Algeria. The 
study seeks to identify the major changes that have occurred in the internal structure and 
competencies of these constitutional courts during the key constitutional milestones of these 
experiences. The study specifically analyzes the constitutional and legal systems and 
evaluates the independence of the constitutional courts to ensure the security and protection 

of citizens' basic rights and freedoms. 
Furthermore, in the context of examining the specific composition and competencies of 
these constitutional courts, the study sheds light on the challenges facing these courts in 
ensuring justice and equality among citizens, combating corruption and human rights 
violations. On the other hand, the study proposes recommendations to strengthen the role of 
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constitutional justice in the region and improve its performance in the face of current 
challenges. 

Keywords: Constitutional justice, constitutionalism, constitutional supervision, 
constitutional arbitration, constitutional boundaries between authorities, constitutional 

sovereignty. 
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 المقدمة:

 -كمة دســتورية أو مجلــس دســتوري مح-التسميات التي تطلق عليه  نيشكل القضاء الدستوري بغض النظر ع

"دركــي  بمثابــة مــا يجعلــه ،الاختصاصات المســندة إليــه نظرا لحجم ،التي تتضمنها هندسة الدساتيرمن أهم الهيئات  

يســــهر علـــى احتــــرام تراتبيــــة القواعـــد القانونيــــة بــــأن لا  إذ، (1)الوثيقــــة الدســـتوريةفــــرض احترامـــه لســــمو الدســـتور" ب

مــن بـــين أهـــم الضــمانات الدســـتورية التـــي فة إلـــى كونـــه ، هـــذا بالإضــاهـــو أعلــى منـــهيخــالف الـــنص القـــانوني الأدنــى لمـــا 

لســــلطة عبــــر أليــــة التشــــريع ســــف لكــــل تعالحقــــوق والحريــــات مـــن وضــــمان جســـدتها الفلســــفة الدســــتورانية لحمايــــة 

ونيين، كمــــا يســــهر علــــى احتــــرام المنهجيــــة الديمقراطيــــة بمــــا يــــدعم المؤسســــات السياســــية والنيابيــــة والتنظــــيم القــــان

 .نتخاباتالمعبر عنها بواسطة صناديق الا دة العامة  ضمان الإراوذلك عبر 

المغــرب وتــونس  اســة فــي كــل مــنموضــوع الدر المغاربيــة الــدول ، تعتبر تجربة القضاء الدســتوري فــي وفي هذا الإطار

الــذي تــوج و  ،منــذ فجــر الاســتقلال هواختصاصــات تــهبنيفــي  ملحــوظ تطــور عرفــه مــن لمــا  ،ذات أهميــة كبــرى والجزائــر 

ــاتير جديـــد ــى مرحلـــةة مـــرورا بمجموعـــة مـــن الا بدسـ الربيـــع " صـــلاحات الدســـتورية خـــلال فتـــرة التســـعينيات وصـــولا إلـ

المغــاربي والــذي تــوج بدســاتير  فــي تــاريخ القضــاء الدســتوري  منعطفــا تاريخيــا فاصــلاكل تش ــ باعتبارها مرحلــة  ،"العربي

ية ومؤسســـــاتية لضـــــمان تشـــــاركي، يكـــــرس لفلســـــفة حقوقيـــــة جديـــــدة وتحتـــــاج آليـــــات دســـــتور ذات طـــــابع اجتمـــــاعي و 

 ا المضمون المادي لهذه الدساتير الجديدة.وحماية الحقوق والحريات التي حمله

، إذ جديــــدة فـــي تجربــــة القضـــاء الدســــتوري  لمرحلـــة 2011حات الدســــتورية لســـنة صـــلا الا  ســــتكرسفـــي المغـــرب، ف

لاختصاصــات الجديــدة المســندة ومــا لــذلك مــن دلالات تنســجم مــع ا ،منزلة المحكمة الدســتوريةالارتقاء به إلى  سيتم  

قــوق والحريــات فــي فحــص وتفســير الدســتور ومراقبــة دســتورية القــوانين والأحكــام والعمــل الحكــومي وحمايــة الح اله ــ

 .ينات والمواطنالأساسية للمواطن

كاســــتجابة جـــاء  2014 فـــي التجربـــة الدســــتورية لســـنةالمحكمـــة الدســــتورية  فإحـــداث، يةتونس ــــال التجربـــة أمـــا فـــي

بمــا  والاجتماعية التي رفعتها الحركات الاجتماعية خلال المحطــات التأسيســية لوضــع الدســتور السياسية    للمطالب

، وقـــد تـــم تعــــديل ذيــــة والتشـــريعية فـــي تكوينـــه وأداوره الدســـتوريةقلالية عـــن الســـلطة التنفييكـــرس لنـــوع مـــن الاســـت

ــنة  ــتور خـــــلال ســـ كجـــــزء مـــــن  جديـــــدة اصـــــاتاختصلتوســـــيع صـــــلاحيات المحكمـــــة الدســـــتورية لتشـــــمل  2022الدســـ

 .مشروع الانتقال الديمقراطي في البلاد

 2016الوثيقــة الدســتورية لســنة فــي  ســتوري المجلــس الد قــد تــم تكــريس أدوار، فيــةالجزائر جربــة وبخصــوص الت

لارتقــــاء بــــالمجلس الدســــتوري إلــــى بغيــــة ا 2020تعــــديل الدســــتور ســــنة  ليــــتممسلســــل الاصــــلاح الدســــتوري، لتعزيــــز 

ــة المدرو مكانـــة المحكمـــة  ــارب المغاربيـ ــى غـــرار التجـ ــتورية علـ ــة الدسـ ــي أســـندت سـ ليواكـــب الاختصاصـــات الجديـــدة التـ

 إليه.

 
 .9، ص: 0172الأولى:  الطبعة"، بدون دار نشر، القضاء الدس تور: دراسة مقارنةحسن مصطفى البحري: " (1)
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لوقــوف حــول أهــم التحــولات التــي لوالمقتــرب التــاري ي المقــارن عبر إعمــال المــنهج  دراسة،وعليه، نتوخى من هذه ال

للقضـــاء  التنظيميــةبنيــة اليـــرتبط بضــمن مســتويين الأول  ، وذلـــكي التجــارب المدروســةعرفهــا القضــاء الدســتوري ف ـــ

مــن قبيــل التعيــين،  هيممفــاهميــة والمتمثلــة فــي مــدى تــأثير الدســتوري، وهــو المســتوى الــذي يطــرح إشــكالية بالغــة الأ 

وى الثـــــاني حـــــول نتخـــــاب، مســـــألة الانتمـــــاء السياســـــ ي فـــــي اســـــتقلالية القضـــــاء الدســـــتوري، فـــــي حـــــين يرتكـــــز المســـــتالا 

لمضـــمون التعاقـــد والـــذي يكـــرس نظريـــا  ،ري فـــي احتـــرام ســـمو الـــنص الدســـتور الاختصـــاص المســـند للقضـــاء الدســـتو 

ــة أخـــرى، لمضـــمون  ــاعي مـــن جهـــة، ومـــن جهـ ــية ب ـــالمواثيـــق  الاجتمـ ــاعلينالسياسـ ــات  ين الفـ ــاره كمقـــوم مـــن مقومـ باعتبـ

 الدستورانية.

 .الول: القضاء الدستوري من الاستقلال إلى ما بعد "الربيع العربي"  المحور 

غـــــــاربي منــــــذ الاســـــــتقلال، ســــــيلاحظ دون شـــــــك التطــــــور الـــــــذي عرفــــــه القضـــــــاء أن الدســــــتوري المإن المتتبــــــع للشــ ـــــ

لاختصـــاص، حيـــث تـــأثرت الـــدول المغاربيـــة وإن بشـــكل علـــى مســـتوى ا لتركيبـــة وكـــذاســـواء علـــى مســـتوى االدســـتوري 

ء إلا أن التغييــــــــر الجـــــــوهري الــــــــذي أعطـــــــى للقضــــــــاارب القضــــــــاء الدســـــــتوري فــــــــي المنظومـــــــة الغربيـــــــة، متفـــــــاوت بتجـــ ــــ

فـــي ســـياق مـــا بعـــد الموجـــة التـــي أطلـــق عليـــه حقيقيـــة إلـــى حـــد مـــا، ســـيكون الدســـتوري مكانتـــه ووضـــعيته الدســـتورية ال

 عربي".بـ"الربيع ال

 الاستقلال.أولا: التطور التاريخي للقضاء الدستوري المغاربي بعد 

باعتبارهــــا مــــن الرهانــــات  ،تعتبــــر الرقابــــة علــــى دســــتورية القــــوانين مــــن بــــين أهــــم مــــا أنتجتــــه الدســــتورانية الغربيــــة

، (1)قــوق والحريــاتلإقــرار الضــمانات اللازمــة لحمايــة الح ،الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية الحديثة

فـــــرض احتــــرام ســـــمو  عبــــر، (2)كضــــمانة للحقــــوق والحريـــــات أساســـــا، وتــــأتي أهميــــة الرقابـــــة علــــى دســـــتورية القــــوانين

وبالتــالي فــإن ورود ات علــى بــالي القواعــد القانونيــة الأخــرى داخــل الدولــة، الدســتور المتضــمن لهــذه الحقــوق والحري ــ

يــة . والــدول المغارب(3)م القواعــد الأدنــى درجــة بالتقييــد بهــالــز ي ،هــذه الحقــوق والحريــات ضــمن النصــوص الدســتورية

مــن المســتعمر  تونس والجزائر بتأثرهــا بموجــة الدســتورانية الغربيــة، عملــت منــذ حصــولها علــى الاســتقلالالمغرب و ك 

 الفرنس ي على دسترة هيئات مكلفة بمراقبة دستورية القوانين.

فــي مجــال الرقابــة علــى دســتورية القــوانين،  مسارين قطعهمــا المغــرب ، فيمكن التمييز بين(4)ففي التجربة المغربية

لمرحلــة الأولــى فقــد الأولــى بواســطة الغرفــة الدســتورية بــالمجلس الأعلــى، والثانيــة بواســطة المجلــس الدســتوري. ففــي ا
 
", Oxford University Press, the University of Constitutional Justice: A Liberal Theory of the Rule of LawTrevor Robert Seaward Allan: " )1(

Michigan, 2001, p: 159. 
ب أأن تكفلها الدولة، حتى قيل بأأن تأأكيد القضاء الدس توري لحقوق الإنسان ودعمها الشددد،د، حيث لعب القضاء الدس توري دورا حاسما في تطوير معنى ونطاق الحقوق والحريات التي يج  (2)

 .59، ص: 2000القاهرة، الطبعة الثانية:  -"، دار الشروقور،ة للحقوق والحرياتالحما،ة الدس تور: "،عتبر أأحد الظواهر الملحوظة في القانون الدس توري المعاصر. أأحمد فتحي س 
 .18، ص: 2015القاهرة، الطبعة الأولى:  -"، المركز القومي للإصدارات القانونيةالضمانات الدس تور،ة للمواطنين بين الشر،عة والقانون: "محمد الصغير عبد العزيز (3)
 :التجربة، أأحيل علىهذه تطور ول للمز،د ح (4)

ية والاقتصاد،ة أأطروحة لنيل الدكتورة في القانون العام، جامعة محمد الخامس أأكدال، كلية العلوم القانون  "،الرقابة على دس تور،ة القوانين في المغرب: دراسة مقارنةنورالدين أأشحشاح: "  -

 .2001-2000الرباط، الس نة الجامعية،  -والاجتماعية

 .37-26"، أأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، م س ذ، ص: القضاء الدس توري في الدول المغاربيةل بن سالم: "جما -

القانونيددة  "، رسالة لنيل شهادة الماستر المتخصص في الاستشارة القانونية، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلددومالرقابة على دس تور،ة القوانين العاد،ة بالمغربلموساوي: "محفوظ ا  -

 .2010/2011سل، الس نة الجامعية: -عيةوالاقتصاد،ة والاجتما
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ــتور  ــى أن تؤســـس بـــالمجلس الأعلـــى غرفـــة دســـتورية 1972و 1970و 1962نـــص كـــل مـــن دسـ يـــرأس هـــذه ، علـــى أن علـ

 .(1)س الأعلىول للمجلفة الرئيس الأ الغر 

والملاحظ أن تركيبة هذه الغرفة قد اختلف من دســتور إلــى أخــر حســب التطــورات السياســية والمؤسســاتية التــي 

قـــاض مـــن الغرفـــة الإداريـــة للمجلـــس الأعلـــى  ،كانـــت تضـــم بالإضـــافة إلـــى الـــرئيس 1962ي دســـتور عرفهـــا المغـــرب، فف ـــ

، يعــين أحــدهما رئــيس مجلــس (2) ســنوات، وعضــوين (6) ســوم ملكــي لمــدة ســتوأســتاذ بكليــات الحقــوق يعينــان بمر 

(، أمــا 101الفصــل فــي مســتهل مــدة النيابــة أو علــى إثــر كــل تجديــد جزئــي ) ب، والآخــر رئــيس مجلــس المستشــارينالنــوا

علــى دستورية بالإضافة إلى الرئيس على قــاض مــن الغرفــة الإداريــة للمجلــس الأ ، فتشتمل الغرفة ال1970في دستور  

يعينــــه رئــــيس مجلــــس النــــواب ( 1) ســــنوات، وعضــــو( 6)لحقــــوق يعينــــان بظهيــــر شــــريف لمــــدة ســــت وأســــتاذ بكليــــات ا

ــا فــــي دســــتور 94وذلــــك فــــي مســــتهل مــــدة النيابــــة )الفصــــل  تشــــتمل الغرفــــة الدســــتورية حســــب منطــــوق ف، 1970 (، أمــ

( 3)ثــــة ســــنوات، وثلا( 4)ة أبــــع أعضــــاء يعينــــون بظهيــــر شــــريف لمــــد( 3)بالإضــــافة إلــــى الــــرئيس علــــى ثلاثــــة  95الفصــــل 

 أعضاء يعينهم في مستهل مدة النيابة رئيس مجلس النواب بعد استشارة فرق المجلس.

كمراقبــة دســتورية  ،ختصاصــات المســندة إليهــا بفصــول الدســتور وتمــارس الغرفــة الدســتورية بــالمجلس الأعلــى الا 

عاديـــــــة والاتفاقيـــــــات والمعاهـــــــدات القـــــــوانين ال دون أن تشـــــــمل ،القـــــــوانين التنظيميـــــــة والأنظمـــــــة الداخليـــــــة للبرلمـــــــان

. أمــا بخصــوص (3)، وبالإضــافة إلــى ذلــك تبــت فــي  ــحة انتخــاب أعضــاء البرلمــان و ــحة عمليــات الاســتفتاء(2)الدوليــة

 .(5)، فيحدد بموجب قانون تنظيمي(4)ستورية وسيرهاتنظيم الغرفة الد  قواعد

ــا فــــي المرحلــــة الثانيــــة لتطــــور ال ــاء الدســــتوري فــــيأمــ ــدا فــــي كــــل مــــن دســــتوري ةالمغرب ــــالتجربــــة  قضــ  1992، وتحديــ

، (6)، فتميــزت هــذه المرحلــة بإحــداث مجلــس دســتوري عوضــا عــن الغرفــة الدســتورية بــالمجلس الأعلــى ســابقا1996و

( أعضــاء يعيــنهم 4( أعضــاء، أربعــة )9، من تسعة )1992من دستور  67لمجلس الدستوري حسب الفصل ألف اويت

( أعضـــاء يعيـــنهم رئــــيس مجلـــس النـــواب لـــنفس المــــدة بعـــد استشـــارة الفــــرق 4وأربعـــة )ات، ســــنو  (6) ك لمـــدة ســـتالمل ـــ

 
الدس تور،ة، المجلد الثالث، "، مجلة دراسات دس تور،ة تصدرها المحكمة المحكمة الدس تور،ة( -المجلس الدس توري -في المغرب )الغرفة الدس تور،ة  تطور الرقابة الدس تور،ة رش يد المدور: "  -

 .75-44، ص: 2016العدد السادس، ،ناير 
 .1972( من دس تور 94و)الفصل   1970( في دس تور  93، و)الفصل 1962دس تور   ن( م100وذلك في )الفصل  (1)
الأعددلى"، أأمددا ( كان ،نص على "توافق عليه الغرفددة الدسدد تور،ة للم لددس 43من خلل )الفصل  1962بخصوص الرقابة على دس تور،ة الأنظمة الداخلية للبرلمان، أأن دس تور   ب الإشارةتج  (2)

تور،ة للم لددس الأعددلى قطابقتدده لمقتضدديات هددذا تصرددح الغرفددة الدسدد  فقد غيرت العبددارة بددأأن نصدد  عددلى أأندده "ل بكددن العمددل بدده اإل بعددد أأن   1972و  1970من دس توري    42الفصل  

 الدس تور".
، حيث أأن هذا الدس تور الأخير قد أأضاف عبارة "أأو ققتضدديات قددوانين 1972ور ( من دس ت97و)الفصل  1970( في دس تور 96، و)الفصل 1962( في دس تور 103وذلك في )الفصل    (3)

 السابقين.تنظيمية"، والتي لم تكن في الدس تورين 
 .1972( من دس تور  96و)الفصل   1970( في دس تور  95، و)الفصل 1962( في دس تور  102لك حسب ما ،نص عليه )الفصل وذ (4)
لمجلس رفة الدس تور،ة بابشأأن القانون التنظيمي للغ 1.63.137، فيتعلق الأمر بظهير شر،ف رقم 1962( من دس تور 102ر في نطاق تطبيق )الفصل  فبخصوص القانون التنظيمي الذي أأصد  (5)

 .1963ماي  16الاعلى صادر بتاريخ 

،وليددو   31) 1390جددمادا الأولى  27بتدداريخ  1.70.194،ف رقم ، فيتعلق الأمر بظهير شر 1970( من دس تور 95أأما بخصوص القانون التنظيمي الذي أأصدر في نطاق تطبيق )الفصل 

، 1972( من دسدد تور 96. وأأخيرا القانون التنظيمي الذي أأصدر في نطاق تطبيق )الفصل 1970،وليو  31الأعلى، صادر بتاريخ لمجلس ( قثابة القانون التنظيمي للغرفة الدس تور،ة با1970

 .1977ماي  10تاريخ ( قثابة القانون التنظيمي للغرفة الدس تور،ة بالمجلس الأعلى، صادر ب 1977ماي  9)  1397جمادا الأولى  20بتاريخ   1.77.176فيتعلق الأمر بظهير شر،ف رقم 
 .1996( من دس تور 78و)الفصل  1992( من دس تور 76تم التنصيص على اإحداث المجلس الدس توري قوجب )الفصل  (6)
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الدســـتوري لـــنفس المـــدة، ويجـــدد كـــل  ( المجلـــس1النيابيـــة، بالإضـــافة إلـــى هـــؤلاء الأعضـــاء الأربـــع، يعـــين الملـــك رئـــيس )

 ثلاث سنوات نصف كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.

علــــى أن  79، فقــــد نــــص الفصــــل 1996دســــتور  حســــب مقتضــــياتوضــــعية المجلــــس الدســــتوري بخصــــوص أمــــا 

( أعضـــاء 6، ويتعلـــق الأمـــر بســـتة )1992الأعضـــاء فـــي دســـتور  9( عضـــوا عـــوض 12المجلـــس يتـــألف مـــن اثنـــي عشـــر )

مجلــس ( مــنهم رئــيس 3( أعضــاء يعــين ثلاثــة )6ســنوات، وســتة )( 9)الملك ومــن بيــنهم رئــيس المجلــس لمــدة تســع   يعينهم

لــنفس المــدة بعــد استشــارة الفــرق، ويــتم كــل ثــلاث ســنوات تجديــد ثلــث رئيس مجلــس المستشــارين   (3النواب وثلاثة )

 الدستوري غير قابلة للتجديد.كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري، كما أن مهمة رئيس وأعضاء المجلس  

ــةإإن  ــة المغربيــ ــتورية فــــي التجربــ ــة دســ ــا عــــن غرفــ ــي ت ــــحــــداث مجلــــس دســــتوري عوضــ ــا فــ ــا مهمــ اريخ ، شــــكل منعطفــ

لمغربـــي آنـــذاك، وذلـــك مـــن خـــلال الارتقـــاء بمؤسســـة الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين مـــن غرفـــة القضـــاء الدســـتوري ا

 ،ؤسســــات القضــــائية التــــي تتميــــز بطبيعتهــــا ووظائفهــــا الخاصــــةتابعــــة للمجلــــس الأعلــــى إلــــى مؤسســــة مســــتقلة عــــن الم

 1996ودســــتور  1992ار، أســـند كــــل مـــن دســـتور الدســـتوري. وفــــي هـــذا الإط ـــمقارنـــة مـــع المهـــام الموكولــــة إلـــى القضـــاء 

 .مدى احترام سمو النص الدستوري اختصاصات أوسع في مجال مراقبة  

ــي يمارســـها المجلـــس الدس ـــ ــات التـ ــى الاختصاصـ ــالرجوع إلـ ــي كـــل مـــن دســـتوري وبـ ــد نـــص 1996و 1992توري فـ ، فقـ

ــتور  81الفصــــل  ــه الفصــــل  1996مــــن دســ ــى أن المجل ــــ1992تور مــــن دس ــــ 79الــــذي يقابلــ س الدســــتوري يمــــارس ، علــ

صاصــات المســندة إليــه بفصــول الدســتور أو بأحكــام القــوانين التنظيميــة، ويفصــل فــي  ــحة انتخــاب أعضــاء الاخت

 مجلس النواب وعمليات الاستفتاء.

الدســتورية ذا الأســاس، أصــبح المجلــس الدســتوري علــى غــرار الاختصاصــات التــي كانــت مســنودة للغرفــة ى ه ــوعل ــ

القــوانين العاديــة، حيــث أن للملــك أو الــوزير الأول  يمارس اختصاص الرقابــة علــى دســتوريةبالمجلس الأعلى سابقا، 

واب أو أعضــاء مجلــس المستشــارين أو رئيس مجلس النــواب أو رئــيس مجلــس المستشــارين أو ربــع أعضــاء مجلــس الن ــ

للدســـتور، كمـــا تحـــال ليبـــت فـــي مطابقتهـــا  ،جلـــس الدســـتوري أن يحيلـــوا القـــوانين قبـــل إصـــدار الأمـــر بتنفيـــذها إلـــى الم

هــذا بالإضــافة إلــى قبــل إصــدار الأمــر بتنفيــذها، فــي إطــار الإحالــة القبليــة الوجوبيــة عليــه أيضــا القــوانين التنظيميــة 

 فس المسطرة الوجوبية قبل العمل به من طرف أحد مجلس ي البرلمان.نلالنظام الداخلي إخضاع 

ــتور الحجيــــة المطلق ــــومــــن أجــــل اكتســــاب قــــرا ــارات المجلــــس الدســ ــإن القــــرارات الصــ ــه، فــ ــى مخرجاتــ  درة عــــنة علــ

وتلـــــزم كــــل الســـــلطات العامـــــة وجميــــع الجهـــــات الإداريـــــة  ،لا تقبــــل أي طريـــــق مـــــن طــــرق الطعـــــن المجلــــس الدســـــتوري 

 (.81صل والقضائية )الف

وذلــــك  ،1995ري إلا ســــنة لــــم يـــتم دســــترة المجلــــس الدســـتو فــــالملاحظ أنـــه ، (1)لتجربـــة التونســــيةأمـــا بخصــــوص ا

 .(2)المعنـــون بــــ"المجلس الدســـتوري"و بـــاب التاســـع الإضـــافة حيـــث تـــم ، (1)1959يونيـــو  1دســـتور يات مقتض ـــتعـــديل ب

 
 س ية في هذا المجال، أأحيل على:للمز،د حول تطور التجربة التون  (1)

 .2002تونس، الطبعة الأولى:  -امعي"، مركز النشر الجالأنظمة الس ياس ية والنظام الس ياسي التونسيبو عوني الأ هر: " -

 .1993تونس، الطبعة الأولى:  -"، المطبعة الرسميةالمجلس الدس توري هير المظفر: " -



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 
42 

مــن ذوي الخبــرة المتميــزة وبقطــع النظــر  ( أعضــاء9مــن الدســتور مــن تســعة ) 75ويتركب هذا المجلــس حســب الفصــل 

( يعينهمــــا رئـــــيس 2) ء بمـــــن فــــيهم رئـــــيس المجلــــس يعيــــنهم رئـــــيس الجمهوريــــة وعضـــــوان( أعضــــا4عــــن الســــن، وأربعـــــة )

اء بصـــفتهم تلـــك وهـــم الـــرئيس الأول ( أعض ـــ3ســـنوات قابلـــة للتجديـــد مـــرتين، وثلاثـــة ) (3) مجلـــس النـــواب لمـــدة ثـــلاث

 .للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسباتلمحكمة التعقيب والرئيس الأول  

فـــــي مشـــــاريع المجلـــــس نظـــــر ي، 75إلــــى  72أمــــا بخصـــــوص اختصاصـــــات هـــــذا المجلــــس كمـــــا تحـــــددها الفصـــــول مـــــن 

ملاءمتهـــا لـــه، كمـــا يعـــرض رئـــيس الجمهوريــــة طابقتهــــا للدســـتور أو ، لمالتـــي يعرضـــها عليـــه رئـــيس الجمهوريـــةالقـــوانين 

، كمـــا يعـــرض عليـــه (3)مـــن الدســـتور  2الدســـتوري المعاهـــدات المنصـــوص عليهـــا بالفصـــل أيضـــا ووجوبـــا علـــى المجلـــس 

، كمــا يبــت المجلــس الدســتوري فــي الطعــون (4)ســات الدســتورية وســيرهاأيضا ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤس

تاء جلـــــس النـــــواب وأعضــــاء مجلـــــس المستشــــارين، كمـــــا يراقـــــب  ــــحة عمليـــــات الاســـــتفالمتعلقــــة بانتخـــــاب أعضــــاء م

جلــس الدســتوري فــي المــادة الانتخابيــة، باتـــة ولا (، وفــي هــذه الحالــة تعتبــر قــرارات الم72ويعلــن عــن نتائجــه )الفصــل 

مجلـــس كــل مـــن للي الدســتوري فـــي النظــام الـــداخ(، كمــا يبـــت المجلـــس 75أي وجـــه مــن وجـــوه الطعــن )الفصـــل  تقبــل

 .(5)(74ملاءمتهما له )الفصل بقتهما للدستور أو  وذلك للنظر في مطا ،مجلس المستشارين قبل العمل بهماالنواب و 

وكـــذا التجربـــة المغربيـــة  1995ســـنة وبمقارنـــة التجربـــة التونســـية التـــي لـــم تعـــرف دســـترة للمجلـــس الدســـتوري إلا 

فعليــــة عـــد الاســــتقلال لتعــــرف التجربـــة المغربيــــة دســــترة الغرفـــة الدســــتورية فــــي دســــتورها الأول بالتـــي عرفــــت دســــترة 

مـــع أول ســتوري دالمجلــس يـــة تعتبــر ســابقة بدســـترتها للالجزائر فــإن التجربــة ، 1992إلا ســـنة  للمجلــس الدســتوري 

لهـــذه وتتبـــع المســـار الدســـتوري الجزائـــري، سيكشـــف عـــن تراجـــع دســـتوري  رصـــدأن بيـــد ، (6)1963 لهـــا ســـنة دســـتور 

 يات المتعلقــةبحــذف المقتض ــ ، حيــث ســتقوم الســلطة التأسيســية الفرعيــة1976ســنة ي دســتور الهيئــة الدســتورية ف ــ

 
يدددددددة الحدد،قوق، السدد نة بن ،وسددف بددن خدددة، كل 1القانون العام، جامعـــة الجدددددزائر"، أأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في ل المغاربيةالقضاء الدس توري في الدو جمال بن سالم: "  -

 .48-38، ص: 2014/2015الجامعية: 
 الأعمال التحضير،ة للم لس وأأثناء لقومي التأأسيسي لمشروع الدس تور، حيث أأنه وبالرجوع اإلىوالملحظ أأن مسأألة الرقابة على دس تور،ة القوانين لم تثر اإل مرة واحدة أأثناء مناقشة المجلس ا  (1)

مكانية: "الإبقاء على كل الفصول التي وردتالنقاش حول الفصول الم  فيها عبارة )،ضبطه  تعلقة بتقييد الحقوق والحريات، حيث اقترح النائب القليعي الراش يدي من خلل مداخلته على اإ

ضافة فصل في نها،ة الدس تور والذي ،نص على تالقانون ذا كان  مطابقة للددنص والمعددنى الذي نقصددده"، كوين لجنة منتخبة من طرف مجلس الأمة تنظر في دس تور،ة المش(، لكن باإ ار،ع اإ

ل أأن هذا المقترح تم التعامل معه وكأنه لم ،عرض على مسامع الرئيس أأو النواب داخل المجلس القومي التأأسيسيدد،  بدداره "الضددامن وبالتدداتم تم اإسدد ناد هددذه الضددمانة لددرئيس ا هور،ددة باعت اإ

 لحترام الدس تور".

 ضمن ترتيب المجلد. 484، والصفحة 58، الصحيفة رقم: 3"، م س ذ، العدد: مداولت المجلس القومي التأأسيسي التونسيالتونس ية: "الرائد الرسمي للجمهور،ة 
 .1995نوفمبر  6المؤرخ في   1995لس نة  90 وذلك قوجب القانون الدس توري عدد (2)
والتي قد ،ترتب عنها تحوير ما لهذا الدس تور ،عرضها رئيس ا هور،ة على الاس تفتاء الشعبي بعددد أأن ،وافددق عليهددا  وحسب هذا الفصل فاإن الأمر ،تعلق بالمعاهدات المبرمة في هذا الغرض  (3)

 .1976أأبر،ل  8المؤرخ في  1976لس نة  37توري عدد نقح هذا الفصل قوجب القانون الدس   بالدس تور."مجلس النواب" حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها 
 .2002جوان  1المؤرخ في  2002لس نة  51قرة )الرابعة( قوجب القانون الدس توري عدد أأضيف  هذه الف (4)
 .2002جوان  1ؤرخ في الم  2002لس نة  51أأضيف  هذه الفقرة )الثالثة( قوجب القانون الدس توري عدد  (5)
 رقابة على دس تور،ة القوانين في هذه التجربة، أأحيل على:للمز،د حول تطور ال (6)

 .25-17"، أأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، م س ذ، ص: القضاء الدس توري في الدول المغاربيةسالم: "جمال بن  -

ورقددلة  -"، مذكرة لس تكمال متطلبات شهادة ماستر أأكادبي، تخصص القانون الاداري، جامعة قاصدي مرباحيةدور المجلس الدس توري في حما،ة الحقوق الأساس  الوا ن اسماعيل: "  -

 .2016/2017الس ياس ية، الس نة الجامعية: كلية الحقوق والعلوم الجزائر، 

ر، كليددة الحقددوق والعلددوم بسددكرة الجزائدد  -لقانون الدس توري، جامعة محمددد ضي دد "، مذكرة لنيل شهادة الماجيس تير في االحما،ة الدس تور،ة للحقوق الس ياس ية في الجزائرسعيد لوافي: "  -

 .2009/2010الس ياس ية، الس نة الجامعية: 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 
43 

والـــــذي تــــم تأكيـــــده أيضــــا ضـــــمن مقتضـــــيات  1989بــــالمجلس الدســـــتوري، ولــــم يـــــتم دســــترتها إلا بعـــــد وضـــــع دســــتور 

 .(1)9619دستور  

( أعضــاء، العضــو 7عة )، فتركيبة هذا المجلس تتألف مــن ســب1963وبالرجوع إلى ما تضمنته مقتضيات دستور 

( الحجـــرتين المدنيـــة والإداريـــة فـــي المحكمـــة العليـــا، وثلاثـــة 2ورئيســـ ي )( وهـــو الرئيـــــس الأول للمحكمـــة العليـــا، 1الأول )

 (.63يس الجمهورية )المادة  ( يعينه رئ1( نواب يعينهم المجلس الوطني وعضو )3)

تميـــز هـــذا الدســـتور عـــن الطريقـــة التـــي  والملاحـــظ بخصـــوص طريقـــة تعيـــين رئـــيس المجلـــس الدســـتوري كخاصـــية

أن تــــى الطريقــــة التــــي وردت فــــي التجــــارب الدســــتورية الجزائريــــة اللاحقــــة، حيــــث يعــــين بهــــا فــــي المغــــرب وتــــونس وكــــذا ح

دل والــذي فــي نفــس الوقــت، لــيس لــه صــوت مــر ح فــي حــال تعــاأعضاء المجلس الدستوري هم من ينتخبــون رئيســهم 

صـــــلاحيات هـــــذا المجلـــــس فتتمثــــل أساســـــا فـــــي الفصــــل فـــــي دســـــتورية القـــــوانين (. أمـــــا بخصــــوص 63الأصــــوات )المـــــادة 

 (.64دة  وامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني )الماوالأ 

لرقابـــــــة المشـــــــرع الدســـــــتوري الجزائـــــــري قـــــــد تخلـــــــى عـــــــن ا ، الملاحـــــــظ كمـــــــا ســـــــبق، أن1976وبخصـــــــوص دســـــــتور 

، مانحـــا هـــذا الاختصـــاص للأجهـــزة 1963الدســـتوري كمـــا كـــان معمـــولا بـــه فـــي دســـتور الدســـتورية المعهـــودة للمجلـــس 

، نجــد أن 111"التحريــر" والدولــة طبقــا للميثــاق الــوطني وأحكــام الدســتور، لكــن بــالرجوع إلــى المــادة حزب ديــة لـــالقيا

هـــذا الدســـتور،  حيات التـــي يضـــطلع بهـــا رئـــيس الجمهوريـــة، بالإضـــافة إلـــى الســـلطات المخولـــة لـــه بـــنصمـــن بـــين الصـــلا 

ــى آليــــات ضــــمان ســــم ــتور علــ ــي أحكــــام الدســ ــتور دون التنصــــيص فــ ــة الدســ ــى الــــنص حمايــ ــالرجوع إلــ وه واحترامــــه، وبــ

ــى نــــص ا ــي يتميــــز بهــــا ه ــــ ،لدســــتور الدســــتوري ســــيتبين ســــمو الميثــــاق الــــوطني علــ ذا الميثــــاق الــــذي وذلــــك للمكانــــة التــ

 .(2)لسياسية للدولةما كمرجع أساس ي لعمل المؤسسات الدستورية واخصص له حيزا مه

، فلــم يكــن هنــاك أي 1996و 1989 ن لســنتيكــل مــن الــوثيقتين الدســتوريتيأما بخصوص المجلس الدستوري فــي  

تــألف المجلــس الدســتور مــن ، ي1989اخــتلاف كبيــر بــين التحديــد الدســتوري لهمــا، باســتثناء تأليفهمــا، ففــي دســتور 

ــبعة ) ــاء، اثنــــان7ســ ــا رئــــيس ال ــــ ( مــــنهم،2) ( أعضــ ـــمجلس الشــــعبي الــــوطني،  ينتـــــخبهما (2ـجمهورية، واثنــــان )يعينهمــ الــ

ية الـمحكمة العليا من بــين أعضــائها، وبخصــوص رئــيس المجلــس وعلــى عكــس التجربــة الدســتور  ( تنتـخبهما2) واثنان

خــول رئــيس الـــجمهورية تعيينــه  قــد 1976تخابه من داخل المجلس، فدســتور الذي كان يتم ان 1963السابقة لسنة 

يتوقفــون عــن مـــمارسة  تعييــنهم، للتـــجديد. فبـــمجرد انتـــخابهم أو قابلــة فتــرة واحــدة مــدتها ســت ســنوات غيــروذلــك ل

ــة أخـــرى، ــة أو تكليـــف أو مهمـ ــاء الــــمجلسو  أي عضـــوية أو أي وظيفـ ة الدســـتوري بــــمهامهم مـــرة واحـــد يضـــطلع أعضـ

ســنوات  (3الدســتوري كــل ثلاثــة ) سنوات، ويـجدد نصف عــدد أعضــاء الـــمجلس (6ستة ) غير قابلة للتـجديد مدتها

 (.154 )الـمادة

 
مددن خددلل  1996عددلى أأن ،ؤسددس مجلددس دسدد توري ي ددف بالسددهر عددلى احددترام الدسدد تور، وهددو نفددس المقت دد الددوارد في دسدد تور  1989( مددن دسدد تور 153 حيددث نصدد  )الدد مادة (1)

 (.163 )ال مادة
 .1976من دس تور  183و 127و 110و 19و 10و 6نه تمهيد الدس تور في فقرته الثانية والثالثة، وكذا المواد بكن الرجوع في هذا الصدد، اإلى ما تضم  (2)



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 
44 

ســتوري مــن تســـعة ، فيتكــو  1989( أعضـــاء فــي دســتور 7) فعوضـــا عــن ســبعة 1996أمــا فــي دســتور  ن المجلـــس الد 

( ينتخبهمـــــا المجلـــــس 2نهم رئــــيس الجمهوريـــــة، واثنـــــان )( أعضـــــاء مـــــن بيــــنهم رئـــــيس المجلـــــس يعيـــــ  3( أعضــــاء: ثلاثـــــة )9)

( 1( تنتخبـــه المحكمـــة العليـــا، وعضـــو واحـــد )1( ينتخبهمـــا مجلـــس الأمـــة، وعضـــو واحـــد )2الشـــعبي الـــوطني، واثنـــان )

 
 
ستوري أو تعيينهم، يتوق د انتخاب أعضاء المجلس الد  ولة، وبمجر  ة ينتخبه مجلس الد  فــون عــن ممارســة أي  عضــوي 

نــه رئــيس الجمهفة أو تكليــف أو مهمــة أخــرى. أمــا رئــيس اأو أي  وظي ســتوري فيعي 
وريــة لفتــرة واحــدة مــدتها لمجلــس الد 

ســـــتوري بمهــــامهم6ســــت ) لع أعضـــــاء المجلـــــس الد 
 
تها ســـــت ) ( ســـــنوات، ويضـــــط د 6مـــــرة واحـــــدة مـــــد  ( ســـــنوات، ويجـــــد 

 (.164( سنوات )المادة  3ث )نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلا 

تلــــف، فهــــي لــــم تخ 1996و 1989التــــي يمارســـها المجلــــس الدســــتوري فــــي دســـتوري  الاختصاصــــاتأمـــا بخصــــوص 

ــى  ـــحة عمليـــات الا  ــتور وعلـ ــى احتـــرام الدسـ ــاب رئـــيس حيـــث يكلـــف المجلـــس الدســـتوري بالســـهر علـ ســـتفتاء، وانتخـ

ــادة الجمهوريــــــة، والانتخابــــــات التشــــــريعية، ويعلــــــن نتــــــائج هــــــذه العم  ـــــ(1)(163ليــــــات )المــــ ــى ، كمــــــا يفصــــــل بالإضـ افة إلــــ

اه صراحة أحكام أخرى في الاختصاص لتها إي  ستور، في دســتورية المعاهــدات والقــوانين، والتنظيمــات، ات التي خو  الد 

اخلي إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفي ذ، أو بقرار في الحالة العكسية، كما يفصل أيضــا فــي مطابقــة النظــام الــد 

ستور )المادة لكل من غرفتي الب ســتوري عــدم دســتورية م(2)(651رلمان للد  عاهــدة أو ، وفي حالــة إذا ارتــأى المجلــس الد 

صــــديق عليهــــا )المــــادة   تشــــر ، وإذا ارتــــأى المجلــــس ا(3)(168اتفــــاق، أو اتفاقيــــة، فــــلا يــــتم  الت 
 
ا ــ  ســــتوري أن نصــ ا أو لد  يعي 

، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس )المادة   ا غير دستوري   .(4)(169تنظيمي 

 "الربيع العربي".ما بعد ثانيا: تركيبة القضاء الدستوري في دستورانية  

وذلــك إمــا بحســب طريقــة  تختلف تركيبة هيئات القضاء الدستوري المغاربي في كــل مــن المغــرب وتــونس والجزائــر

 تجديد.ة الة للعضوية فيها أو حتى حسب المدة وطريقانتخاب أو تعيين أعضائها أو الشروط الدستورية والقانوني

تتــألف  ،مــن الدســتور  130الفصــل فبموجــب  ،فبالنســبة لعــدد أعضــاء المحكمــة الدســتورية فــي التجربــة المغربيــة

تــرح مــن تعييــنهم مــن طــرف الملــك، حيــث يكــون عضــو مــن بيــنهم مق ( أعضــاء يــتم6( عضــوا، ســتة )12مــن اثنــي عشــر )

( أعضــاء فيــتم انتخــابهم 6الأخــر والمتمثــل فــي ســتة )طرف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، أما بالنسبة للنصف 

التصــويت بــالاقتراع الســري البرلمــان، عــن طريــق مــن مجلســ ي  لــذين يقــدمهم مكتــب كــل مجلــسمــن بــين المترشــحين ا

( أعضــــاء مــــن طـــــرف 3منــــه، إذ ينتخــــب النصــــف الأول والــــذي عـــــدده ثلاثــــة )بيــــة ثلثــــي الأعضــــاء الــــذين يتـــــألف وبأغل

 ( الأعضاء الآخرين من قبل مجلس المستشارين.3م انتخاب الثلاثة )مجلس النواب، في حين يت

الصـــدد  مـــن التجـــربتين التونســـية والجزائريـــة، فـــيمكن فـــي هـــذا أمـــا بخصـــوص تـــأليف القضـــاء الدســـتوري فـــي كـــل

 ".لى دساتيرها الأولى التي تم وضعها/تعديلها بعد فترة "الربيع العربيإعمال مقارنة وفق أخر التعديلات المدخلة ع

 
 .1989( في دس تور 153 تقابله )ال مادة (1)
 .1989( في دس تور 155 تقابله )ال مادة (2)
 .1989( في دس تور 158 تقابله )ال مادة (3)
 .1989( في دس تور 159 تقابله )ال مادة (4)
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مــن الدســتور المنســوخ  118الفصــل فبالنســبة للتجربــة التونســية، فتتركــب المحكمــة الدســتورية حســب منطــوق 

ن كـــــــل مـــــــن رئـــــــيس  (12)اثنـــــــي عشـــــــر  علـــــــى غـــــــرار التجـــــــربتين المغربيـــــــة والجزائريـــــــة مـــــــن 2014 لســـــــنة ــي  عضـــــــوا، إذ يعـــــ

. أمــــا فــــي التعــــديل كــــل جهــــة( أعضــــاء عــــن 4)الجمهوريــــة، ومجلــــس نــــواب الشــــعب، والمجلــــس الأعلــــى للقضــــاء أربعــــة 

مـــة الدســـتورية، حيـــث منـــه، علـــى تغييـــر جـــدري فـــي تركيبـــة المحك125، فقـــد نـــص الفصـــل (1 2022الدســتوري لســـنة 

ــاء ع ـــــ9باتـــــت تتركـــــب مـــــن تســـــعة ) ــ هم 12وض )( أعضـــ الأول مـــــن أقـــــدم رؤســـــاء الـــــدوائر  1/3( عضـــــوا، حيـــــث يكـــــون ثلـــ

ــاني  ــاء ا  1/3بمحكمـــة التعقيـــب، والثلـــث الثـ ــة مـــن أقـــدم رؤسـ ــة الإداريـــة، والثلـــث الثالـــث لـــدوائر التعقيبيـ  1/3بالمحكمـ

 والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.

ــا  ــة الجزائريـــــــة، فبحســـــــب أمـــــ ــي التجربـــــ المجلـــــــس يتكـــــــون ف 2016المنسعععععععو  لسعععععععنة ر معععععععن الدسعععععععتو  183المعععععععادة فـــــ

( 2عضــوين )تم انتخــاب ، فــي حــين ي ــ( أعضــاء4)أربعة  ( عضوا، يعين رئيس الجمهورية12الدستوري من اثني عشر )

 والمحكمة العليا، ومجلس الدولة.  عن كل من المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة،

قــد احــتفظ بــنفس التركيبــة العدديــة، ف، (2)2020ة نس ــل الجزائــري  دســتور الالملاحــظ أن التعــديل المــدخل علــى و 

كمــــة الدســــتورية، حيــــث أصــــبحت هــــذه باســــتثناء بعــــض التعــــديلات المتعلقــــة بالجهــــات الاقتراحيــــة للتعيــــين فــــي المح

مــن بيــنهم رئــيس المحكمــة، وعضــو  ( أعضــاء يعيــنهم رئــيس الجمهوريــة4تتشــكل مــن أربعــة ) 186الأخيــرة حســب المــادة 

( ينتخبــــه مجلـــس الدولـــة مـــن بـــين أعضــــائه، 1مــــن بـــين أعضـــائها، وعضـــو واحـــد )حكمـــة العليـــا ( تنتخبـــه الم1واحـــد )

ــتة ) ــالاقتراع م ـــ6وسـ ــاء ينتخبـــون بـ ــاتذة القـــانون الدســـتوري. يحـــدد رئـــيس الجمهوريـــة شـــروط وكيفيـــات ( أعضـ ن أسـ

 انتخاب هؤلاء الأعضاء.  

ــائية فـــي كـــل مـــن هـــذه  ــة التجـــارب المغافمـــن خـــلال المقارنـــة بـــين عـــدد أعضـــاء الهيئـــات القضـ ربيـــة، ســـنلاحظ هيمنـ

فــي التجــربتين المغربيــة ســيما  لارئيس الدولة في عدد التعيينــات بالمقارنــة مــع الأعضــاء المنتخبــون فــي المجــالس الأخــرى 

ــتم اقتســـام النصـــف الآخـــر مـــع مجلســـ ي ( 6)والجزائريـــة، حيـــث يعـــين رئـــيس الدولـــة المغربـــي ســـتة  ــي حـــين يـ ــاء، فـ أعضـ

أعضــاء فــي حــين يــتم انتخــاب بــالي ( 4)ئيس الدولــة فــي الجزائــر حيــث يعــين أربعــة مــر بالنســبة لــر البرلمان، وهــو نفــس الأ 

 عن المجالس المذكورة.  الأعضاء

الملاحظــة الأخــرى التــي يمكــن تســجيلها ضــمن نفــس المســتوى، هــو أن التجــربتين التونســية والجزائريــة قــد أعطــت 

ــاء لهـــا  ــي انتخـــاب أعضـ ــا الحـــق فـ ــالس القضـــائية العليـ ــر غيـــر المنصـــوص  بهيئـــات القضـــاءللمجـ الدســـتوري، وهـــو الأمـ

ــان. ــى مجلســـ ي البرلمـ ــر الأمـــر فقـــط علـ ــي التجربـــة المغربيـــة، حيـــث يقتصـ ــي هـــذا الصـــدد، أن أحـــزاب  عليـــه فـ والملاحـــظ فـ

سياســــية مغربيــــة قليلــــة مــــن بــــين تلــــك التــــي قــــدمت تصــــورها لتصــــلاح الدســــتوري عبــــر مــــذكراتها للجنــــة الاستشــــارية 

 
صددداره ققت دد الأمددر الرئدداسي عدددد دس تور  "،المحكمة الدس تور،ةّالمعنون بد " الباب الخامسمن    ((1 ، الرائددد 2022أأوت  17مددؤرخ في  2022لسدد نة  691ا هور،ة التونسدد ية الذي تم ض دده واإ

 .2022غش    18، بتاريخ 91 الرسمي للجمهور،ة التونس ية عدد:
صدددار  2020دجنددبر  30مددؤرخ في  442-2الصددادر قوجددب المرسددوم الرئدداسي رقم  لشعبية،الفصل الأول المعنون بد "المحكمة الدس تور،ة"، دس تور ا هور،ة الجزائر،ة الدبقراطية ا  )2( والمتعلددق باإ

 .3، ص: 2020دجنبر  30الموافق لد  1442جمادا الأول  15 ، بتاريخ 82للجمهور،ة الجزائر،ة عدد  ، الجر،دة الرسمية2020التعد،ل الدس توري المصادق عليه في اس تفتاء فاتح نونبر 
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طالبــت بضــرورة إحــداث تــوازن فــي تركيبــة المجلــس الدســتوري، وذلــك بــأن يكــون د ق ــالدســتورية،  المكلفــة بالمراجعــة

 .(1)جالس التي تعين أعضاء لها بالمجلس الدستوري المجلس الأعلى للقضاء من بين الم

وبــالرجوع إلــى الشــروط المطلــوب توفرهــا فــي أعضــاء هيئــات القضــاء الدســتوري فــي التجــارب الدســتورية المغاربيــة 

فــإن أعضــاء المحكمــة الدســتورية  ،مــن الدســتور  130الفصــل  وحســب منطــوق ، فبالنســبة للمغــرب المقارنةوضوع  م

فر علــى تكــوين عــال فــي مجــال القــانون، تتــو أن الشخصــيات المشــهود لهــا بــالتجرد والنزاهــة، و  يــتم اختيــارهم مــن بــين

، علــى أن تكــون لهــم أقدميــة تفــوق خمــس عشــرة وعلى كفاءة إما في المجال القضــائي أو فــي الفقــه أو الكفــاءة الإداريــة

 .( سنة في ممارسة مهنهم15)

ل فــي الشــروط الو  ابــل، قاجــب توفرهــا للعضــوية بالمحكمــة الدســتورية، ففــي المفإذا كان الدستور المغربي قد فص 

قــانون فصــل فيهــا الو قــد تمــت الإشــارة إليهــا فــي الدســتور ف ،فــإن التنصــيص علــى هــذه الشــروط فــي التجربــة التونســية

ــد نــــص الأسا ــتور، فقــ ــا الدســ ــار إليهــ ــي أشــ ــتور الســــ ي، فبخصــــوص الشــــروط التــ ــابق لســــنة دســ مــــن خــــلال  2014 الســ

ن يكون تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من ذوي الكفــاءة، وقــد اشــترط فــي التعيينــات أن ى أعل ،منه 118الفصل  

ــرتهم ع ــــ ــي القــــانون الــــذين لا تقــــل خبــ ــين فــ ــا مــــن المختصــ ــة أرباعهــ ــين لــــم يشــــر ة، ( ســــن20ن عشــــرين )تكــــون ثلاثــ فــــي حــ

 .لشروط العضوية في المحكمة الدستورية  2022التعديل الدستوري لسنة  

ــا الشــــروط ال ــي أمــ ــ ي عــــدد  فصــــلتــ ــا القــــانون الأساســ ــنة  50فيهــ ــة الدســــتورية 2015لســ ، فقــــد (2)المتعلــــق بالمحكمــ

ــترط الفصـــل  ــيته تونســـية لمـــدة خم ـــ 8اشـ ســـنوات علـــى الأقـــل، ( 5)س فـــي عضـــو المحكمـــة الدســـتورية أن تكـــون جنسـ

ط شــــرو  فيــــه ن تتــــوفرأســــنة، و  (20)ســــنة علــــى الأقــــل، ولــــه خبــــرة لا تقــــل عــــن عشــــرين ( 45)وبالغــــا خمســــة وأربعــــين 

الكفــاءة والحيــاد، والنزاهــة والاســتقلالية، وأن لا يكــون قــد مــارس مســؤولية حزبيــة مركزيــة أو جهويــة أو محليــة، أو 

خابــات الرئاســية أو التشــريعية أو المحليــة خــلال عشــر ســنوات الأخيــرة، ســبق أن ترشــح باســم حــزب أو ائــتلاف للانت

 ق أن تعرض لعقوبة تأديبية، أو له سوابق عدلية.يسب ولم  وأن يكون متمتعا بكل حقوقه المدنية والسياسية،

فـــي العضـــو المخـــتص فـــي القـــانون، علـــى أن يكـــون مـــن البـــاحثين المدرســـين برتبـــة أســـتاذ  9فـــي حـــين يشـــترط الفصـــل 

ســنة، أو أن يكــون قــد باشــر مهــام القضــاء ولــه أعلــى رتبــة ( 20)لــيم عــالي والتــابعين لأحــد الجامعــات لمــدة عشــرين تع

لمحامـــاة ومرســـما بجـــدول المحـــامين لـــدى التعقيـــب منـــذ قـــد باشـــر اســـنة، أو أن يكـــون ( 20)شـــرين قـــل عالأ لمـــدة علـــى

ســنة علــى الأقــل ( 20)ان القــانوني منــذ عشــرين سنة على الأقل، أو أن يكون من ذوي التجربــة فــي الميــد( 20)عشرين  

( مـــــن هـــــذا 9)ط الفصـــــل التاســــع بشــــرط أن يكـــــون حــــاملا لشـــــهادة الـــــدكتوراه فــــي القـــــانون أو مــــا يعادلهـــــا. كمـــــا يشــــتر 

 
 بالمذكرات الحزبية التالية: و،تعلق الأمر (1)

 .24، ص: 2006ماي  21، مؤرخة في الدس تور،ة مرجعية خاصة بتصور حزب "الاشتراكي الموحد" للإصلحات وثيقة -

 .14" المقدمة للجنة الاستشار،ة الم فة بالإصلحات الدس تور،ة، غير مؤرخة، ص: مذكرة "الحزب الاشتراكي -

 .9، ص: 2011الاشتراكي" بشأأن مراجعة الدس تور، مارس راطية اقتراحات "حزب الطليعة الدبق -

 .11، ص: 2011مارس  30، مذكرة "حزب المؤتمر الوطني الاتحادي" بشأأن مراجعة الدس تور مقدمة للجنة الاستشار،ة لمراجعة الدس تور -
 .3379، ص: 2015دجنبر  8، بتاريخ 98لرائد الرسمي للجمهور،ة التونس ية، عدد: ،تعلق بالمحكمة الدس تور،ة، ا  2015ديسمبر  3مؤرخ في   2015لس نة  50أأساسي عدد  قانون (2)
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بخصوص العضو من غيــر المختصــين فــي القــانون، علــى أن يكــون حــاملا لشــهادة القانون الأساس ي في فقرته الأخيرة، 

 لها.الدكتوراه أو ما يعاد

يــة، فعلــى غــرار التجربــة المغربيــة، نــص الدســتور الجزائــري وحــده علــى الشــروط الواجــب أمــا فــي التجربــة الجزائر 

فــــي أعضــــاء  2016ســــنة الســــابق لدســــتور المــــن  184المععععادة أعضــــاء المجلــــس الدســــتوري، حيــــث تشــــترط  توفرهــــا فــــي

انتخــــابهم، وأن ( منــــذ تــــاريخ تعييــــنهم أو 40) المجلــــس ســــواء المنتخبــــين أو المعينــــين أن يكونــــوا قــــد بلغــــو ســــن الأربعــــين

ضــاء أو فــي التعلــيم العــالي وتحديــدا ( ســنة، وذلــك إمــا فــي الق15يتمتعوا بخبرة مهنية مدتها على الأقــل خمــس عشــرة )

س الدولــة أو لــدى المحكمــة العليــا أو فــي وظيفــة عليــا داخــل فــي العلــوم القانونيــة، أو فــي المحامــاة وتحديــدا لــدى مجل ــ

 .(1)الدولة

يشـــترط فــــي عضـــو المحكمــــة الدســــتورية منــــه، ف 187المـــادة لا ســــيما فــــي  2020الدســــتوري لســـنة التعـــديل فــــي أمـــا 

( سنة  كاملة يــوم انتخابــه أو تعيينــه، وأن يتمتــع بخبــرة فــي القــانون لا 50أن يكون بالغا خمسين )  ،ينالمنتخب أو المع

وأن يكــون متمتعــا بــالحقوق  القــانون الدســتوري، اســتفاد مــن تكــوين فــيأن يكــون قــد ( ســنة، و 20تقــل عــن عشــرين )

ــة ســـالبة للحريـــة،  ــه بعقوبـ ــا عليـ ــية، وألا يكـــون محكومـ ــي يكـــون  أن لاو المدنيـــة والسياسـ ــا لأي تنظـــيم حزبـ هـــذا  .منتميـ

وبمجـــــرد انتخـــــاب أعضــــــاء المحكمـــــة الدســـــتورية أو تعييــــــنهم، يتوقفـــــون عـــــن ممارســــــة أي عضـــــوية أو أي وظيفــــــة أو 

 مهنة حرة.أو أي نشاط آخر أو  تكليف أو مهمة أخرى،  

ارنـــة، فإنهـــا وبخصـــوص كيفيـــات تعيـــين أو انتخـــاب رؤســـاء هيئـــات القضـــاء الدســـتوري فـــي التجـــارب المغاربيـــة المق

ورئـــيس الدولـــة  130بموجـــب الفصـــل  (2)تختلـــف كليـــا مـــن تجربـــة إلـــى أخـــرى، فـــإذا كـــان كـــل مـــن رئـــيس الدولـــة المغربـــي

يحــــوزون صــــلاحية تعيــــين  2020أو التعــــديل الدســــتوري لســــنة  2016ر مــــن دســــتو  183بموجــــب المــــادة  (3)الجزائــــري 
 

مددن  131ب المقارنة، ففي تجربة المحكمة الدس تور،ة نددص الفصددل لتسمية المتداولة في كل من الت ار فبخصوص حالت التنافي للعضو،ة في المحكمة الدس تور،ة أأو المجلس الدس تور،ة حسب ا  (1)

 ن الحددرة، وهكددذا حدددد القددانوننونا تنظيميا س يحدد اإلى جانب أأمور أأضرا، المهام التي ل يجو  ا ع بينها وبين عضو،ة المحكمة الدس تور،ة، خاصة ما ،تعلددق منهددا بالمهدد الدس تور على أأن قا

( عددلى أأندده ل 5،ة المحكمة والواجبات المفروضة على أأعضائها" في مادته الخامسددة )المهام التي ل يجو  ا ع بينها وبين عضو كر في الفرع الثاني المعنون بد "السالف الذ    066.13التنظيمي رقم  

سلطة القضددائية أأو المجلددس الاقتصددادي والاجتماعددي والبيدد  أأو س المستشارين أأو المجلس الأعلى لل يجو  "ا ع بين عضو،ة المحكمة الدس تور،ة وعضو،ة الحكومة أأو مجلس النواب أأو مجل

كما ل يجو  ا ع بين عضو،ة المحكمة الدس تور،ة وممارسة أأي وظيفة عامة أأضرا أأو مهمددة المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدس تور.  كل هيئة ومؤسسة من

و منظمة دولية أأو منظمة دولية غير حكومية". وحسددب المددادة قابل أأجر في شركة تجار،ة أأو مزاولة مهام ،ؤدا عنها أأجر من قبل دولة أأجنبية أأ انتخابية أأو شغل منصب مهما كان م  عامة

نه "6السادسة ) بددارس مهنددة حددرة، تعليددق هددذه الممارسددة  ب على كل عضو بالمحكمة الدس تور،ةل يجو  ا ع بين عضو،ة المحكمة الدس تور،ة و ممارسة أأي مهنة حرة. ولهذا الغرض، يج( فاإ

 خلل مدة عضو،ته".

على أأنه يحجر ا ع بين عضو،ة المحكمة الدسدد تور،ة ومبدداشرة أأي وظددائف أأو مهددام أأضددرا، وهددو مددا أأكددد عليدده أأ،ضددا  119ة فاإن الدس تور قد نص من خلل الفصل وفي التجربة التونس ي

بدداشرة أأيّ وظددائف أأو مهددام أأو مهددن أأضددرا بددأأجر أأو على أأنه "يحجّر ا ع بين عضو،ة المحكمة الدسدد تور،ة وم 26ر،ة، والذي نص فصله المتعلق بالمحكمة الدس تو  50 عدد القانون الأساسي

 دونه".

عضو،ة أأو أأي وظيفة أأو ت يددف أأو  أأو تعيينهم، ،توقفون عن ممارسة أأيمن الدس تور على أأنه "قجرد انتخاب أأعضاء المجلس الدس توري   183أأما في التجربة الجزائر،ة، فقد نص  المادة  

عكس التجربتين المغربية والتونس ية، لم يحدد النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدس توري هددذه الحددالت المتعلقددة بالتنددافي، حيددث تم   مهمة أأضرا، وأأي نشاط أ ضر أأو مهنة حرة". وعلى

 ا دس توريا.الاقتصار فقط على التنصيص عليه
"، المجددلة العربيددة للعلددوم القضداء الدسد توري أأن ندواقص الدسد تور المغدربيالعددلم: "للمز،د من الملحظات حول أأثر هذ التعينات المخولة لرئيس الدولة المغربي، أأحيل عددلى عبددد الددرح    (2)

 .189-185، ص: 2012صيف   35لبنان، أ راء، العدد   -الس ياس ية
 رئيس الدولة، أأحيل على كل من:ينات المخولة لوبخصوص أأثر هذ التع  (3)

لجلفة، العدددد: جامعة  يان بن عاشور ا -"، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية2016التعد،ل الدس توري لس نة  المجلس الدس توري: التشكيلة والصلحيات على ضوءسهام العيداني: "  -

 .18-17، ص: 2018، س نة  4

 الأول، الجزء الثدداني، ، المجلد"، مجلة التراثعلقة التركيبة بالأداء 2016ي الجزائري المجلس الدس توري الجزائري في ظل التعد،ل الدس توري لس نة المجلس الدس تورعيسى طيبي: "  -

 .598-589، ص: 2018، دجنبر 29العدد: 
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قــد  2014مــن دســتور  118التونســية بموجــب الفصــل ، فــإن التجربــة الدســتورية (1)رؤساء هــذه الهيئــات الدســتورية

خولـــت لأعضـــاء المحكمـــة الدســـتورية صـــلاحية انتخـــاب رئيســـها مـــن بيـــنهم، وهـــو مـــا أكـــده نفـــس التعـــديل الدســـتوري 

ــنة  ، وهـــــو مـــــا يعطـــــي اســـــتقلالية أكثـــــر لهـــــذه الهيئـــــات الدســـــتورية عـــــن الســـــلطة 125ل الفصـــــل مـــــن خـــــلا 2022لســـ

 التنفيذية.

ــى مـــدة ال  ــية عضـــوية المخولـــة دســـتوريوبـــالرجوع إلـ ــة والتونسـ ــي التجـــربتين المغربيـ ــة الدســـتورية فـ ا لأعضـــاء المحكمـ

لدســتور فــإن أعضــاء المحكمــة مــن ا 130الفصــل وكذا تجربة المحكمة الدستورية الجزائرية، ففي المغرب وبموجــب 

ئــة مــن أعضــاءها كــل ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد، علــى أن يــتم تجديــد ثلــث كــل ف( 9)الدســتورية يعينــون لمــدة تســع 

الفصــل ســنوات بموجــب ( 9)تجربــة المغربيــة فــإنهم يعينــون أيضــا لمــدة تســع ثــلاث ســنوات، وفــي تــونس وعلــى غــرار ال

 جدد ثلث أعضاءها كل ثلاث سنوات.ى أن يمن الدستور ولفترة واحدة، عل 118

لفتــرة المنســوخ  2016ر معن دسعتو  183المعادة وفي الجزائر فإن مدة العضوية بالمجلس الدستوري تكون بموجــب 

( ســــنوات، فـــي حـــين أن التعــــديل 4( ســــنوات، علـــى أن يجـــدد نصـــف عــــدد أعضـــائه كـــل أربـــع )8واحـــدة مـــدتها ثمـــاني )

فــإن رئــيس الجمهوريــة يعــين رئــيس المحكمــة الدســتورية لعهــدة واحــدة  188دة من خلال الما  2020الدستوري لسنة  

( ســنوات، 6كمة الدستورية تم تحديد مدة عضــويتهم فــي ســت )( سنوات، في حين أن بالي أعضاء المح6مدتها ست )

 ات.( سنو 3ويجدد نصف عدد أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث )

لعكـــــس مـــــن التجربـــــة اء هـــــذه الهيئـــــات الدســـــتورية، فإنـــــه علـــــى اوالملاحـــــظ بخصـــــوص الضـــــمانات المخولـــــة لأعض ـــــ

صــانة القضـــائية ضــد القضـــايا الجنائيــة، فقـــد الدســتورية المغربيـــة التــي لـــم تخــول أعضـــاء المحكمــة الدســـتورية الح

ــانون الأساســـ ي  ــ ي المتعلـــق بالمحكمـــة الدســـتورية،أعطـــى القـ ــتور  التونسـ ــائية ضـــد وكـــذا الدسـ الجزائـــري حصـــانة قضـ

 .لقضائيةالمتابعات ا

والمتعلــق بالمحكمــة الدســتورية  2015لســنة  50فبالنســبة للتجربــة التونســية، فقــد نــص القــانون الأساســ ي عــدد 

ــي  ــاء المحكم ـــم الالقس ـــفـ ــمانات والتزامـــات أعضـ ــي ضـ ــ "فـ ــاني المعنـــون بــ ــي الفصـــل ثـ ــيما فـ علـــى أن ، 22ة الدســـتورية" لاسـ

ة، وبدســتورية يتمتعــون أثنــاء مباشــرة مهــامهم أعضــاء المحكمــة ال التــالي فإنــه لا بحصــانة ضــد  كــل التتبعــات الجزائيــ 

 .(2)قة لأعضاء المحكمةيمكن متابعتهم أو إيقافهم ما لم يتم رفعها عنه بالأغلبية المطل

 2016نة مععن الدسععتور السععابق لسعع 185المععادة وعلــى نهــج التجربــة التونســية أقــر الدســتور الجزائــري مــن خــلال 

س المجلــــس الدســـتوري ونائبــــه وكــــذا بــــالي الأعضــــاء خــــلال مــــدة العضــــوية، ئــــير  ضعععمانة قضعععائية بعععأن متعععع لكعععل معععن

كن متابعتهم أو توقيفهم وذلك إما بســبب ارتكــابهم لجنايــة أو بالحصانة القضائية في القضايا الجزائية، حيث لا يم

وري، وهــو مــا ســتلدر عــن الحصــانة أو بتــرخيص مــن المجلــس اجنحة، إلا في الحالة التي يمكن فيها تنازل المعني بــالأم

 
"، المجددلة 2016الدس تور،ة على ضوء التعد،ل الدس توري لسد نة ته في مجال الرقابة المجلس الدس توري في الجزائر، تشكيلته واضتصاصاعبد السلم سالمي وعلي ابراه  بن دراح: "  -

 .126-123، ص: 2019، س نة 1، العدد 53اس ية والاقتصاد،ة، المجلد الجزائر،ة للعلوم القانونية والس ي
 من الدس تور(. 183بعة الذين ،عينهم )المادة من بين الأعضاء الأر تجب الإشارة اإلى أأن رئيس الدولة الجزائري ،عين رئيس المجلس الدس توري بالإضافة اإلى نائب له  (1)
ذا كان العضو التابع للم  (2) علم المحكمة الدس تور،ة فورا والتي تتولى الب  في طلب رفع اوذلك في حالة ما اإ ،قافه واإ ذ بكن في هذه الحالة فقط، اإ لحصانة بعد حكمة الدس تور،ة متلبسا بالجربة، اإ

ليه حالة الطلب اإ  المذكور أأعله. 50قانون الأساسي عدد من ال 22ا. المادة اإ
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، بــــأن خولــــت أعضــــاء المحكمــــة الدســــتورية الحصــــانة عــــن 2020مــــن التعــــديل الدســــتوري لســــنة  189أكدتـــه المــــادة 

ال المرتبطــة بممارســة مهــامهم، إذ لا يمكــن أن يكــون عضــو المحكمــة الدســتورية محــل متابعــة قضــائية بســبب الأعم ــ

 ن الحصانة أو بإذن من المحكمة الدستورية.ع  نهطة بممارسة مهامه إلا بتنازل صريح مالأعمال غير المرتب

رورا بالإصــلاحات الدســتورية إذن مــن خــلال تتبــع مســارات القضــاء الدســتوري المغــاربي منــذ فجــر الاســتقلال، م ــ

ســـــعينيات، وصـــــولا إلـــــى دســـــاتير مـــــا بعـــــد موجـــــة "الربيـــــع العربـــــي"، المتعاقبـــــة منـــــذ فتـــــرة الســـــبعينيات إلـــــى ســـــنوات الت

سياســ ي المغـــاربي، أن مكانـــة وأدوار القضـــاء الدســتوري كانـــت تعـــرف نوعــا مـــن التطـــور فـــي الن ســيلاحظ المتتبـــع للشـــأ

هيئــات الدســتورية، مباشــرة عنــد دخــول الأنظمــة السياســية فــي أزمــة المشــروعية اتجاه تقوية أدوار واستقلال هــذه ال

جــالس الدســتورية، المه تم تقلــيص قــوة وصــلاحيات مجــال تــدخل هــذالسياسية، وبعد تباث الأنظمــة واســتقرارها، ي ــ

 وما يؤكد ذلك، هو ما تم تسجيله على مستوى استقلالية القضاء الدستوري على مستوى تنظيمه وتركيبه.

وعلى العموم، يمكن أن نسجل أن مستقبل القضاء الدستوري المغاربي لا سيما بعد موجة "الربيــع العربــي" قــد 

وهــو مــا ســجلته وبصــمته الدســاتير الجديــدة ومــا أدخــل ، قةعــرف نوعــا مــن القطــائع فــي التجــارب الدســتورية الســاب

ه، واختصاصـــــات هتقويـــــة صـــــلاحياتضـــــمان اســـــتقلاله مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى، بعليهـــــا مـــــن تعـــــديلات فـــــي اتجـــــاه 

دوار الجديــدة التــي مــة الدســتورية، وذلــك تماشــيا مــع الأ الارتقاء بــه مــن مكانــة المجــالس الدســتورية إلــى مكانــة المحاكو 

 سنرى في المحور الثاني. ماك  يحوزهابات  

 المحور الثاني: اختصاصات القضاء الدستوري على ضوء الدستورانية المغاربية الجديدة.

القضــــاء الدســــتوري مجموعــــة مــــن الاختصاصــــات كإبــــداء الــــرأي الاستشــــاري فــــي بعــــض القضــــايا هيئــــات تمــــارس 

. غور فــي مؤسســة رئاســة الدولــةإثبــات حالــة الش ــالاســتفتاءات، و المحالــة إليهــا، أو مراقبــة العمليــات الانتخابيــة وكــذا 

عــــد القانونيــــة الأخــــرى ذات وعلــــى أهميــــة هــــذه الاختصاصــــات وأخــــرى، تبقــــى مراقبــــة ســــمو الدســــتور عــــن بــــالي القوا

الدستور، باعتباره حاملا لمجموع التوافقات السياسية المعبر عنهــا فــي شــكل وسمو نص أهمية كبرى لضمان علوية 

ــة الدســـت سياســـية مـــن داخـــلمواثيـــق  ــة أخـــرى، لضـــمان احتـــرام التعاقـــد الاجتمـــاعي الحامـــل الهندسـ ورية، ومـــن جهـ

 لعموم المواطنات والمواطنين.لمجموعة من الحقوق والحريات المعترف بها  

اقبة المطابقة لحكام ومقتضيات الدستور.  أولا: الاختصاصات المرتبطة بمر

ــا  ــع الخولـــت الدســـاتير المغاربيـــة الجديـــدة مـ جديـــدة عـــديلات المدخلـــة عليهـــا صـــلاحيات عربـــي" وكـــذا التبعـــد "الربيـ

والمعاهـــــدات  ،لقانونيـــــة النافـــــذةوص االنص ـــــكـــــل مـــــن  ،لأحكـــــام الدســـــتور طابقـــــة فـــــي المالدســـــتورية للنظـــــر  اكملمح ـــــل

 لمبدأ تراتبية القوانين.، وذلك احتراما  العضوية  ومشاريع القوانين العادية والتنظيمية/ الأساسية/ 

اقبةاختصاص القضاء ال -1  دستورية المعاهدات.  دستوري في مر

والالتزامــات الدوليــة ضــمن نصــت الدســاتير المغاربيــة فــي كــل مــن المغــرب وتــونس والجزائــر علــى مكانــة الاتفاقيــات 

تـــم جعـــل الاتفاقيـــات الدوليـــة المصـــادق  2011ســـتور التشـــريع الـــداخلي الـــوطني، ففـــي المغـــرب ومـــن خـــلال تصـــدير د
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والقــوانين الصــادرة عــن المملكــة ووفــق هويتهــا الوطنيــة الراســخة، اق أحكــام الدســتور طرف المغرب وفــي نط ــعليها من  

 .في مرتبة سامية على التشريع الوطني

المعاهــدات المصــادق عليهــا مــن قبــل رئــيس ، 64قــد جعــل الدســتور مــن خــلال الفصــل ي التجربــة التونســية، فف ــو

ــا مـــن قبـــل مجلـــس  ــي الجزائـــر، فقـــد ن القـــوانين ودون انـــواب الشـــعب أعلـــى م ـــالجمهوريـــة والموافـــق عليهـ لدســـتور، وفـ

شــروط التــي نصــت عليهــا أحكــام المعاهــدات التــي يصــادق عليهــا رئــيس الجمهوريــة حســب ال 154جعــل بموجــب المــادة 

 الدستور تسمو على القانون.

ــه ــاء الدســـتوري وأهميتـ ــات القضـ ــإن دور واختصـــاص هيئـ ــى هـــذا الأســـاس، فـ ــى مـــن خـــلا ،وعلـ ل التثبـــت مـــن تتجلـ

يمكــن التمييــز بــين الإحالــة الاختياريــة والإجباريــة لــدى القضــاء تبيــة المشــار إليهــا. وتبعــا لــذلك، حتــرام هــذه الترامــدى ا

ــتور  ــبة للمغــــرب فــــإن مســــألة الإحالــــة تبقــــى اختالدســ ياريــــة وذلــــك بموجــــب الفقــــرة ي فــــي التجــــارب المقارنــــة، فبالنســ

ة أو رئــيس مجلــس النــواب أو لــك أو رئــيس الحكوم ــإذ يمكــن لكــل مــن الم ،(1)مــن الدســتور  55لفصــل ( مــن ا4الرابعــة )

المجلــس الثــاني أن يحيلــوا علــى  أعضــاء 1/ 4أعضــاء المجلــس الأول، أو ربــع  1/ 6رئــيس مجلــس المستشــارين أو ســدس 

ا يخــالف الدســتور، فــإن المصــادقة علــى هــذالمحكمة الدستورية الالتزامات الدولية، وإذا صرحت لأنه يتضمن بنــدا 

 .(2)ستور إلا بعد مراجعة الدالالتزام لا تقع  

ــد إجــــراء   ــإن إحالــــة المعاهــــدات للمحكمــــة الدســــتورية يعــ ــا فــــي التجربــــة التونســــية فــ اريــــا بموجــــب ضــــروريا وإجب أمــ

والــذي يـــنص علــى أن المحكمــة الدســـتورية تخــتص دون ســـواها بمراقبــة دســـتورية ، 2022مــن دســـتور  127الفصــل 

 .(3)قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليهاالمعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية  

وكــذا الاختياريــة، فبالنســبة للأولــى  أما في الجزائر فــيمكن التمييــز بــين الإحالــة علــى المحكمــة الدســتورية الإجباريــة

مــن الدســتور والتــي تعتبــر أن الاتفاقيــات المتعلقــة بالهدنــة ومعاهــدات الســلم التــي يوقــع رئــيس  102المــادة تنظمهــا ف

قبــل عرضــها علــى كــل غرفـــة مــن البرلمــان للموافــق  ة، تحــال علــى المجلــس الدســتوري لتلقــي الــرأي فــي شــأنهاالجمهوري ــ

مكــــن المحكمــــة الدســــتورية الاختياريــــة فهــــي تتعلــــق بغة الثانيــــة و ، أمــــا الحال ــــ(4)عليهـــا
ُ
يـــر تلــــك الســــالفة الــــذكر، والتــــي ت

الإخطــار وفقــا  عاهــدات المحالــة إليــه فــي إطــارفــي الفصــل برأيــه فــي دســتورية الم 2020مععن دسععتور  190المععادة بموجــب 

س الشــعبي الــوطني أو الــوزيرُ الأول إما من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمــة أو رئــيس المجل ــ  193للمادة  

( عضــوا فــي مجلــس الأمــة. هــذا، 25( نائبــا أو خمســة وعشــرين )40ة، أو مــن أربعــين )أو رئــيس الحكومــة حســب الحال ــ

 
السددالفة  الجر،دددة الرسميددة، ة تور،دد   ة الدس  المتعلددق بالمحكمدد و  066.13القانون التنظيمددي رقم من  27اإلى  24س تور،ة قوجب المواد من تم التنصيص على هذا الاضتصاص المس ند للمحكمة الد  (1)

 الذكر.
ليه أأعله على أأنه "اإذا صرح  المحكمة الدس تور،ة أأن التزا 066.13تها الأخيرة من القانون التنظيمي رقم في فقر  27نص  المادة   (2) ندده ل بكددن المشار اإ ما دوليا ،تضمن بندا يخددالف الدسدد تور، فاإ

 المصادقة عليه".
،تعلددق بالمحكمددة  2015ديسددمبر  3مددؤرخ في  2015لسدد نة  50سدداسي عدددد الأ ن قددانومددن ال 44و 43صددلين تم التنصيص على هذا الاضتصدداص المسدد ند للمحكمددة الدسدد تور،ة قوجددب الف  (3)

 السالف الذكر. الرائد الرسمي ،الدس تور،ة
لددس ، المحدددد لقواعددد عمددل المج2019مدداي  12الموافددق لددد 1440رمضددان عددام  7ؤرخ في المدد نظددام مددن ال  83تم التنصيص على هذا الاضتصاص المس ند للم لس الدس توري قوجب المادة   (4)

 السالفة الذكر. الجر،دة الرسمية، الدس توري
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فاقيــة غيــر دســتورية، فــلا يــتم التصــديق تــرى فيهــا المحكمــة الدســتورية أن معاهــدة أو اتفــاق، أو ات ففــي الحالــة التــي

 من الدستور. 198  عليها وذلك بموجب المادة

اقبة دستورية المشاريع والقوانين السابقة واللاحقة. -2  مر

ــار الرقابـــــة الدســـــتورية، صـــــلاح فـــــي دســـــتورية  نظـــــريات الخولـــــت الدســـــاتير المغاربيـــــة المحـــــاكم الدســـــتورية فـــــي إطـــ

صـــادقة مراقبـــة دســـتورية مشـــاريع القـــوانين التـــي تمـــت المبن، الأول مـــرتبط النصـــوص القانونيـــة وذلـــك وفـــق مســـتويي

مراقبــــة دســــتورية النصــــوص الرقابــــة الســــابقة، ومــــن جهــــة أخــــرى، فــــي إطــــار عليهــــا ولــــم يــــتم إصــــدار الأمــــر بتنفيــــذها 

 بمناسبة التقدم بدفع بعدم دستورية القانون.القانونية النافذة في إطار الرقابة اللاحقة 

اقبة دستورية مشاريع القوانين في إطار الرقابة السابقة. -أ  مر

اربيــــة فــــي مقتضــــياتها الجديــــدة بــــنفس الاختصاصــــات المســــندة للقضــــاء الدســــتوري فــــي ســــاتير المغاحتفظــــت الد

لرقابــــة القبليــــة، إذ يمكــــن فــــي هــــذا فيمــــا يخــــص مراقبــــة دســــتورية مشــــاريع القــــوانين فــــي إطــــار ا ،النصــــوص الســــابقة

قـــوانين، الأولــى تكـــون بـــين نــوعين مـــن الإحالــة علـــى القضــاء الدســـتوري بمناســبة مراقبـــة دســتورية الالصــدد التمييــز 

 فيها الإحالة إجبارية والثانية اختيارية.

ليــه مقتضـــيات فبخصــوص الإحالــة الإجباريـــة لمشــاريع القــوانين، فيتعلـــق الأمــر فــي التجربـــة المغربيــة بمــا نصـــت ع

ــدا فـــــي 85الفصـــــل  ــة وكـــــذا الفصـــــل  وتحديـــ ــه الثالثـــ ــذ القـــــوانين 132فقرتـــ ــى أن إصـــــدار الأمـــــر بتنفيـــ ، حيـــــث نصـــــا علـــ

 .(1)تها للدستور مية لا يمكن أن يتم، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقالتنظي

ســية علــى المحكمــة الدســتورية. فــي فــي التجربــة التونســية فلــم يفــرض الدســتور إجباريــة إحالــة القــوانين الأسا أمــا

غربيـــة بضـــرورة علـــى غـــرار التجربـــة الم 190لأخـــر حســـب منطـــوق المـــادة حـــين أن الدســـتور الجزائـــري قـــد أوجـــب هـــو ا

ه فــي ذلــك رئــيس الجمهوريــة وجوبــا، قصــد ، علــى أن يخطــر (2)المحكمــة الدســتوريةإخضاع القــوانين العضــوية لمراقبــة 

ــتور بعـــد أن ــام الدسـ ــع أحكـ ــا مـ ــتورية بقـــرار  مطابقتهـ ــة الدسـ ــان، وقبـــل إصـــدارها لتفصـــل المحكمـ ــا البرلمـ ــادق عليهـ يصـ

 شأن النص كله..ب

لدســـــتوري، فبالنســـــبة للمغـــــرب فقـــــد أتـــــاح لمشـــــاريع القـــــوانين علـــــى القضـــــاء اأمـــــا بخصـــــوص الإحالـــــة الاختياريـــــة 

المستشــارين  الملــك أو رئــيس الحكومــة أو رئــيس مجلــس النــواب أو رئــيس مجلــسدســتور لكــل مــن مــن ال 132الفصــل 

مــــس 
ُ
( عضـــــوا مــــن أعضـــــاء مجلـــــس المستشــــارين، الحـــــق فـــــي إحالـــــة 40أعضـــــاء مجلـــــس النــــواب، أو أربعـــــين ) 1/ 5أو خ

 ستور.، قبل أن يتم إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدالقوانين

 
 المتعلق بالمحكمة الدس تور،ة، الجر،دة الرسمية السالفة الذكر. 066.13يمي رقم من القانون التنظ  21تم التنصيص عليه أأ،ضا في المادة وهو ما  (1)
 الجر،دددة الرسميددة، ل المجلددس الدسدد توري، المحدد لقواعد عمدد 2019ماي  12الموافق لد 1440رمضان عام  7ؤرخ في المنظام  ( من ال 2حيث تم التنصيص على هذا المقت  في المادة الثانية )  (2)

 السالفة الذكر.
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ة أو أن يحيــل كــل مــن رئــيس الجمه 2022من دســتور  127الفصل أما في التجربة التونسية، فيمكن بموجب  وريــ 

اب الشـــــعب أو نصـــــف أعضـــــاء المجلـــــس الـــــوطني للجهـــــات والأقـــــا ليم مشـــــاريع ثلاثـــــين عضـــــوا مـــــن أعضـــــاء مجلـــــس نـــــو 

 ( قصد مطابقتها للدستور.78)الفصل   (2)، بما في ذلك قوانين المالية(1)القوانين

إحالة مشــاريع القــوانين تورية القوانين، يمكن المحكمة الدستورية برأيها في دسأما في الجزائر، فبمناسبة فصل 

ئـــيس الجمهوريـــة أو رئــــيس طـــرف ر  إمـــا مـــن ،193للمعععادة وفقــــا علـــى المجلـــس الدســـتوري لمطابقتهـــا لأحكـــام الدســـتور 

س الشــــعبي الــــوطني أو الــــوزيرُ الأول أو رئــــيس الحكومــــة حســــب الحالــــة، أو مــــن أربعــــين مجلــــس الأمــــة أو رئــــيس المجل ــــ

 ( عضوا في مجلس الأمة.25وعشرين )( نائبا أو خمسة  40)

اقبة دستورية القوانين النافذة في إطار الرقابة اللاحقة -ب  .مر

الدســتورية، مــن بــين الاختصاصــات التــي ية المفعــول فــي إطــار الــدفع بعــد ية على القــوانين ســار تعتبر الرقابة البعد

ــا الدســـــاتير المغاربيـــــة الجديـــــدة، ممـــــا يجعـــــل مـــــن القضـــــاء الدســـــتو  ــاء نصـــــت عليهـــ ري المغـــــاربي يلتحـــــق بـــــدائرة القضـــ

ة تخــتص بــالنظر حكمــة الدســتوريعلــى أن الم 133الدســتوري العصــري، وهكــذا، نــص الدســتور المغربــي فــي الفصــل 

تــم إثارتــه خــلال النظــر فــي قضــية، وذلــك فــي حالــة مــا إذا دفــع أحــد الأطــراف  في كل دفع متعلق بعدم دســتورية قــانون 

لنــزاع يمكــن أن يمــس بــالحقوق وبالحريــات التــي يضــمنها الدســتور، وفــي هــذه الحالــة، بأن القــانون المزمــع تطبيقــه فــي ا

بتــداء لدســتورية بعــدم دســتوريته، يــتم نســخه اتصــرح المحكمــة امقتضــ ى قــانوني  فــإن كــل 134وبمقتضــ ى الفصــل 

 من التاريخ الذي حددته في قرارها.

كمـــة الدســــتورية دون ، فتخـــتص المح2022مـــن دســـتور  127الفصـــل أمـــا فـــي التجربـــة التونســـية، فإنـــه بموجــــب 

ية فـــــي الحـــــالات وطبـــــق ســــواها بمراقبـــــة دســـــتورية القـــــوانين التـــــي تحيلهــــا عليهـــــا المحـــــاكم تبعـــــا للـــــدفع بعــــدم الدســـــتور 

هــا القــانون  مــن الدســتور حينمــا تعهــد المحكمــة الدســتورية تبعــا  131، وهكــذا، فحســب الفصــل الإجــراءات التــي يقر 

( قــابلين للتمديــد 2فقــط علــى الطعــون التــي تمــت إثارتهــا، وتبــت  فيهــا خــلال شــهرين )لهذا الــدفع، فــإن نظرهــا يقتصــر 

ل، وإذ
 
قـــف العمــــل ة، فإنــــه يتو ا قضـــت المحكمــــة الدســـتورية بعــــدم الدســـتوريلشـــهر واحــــد، ويكـــون ذلــــك بقـــرار معلــــ

ضـــوع فـــإن قـــرار المحكمـــة يـــنص  علـــى أن الأحكـــام مو  129بالقـــانون فـــي حـــدود مـــا قضـــت بـــه، وهكـــذا وحســـب الفصـــل 

مي ة، ويكون قرارهــا معلــلا وملزمــا لجميــع الســلطات وينشــر بالرائــد الرســ  عن دستورية أو غير دستوري 
 
ريــة  الط للجمهو 

 .(3)تونسيةال

وفـــي التجربـــة الجزائريـــة فـــإن نظـــر المجلـــس الدســـتوري بمناســـبة الـــدفع بعـــدم دســـتورية القـــوانين، يـــتم بنـــاء علـــى 

معن التععديل الدسعتوري لسعنة  195 وذلك حسب مــا تــنص عليــه المــادة من المحكمة العليا أو مجلس الدولةإحالة  

 
ليها في أأجددل أأقصدداه سدد بعة أأيام مددن قريخ مصددادقة المجلددس عددلى مشرددوع القددانون أأو مددن قريخ  120اإذ يجب في هذا الصدد وقوجب المادة    (1)  مصددادقته عددلى في بندها الأول أأن تحال "... اإ

 ه من قبل رئيس ا هور،ة،...".مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أأن تّم ردّ 
ذ ،نص    (2) لثددة المواليددة لمصددادقة على أأنه "... يجو  لرئيس ا هور،ة أأو لثلث أأعضاء مجلس نواب الشعب أأو لثلث أأعضدداء المجلددس الددوطني للجهددات والأقددال ، خددلل الأيام الث  الفصلهذا  اإ

ون الماليّة أأمددام المحكمددة الدسدد تور،ة الددتي تبدد  في أأجددل ل ،ت دداو  الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدس تور،ة في أأحكام قان  لس للمرة الثانية بعد الرد أأو بعد انقضاء أ جال ممارسة حقالمج

 .".الأيام الخمسة الموالية للطعن
قددانون في مراقبددة دسدد تور،ة القددوانين" مددن ال ضمن القسددم الرابددع المعنددون بددد" 61اإلى  54ق الدس توري قد نص  عليه المواد من هذا وتجب الإشارة اإلى أأن المساطر المتبعة لتفعيل هذا الح  (3)

 الف الذكر.،تعلق بالمحكمة الدس تور،ة، الرائد الرسمي الس 2015ديسمبر  3مؤرخ في   2015لس نة   50الأساسي عدد  



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 
53 

وضــوع النازلــة يتعــارض مــع الحقــوق التشــريعي م يــدعي أحــد الخصــوم أمــام جهــة قضــائية أن المقتضــ ىحينمعا  2020

والحريــات التــي يــنص عليهــا الدســتور، وعلــى هــذا الأســاس، وبنــاء علــى ذلــك، فــإن المحكمــة الدســتورية تصــدر قرارهــا 

( 4( التــي تلــي تــاريخ إخطارهــا، كمــا يمكــن تمديــد هــذا الأجــل مــرة واحــدة لمــدة أقصــاها أربعــة )4الأشــهر الأربعــة )خــلال 

. وهكـــذا، فحســـب المـــادة (1 بب مـــن المحكمـــة ويبلـــغ إلــى الجهـــة القضـــائية صـــاحبة الإخطـــارعلـــى قـــرار مس ـــأشــهر، بنـــاء 

غيــر دســتوري، يفقــد أثــره ابتــداء مــن اليــوم الــذي ، إذا قــررت المحكمــة الدســتورية أن نصــا تشــريعيا أو تنظيميــا 198

 يحدده قرار المحكمة الدستورية.

اقبة دستورية النظمة الداخلية للب -3  نظمة الداخلية الخرى.رلمان وال مر

نصععت الدسععاتير المغاربيععة بشعععكل متشععابه علععى ضعععرورة الإحالععة الإجباريععة للأنظمععة الداخليعععة قبععل العمععل بهعععا 

فعي فقرتعه الولعى  69قصد مطابقتها للدستور، وفي هذا الصعدد، نعص كعل معن الفصعلين  على القضاء الدستوري

علععى أن تحعال النظمعة الداخليعة التععي يضععها كعل مجلععس  ،2011ة معن الدسععتور المغربعي لسعن 132وكعذا الفصعل 

ضعافة إلعى من مجلس ي البرلمان قبل العمل بهما على المحكمعة الدسعتورية لتبعت فعي مطابقتهمعا للدسعتور. هعذا بالإ 

النظمة الداخلية الخرى المنصوص عليها بموجب قوانين تنظيمية والتي تحال إلى المحكمة الدسعتورية قصعد 

 .(2)قتها لحكام الدستور في مطابالبت  

فعععإن المحكمعععة الدسعععتورية فعععي  ،أمعععا بالنسعععبة للتجعععربتين التونسعععية والجزائريعععة، وعلعععى غعععرار التجربعععة المغربيعععة

ظــام الــداخلي لمجلــس 2022من دستور   127الفصل  بموجب  و تونس   ، فإنها تختص بالنظر فــي مراقبــة دســتورية الن 

اخلي للمجل ــ اب الشــعب والنظــام الــد  رئــيس لهــذين مــن ني للجهــات والأقــاليم اللــذين يعرضــانهما عليهــا كــل  س الــوط نــو 

 190المــادة تضعع ى أمععا بخصععوص اختصععاص المحكمععة الدسععتورية فععي الجزائععر فععي هععذا الشععأن، فبمق. (3) المجلســين

 .(4)، تفصل في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور 2020من الدستور لسنة  

ــاء ص مســـــطوبخصـــــو هـــــذا،  ــا القضـــ ــي يتوصـــــل بهـــ ــال البـــــت فـــــي الإحـــــالات المتعلقـــــة بالأنظمـــــة الداخليـــــة التـــ رة وأجـــ

 والتنظيمية/العضوية/الأساسية.الدستوري المغاربي، فهي نفسها كما هو معمول به في القوانين العادية 

اقبة  بثانيا: الاختصاصات المرتبطة    تعديل الدستور وتنازع الاختصاص. عملياتمر

صاص الرقابي المسنود للمحاكم الدستورية المغاربية في كل مــن تجــارب المغــرب وتــونس والجزائــر الاختجانب  إلى  

لعضــوية/ الأساســية وكــذا مراقبــة دســتورية لتنظيميــة/ االعاديــة وا والمتعلق بمراقبة دســتورية المعاهــدات والقــوانين

الأمــــــر بمراقبــــــة دســــــتورية تعــــــديل  الأنظمـــــة الداخليــــــة، تمــــــارس المحــــــاكم الدســــــتورية اختصاصــــــات أخـــــرى، ويتعلــــــق

 البث في الاشكالات المطروحة بين السلط في إطار تنازع الاختصاص.الدستور و 

 
الرسميددة ، يحدددد شروط وكيفيددات الدفددع بعدددم الدسدد تور،ة، الجر،دددة 2018سددب بر سدد نة  2الموافددق  1439ذي الح ددة عددام  22مددؤرخ في  16-18تم اإصدار قانون عضوي في الجزائددر رقم    (1)

 .10، ص: 2018ش تنبر  5، بتاريخ 54للجمهور،ة الجزائر،ة عدد 
باقي الأنظمة الداخلية للم الس المنظمة قوجب قوانين تنظيمية  ، على أأنه "... تحالة تور،  ة الدس حكمدعلق بالم المت 066.13رقم من القانون التنظيمي    22ادة  حيث نص  الفقرة الأخيرة من الم  (2)

 الدس تور،ة للب  في مطابقتها للدس تور، من لدن رئيس كل مجلس".اإلى المحكمة 
 لف الذكر.السا الرائد الرسمي ،كمة الدس تور،ة،تعلق بالمح 2015ديسمبر  3مؤرخ في  2015لس نة  50ساسي عدد الأ قانون من ال 64اإلى  62الفصول من  (3)
 السالفة الذكر. الجر،دة الرسمية، ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدس توري2019ماي  12افق لدالمو  1440رمضان عام  7نظام مؤرخ في ( من ال 3المادة الثالثة ) (4)
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اقبة -1  تعديل الدستور.ءات ومساطر  رااجدستورية    اختصاص القضاء الدستوري في مر

ــات القضــــاء ا ــد "الربيــــع العربــــي" مقتضــــيات تخــــول هيئــ ــة الجديــــدة مــــا بعــ لدســــتوري تضــــمنت الدســــاتير المغاربيــ

ختصــــاص قـــــد يبــــدو فـــــي اختصــــاص الرقابــــة علـــــى مطابقــــة التعــــديلات الدســـــتورية للدســــتور، والملاحـــــظ، أن هــــذا الا 

يمكـــن أن تكـــون الرقابـــة علـــى نـــص مـــا إلا بـــالرجوع إلـــى  لـــه، حيـــث لا الي لا معنـــىوبالت ـــ ،ظـــاهره متناقضـــا للوهلـــة الأولـــى

التعديل الدستوري لم يمــس الأحكــام التــي ســبق أن نصــت نص أعلى مرتبة منه، بيد أن الأمر يتعلق بالتأكد من أن 

د انيــة، التأك ــباعتبارهــا أحكامــا تــدخل فــي خانــة الحظــر الموضــوعي مــن جهــة، ومــن جهــة ث ،عليهــا الســلطة التأسيســية

أحكــــام ومقتضــــيات فـــي بشــــكل مســــبق قــــد احترمـــت الاجــــراءات المنصــــوص عليهـــا  ،التعــــديلومســـطرة قــــة مـــن أن طري

 .ي الدستور النص  

ــاوهكــــذ ــة، ا بــ ــى التجربــــة المغربيــ ــي قــــدلرجوع إلــ أضــــاف مســــطرة أخــــرى لمراجعــــة  ســــنجد المشــــرع التأسيســــ ي الفرعــ

وبعــد أن يستشــير  174بموجــب الفصــل دون عرضــه علــى الشــعب قصــد الاســتفتاء، حيــث يمكــن للملــك  ،الدســتور 

وبــــدعوة مــــن الملــــك ، أن يعــــرض بواســــطة ظهيــــر علــــى البرلمــــان مشــــروع هــــذه المراجعــــة، (1)ريةرئــــيس المحكمــــة الدســــتو 

ــيه علــــى هــــذ ا ــان المنعقــــد بمجلســ ــة ثلثــــي يصــــادق البرلمــ ــاء الــــذين ي 3/ 2لمشــــروع بأغلبيــ ــأتي دور الأعضــ ــألف مــــنهم، إذ يــ تــ

 إعلان نتيجتها.دد، من خلال مراقبة  حة إجراءات هذه المراجعة لتقوم بالمحكمة الدستورية في هذا الص

نســـية، تعـــديلات الدســـتورية لـــنص الدســـتور فـــي التجربـــة التو أمـــا دور المحكمـــة الدســـتورية فـــي مراقبـــة مطابقـــة ال

مــة ، حيــث تتــولى المحك(2)144و 120اســبتين وذلــك فــي الفصــلين فــي من 2014فقــد نــص عليهــا الدســتور المســوخ لســنة 

ــاريع القــــوانين الدســــتورية علــــى  ــة دســــتورية مشــ ــلين بالاختصــــاص الحصــــري دون ســــواها بمراقبــ ضــــوء هــــذين الفصــ

ضــــها عليهــــا رئــــيس مجلــــس نــــواب الشــــعب لإبــــداء الــــرأي فــــي كونهــــا لا تتعلــــق بمــــا لا يجــــوز تعديلــــه الدســــتورية التــــي يعر 

أمـــــا فــــــي التعــــــديل لتعـــــديل الدســــــتور،  لإجـــــراءات المســــــطريةبهــــــذا الدســـــتور، أو لمراقبــــــة احتــــــرام ا حســـــبما هــــــو مقـــــرر 

إجــراءات تنقــيح  علــى أن المحكمــة الدســتورية تنظــر مــن جهــة فــي 127، فقــد نــص فــي الفصــل 2022الدستوري لسنة  

 فــي عــدم تعارضــها مــع مــا لا يجــو 
ز تنقيحــه حســب مــا هــو الدستور، ومن جهة أخرى في مشــاريع تنقــيح الدســتور للبــت 

بـــأن  136وهـــو المقتضـــ ى الـــذي أكدتـــه الفقـــرة الأخيـــرة مـــن الفصـــل  ام الدســـتور.ات المختلفـــة للأحك ـــمقــرر فـــي المقتضـــي

جوبــا مــن قبــل الجهــة التــي بــادرت بتقــديم مشــروع التنقــيح علــى نصــت علــى أنركــل  مبــادرة بتنقــيح الدســتور، تعــرض و 

ر في أحكام الدستور المحكمة الدستورية للبت  في ما لا يجوز تنقيحه    .كما هو مقر 

جزائريــــة، فــــإن تــــدخل المجلــــس الدســــتوري للنظــــر فــــي مطابقــــة التعــــديلات بــــة الدســــتورية الأمــــا بخصــــوص التجر 

ن فــي الحالــة التــي يرغــب فيهــا رئــيس الجمهوريــة عــدم عــرض مشــروع قــانون الدســتورية للوثيقــة الدســتورية فإنــه يكــو 

 210المــادة  الدســتوري هنــا محــددا بموجــبعبي، حيــث يكــون دور المجلــس التعــديل الدســتوري علــى الاســتفتاء الش ــ

 
 1.14.139المتعلددق بالمحكمددة الدسدد تور،ة بتنفيددذه الظهددير الشردد،ف رقم  066.13القانون التنظيمددي رقم من  42ادة للمحكمة الدس تور،ة قوجب الم  تم التنصيص على هذا الاضتصاص المس ند  (1)

 .6661، ص: 2014ش تنبر  04، بتاريخ 6288، الجر،دة الرسمية للمملكة المغربية عدد: 2014أأغسطس  13الموافق لد  1435من شوال  16ر في الصاد
،تعلددق بالمحكمددة  2015 ديسددمبر 3مددؤرخ في  2015لسدد نة  50ساسي عدد الأ قانون من ال 42اإلى  40اص المس ند للمحكمة الدس تور،ة قوجب الفصول من تم التنصيص على هذا الاضتص  (2)

 .3379، ص: 2015دجنبر  8، بتاريخ 98الدس تور،ة، الرائد الرسمي للجمهور،ة التونس ية، عدد: 
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ن ، إذ ينحصر فقط في إبداء رأيه في فحــوى مشــروع التعــديل الدســتوري إذا مــا كــان لا يمــس، بــالتواز (1)من الدستور 

ــي تحكـــــم المجتمـــــع الجزائـــــري،  ــادئ العامـــــة التـــ ــات الدســـــتورية الأخـــــرى، والمبـــ ــين الســـــلطات والمؤسســـ وكـــــذا حقـــــوق بـــ

مهوريــــة أن يصــــدر القــــانون ، وبالتــــالي يجــــوز لــــرئيس الجإذ يعلــــل رأيــــه بهــــذا الخصــــوص وحريــــات الإنســــان والمــــواطن،

 210لشــعبي وفــق نصــاب تحــدده المــادة الــذي يتضــمن التعــديل الدســتوري مباشــرة دون أن يعرضــه علــى الاســتفتاء ا

علـــــى نفـــــس الاختصـــــاص المســـــند للمحكمــــــة  ، قـــــد حـــــافظ2022نفســـــها، والملاحـــــظ أن التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة 

 .(2 221لدستورية في المادة  ا

 الإحالة على القضاء الدستوري في إطار تنازع الاختصاص بين السلط. -2

صـــــلاحية النظـــــر فـــــي تنـــــازع الاختصـــــاص بـــــين علـــــى روســـــة تخـــــتص المحكمـــــة الدســـــتورية فـــــي كـــــل مـــــن التجـــــارب المد

حصــري لكــل واحــدة منهــا، الســلط، علــى اعتبــار أن الدســتور قــد حــدد صــلاحيات واختصاصــات هــذه الســلط بشــكل 

ي الاختصـــــــاص، خولـــــــت الدســـــــاتير المغاربيـــــــة صـــــــلاحية للمحكمـــــــة أويـــــــل الـــــــذي يمكـــــــن أن يُنـــــــتج تنازعـــــــا فــ ـــــوتفاديـــــــا للت

 صاص السلط للدستور.الدستورية للبت في مطابقة اخت

ة وهكــــذا، وبــــالرجوع إلــــى التجربــــة المغربيــــة، فــــإن هــــذا التنــــازع فــــي الاختصاصــــات يمكــــن أن يــــتم فيمــــا بــــين الســــلط

مــن  73الفصــل ، حيــث نــص الممثلــة فــي البرلمــان بمجلســيه والســلطة التشــريعية فقط لحكومةالمتمثلة في االتنفيذية  

رية، أن لين التشريعي والتنظيمي يمكــن بعــد موافقــة المحكمــة الدســتو الدستور على أنه ولتفادي التداخل بين المجا

ضـــمون هــــذا أن م -المحكمـــة الدســــتورية-بــــين لهـــا يـــتم تغييـــر كــــل نـــص تشـــريعي مــــن حيـــث الشــــكل بمرســـوم، إذا مـــا ت

جــالات التــي تمـــارس فيهــا الحكومــة الســلطة التنظيميــة اختصاصــها. كمــا أنــه بموجـــب الــنص يــدخل فــي مجــال مــن الم

، أو مــن من الدستور أيضا يمكن للمحكمــة الدســتورية التــدخل للبــت بطلــب مــن أحــد رئيســ ي المجلســين  79الفصل  

راح أو ق بالاختصـــــاص المخـــــول فـــــي إطـــــار الاقت ـــــ( أيـــــام فـــــي شـــــأن الخـــــلاف المتعل ـــــ8يـــــة )رئـــــيس الحكومـــــة و فـــــي أجـــــل ثمان

 .(3)التعديل إذا ما كان لا يدخل في مجال القانون 

ــة التونســــية ــا فــــي التجربــ ــنة مقتضــــيات  وتحديــــدا مــــا نصــــت عليــــه ،أمــ ــتور المنســــوخ لســ ، فــــإن تــــدخل 2014الدســ

ــلطة التنفيذيـــة المحكمـــة الدســـتورية فـــي هـــذا الجانـــب، يتعلـــق  ــ ي السـ ــازع الاختصـــاص بـــين رأسـ ــة بتنـ )رئـــيس الجمهوريـ

أخــر لوجــود بعــض المســائل التــي تعــود فــي جــزء منهــا إلــى رئاســة الجمهوريــة وفــي جانــب ورئــيس الحكومــة(، وذلــك نظــرا 

 .للحكومة ورئيسها كقضايا الشؤون الخارجية

 
ضمن نفددس خانددة  ، وضع مشار،ع قوانين التعد،ل الدس توريلقواعد عمل المجلس الدس توريوري في هذا الصدد، الملحظ أأن النظام المحدد ات المتبعة أأمام المجلس الدس تبخصوص الاجراء  (1)

ذ لم يخصص لها قسما خاصا على غرار التجربتين المغربية والتونس ية.  ، المحدددد 2019مدداي  12فددق لدددالموا 1440رمضددان عددام  7رخ في نظام مددؤ باقي مشار،ع ومقترحات القوانين الأضرا، اإ

 .3، ص: 2019،ونيو  30 ، بتاريخ42لقواعد عمل المجلس الدس توري، الجر،دة الرسمية للجمهور،ة الجزائر،ة، عدد: 
ذا ارت،أأت المحكمة الدستددددور،ة أأن مشدددروع أأي تعد،ـــل دس تدددوري ل بـــس البتة المبادئ العـــ  (2)  امة التي تحكم المج ع الجزائري، وحقوق الإندد سان وال مدواطدددن وتنص هذه المادة على أأنه "اإ

تور،ة، وعللدد  رأأ،ددا، أأمكددن رئدديس ا هور،ددة أأن ،صدددر القددانون الذي ،تضددمن التعددد،ل الدسدد توري س ية للسلطات والمؤسسات الدسدد  وحدرياتهما، ول بس بأأي كيفية التوا نات الأسا

 أأصوات أأعضاء غرفتي البرلمان". 3/4متى أأحر  ثلثة أأرباع  مباشرة دون أأن ،عرضه على الاس تفتاء الشعبي،
 المت علق بالمح كمة الدس تور، ة، الجر،دة الرسمية السالفة الذكر. 66.130من القانون التنظي مي رقم  30اإلى  29المواد من  (3)
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ــتور هـــــذا ، نـــــص وهكـــــذا ــله  المنســـــوخالدســـ ــي فصـــ ــى أن النزاعـــــات ا 101فـــ ــة باختصـــــاص كـــــل مـــــن رئـــــيس علـــ لمتعلقـــ

والتـــي  ،ترفـــع بنـــاء علـــى طلـــب يرفـــع إليهـــا مـــن أحـــرص الطـــرفين إلـــى المحكمـــة الدســـتورية ،الحكومـــة الجمهوريـــة ورئـــيس

 .(1)( أيام من تاريخ الطلب7خل سبعة )تقوم بالبت في هذا النزاع دا

ــا فـــي التعـــديل الدســـتوري لســـنة  ــد انتقـــل دور المحكمـــة الدســـتورية2022أمـ مـــن صـــلاحية البـــت فـــي الخـــلاف  ، فقـ

ن يقـــــع بـــــين الســـــلطة التنفيذيـــــة والســـــلطة أســـــ ي الســـــلطة التنفيذيـــــة إلـــــى النـــــزاع الـــــذي يمكـــــن أالـــــذي قـــــد يقـــــع بـــــين ر 

ه يمكــن لــرئيس الجمهوريــة أن يــدفع بعــدم قبــول أي مشــروع قــانون أو أي علــى أن ــ 76التشريعية، حيــث نــص الفصــل 

ة علــى المحكمــة لترتيبيــة العامــة ويعــرض رئــيس الجمهوريــة المســألتعــديل يتضــمن تــدخلا فــي مجــال الســلطة امشــروع 

 ( أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليها.10صاه عشرة )الدستورية للبت فيها في أجل أق

، والــذي لــم يكـــن يــنص علـــى 2016لــى خـــلاف الدســتور المنســوخ لســـنة ائريــة، فــنلاحظ أنـــه عأمــا فــي التجربـــة الجز 

لتعـــديل الدســـتوري لســـنة لدســـتوري ســـابقا، بـــات مـــن خـــلال أحكـــام ومقتضـــيات اهـــذا المقتضـــ ى المخـــول للمجلـــس ا

دســتورية، البت في الخلافات التي قد تحــدث بــين الســلطات ال 192ستورية بموجب المادة إمكان المحكمة الد  2020

 ستورية، وإبداء الرأي بشأنها.حيث يتمثل دور المحكمة الدستورية في تفسير حكم أو عدة أحكام د

 سبيل الختم: على

تــونس والجزائــر فــي جعــل الحقــوق والحريــات تكتســ ي المغــرب و اربيــة لكــل مــن على الرغم من انخــراط التجــارب المغ

ا علـــى الوســـائل الكفيلـــة بممارســـتها وضـــمانها وصـــيانتها مـــن طابعـــا دســـتوريا وإفرادهـــا أحكامـــا خاصـــة بهـــا، وتنصيصـــه

اســية مــن خــرق هــذه المقتضــيات الدســتورية فــي محطــات نظمــة السيتعســف الســلطة، إلا أن ذلــك لــم يمنــع هــذه الأ 

مــا أفقــد م ،(2)أكدتــه مجموعــة مــن التقــارير الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســانوهــو مــا سياســية واجتماعيــة متعــددة، 

لتعاقـــدي الـــذي تأسســـت عليــه الفلســـفة الدســـتورانية الغربيـــة، والتـــي جعلـــت مـــن الدســـتورية الطـــابع ا هــذه الوثـــائق

ســــــياقها السياســــــ ي قــــــول أن الدســــــاتير فــــــي ، ممــــــا دفــــــع بــــــالبعض ال(3)السياســــــية مركــــــز التفكيــــــر الدســــــتوري الحريــــــة 

ــي الأصـــل لتضـــمن هـــذه الحقـــوق والحريـــات ــاءت فـ ــاعي جـ ــا تض ـــ(4)والاجتمـ ــى مـ ــادة ، وذلـــك تأسيســـيا علـ مـــن  16منته المـ

ولا يوجــد فصــل محــدد بــين  حقوق الإنسان والمــواطن معتبــرة أن "كــل مجتمــع لا توجــد فيــه ضــمانات للحقــوق إعلان  

 .(5)السلطات ليس له دستور"

ــإذا  الغربيـــة فـــي فلســـفتها التأسيســـية تســـعى إلـــى فـــرض قيـــود علـــى مـــن  Constitutionalismالدســـتورانية كانـــت فـ

حــدود للســلطة لفعــل مــا هــو مقــرر لهــا وبمراعــاة القيــود والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي يمــارس الســلطة، أيع وضــع 

 
 تعلق بالمحكمة الدس تور،ة، الرائد الرسمي السالف الذكر.،  2015ديسمبر  3مؤرخ في  2015لس نة  50من القانون الأساسي عدد  76اإلى  74المواد من  (1)

 رير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، واضتيار الس نوات حسب كل بلد على حدة:اإلى تقاعلى سبيل المثال بكن الرجوع في هذا الصدد  (2)

 www.ohchr.orgمفوضية السامية لحقوق الإنسان على موقعها الرسمي:  -

 www.hrw.orgمراقبة حقوق الإنسان "هيومن را،تس ووتش":  منظمة -

", Oxford University Press, 2017, p: Constitutionalismreedom: An Introduction to Legal The Constitution of FRenáta Uitz: " ,András Sajó )3(

346. 
 .211-210، ص: 2017حميثرا للنشر والترجمة، الطبعة الأولى: "، دار الدولة القانونية في النظام الدس توريمحمود حامد: " (4)
 .126، ص: 2002الأولى: "، دار القلم، الطبعة ياس يةالقانون الدس توري والمؤسسات الس  المختار مطيع: " (5)
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مـــــا بعــــد الاســـــتقلال يؤكـــــد مـــــن خـــــلال ، فــــإن أول اختبـــــار للدســـــتورانية المغاربيـــــة (1)لقــــانون الأســـــمى داخـــــل المجتمـــــعا

ــية، أن مقت ــة السياسـ ــتورية والممارسـ ــم تـــؤدي أدواضـــيات النصـــوص الدسـ ــة القضـــاء الدســـتوري لـ ــى غـــرار آليـ ــا علـ رهـ

تبعيــة القضــاء الدســتوري وعــدم  ، كــان أبرزهــاالغربيــة، وذلــك نظــرا لمجموعــة مــن الاعتبــاراتالتجربــة الدســتورانية 

 .وضمان ممارستها  تومن تمة حماية الحقوق والحريا  ،وري استقلاله بما يضمن سمو النص الدست

قــد حاولــت تطــوير القضــاء  ربــي""الربيــع الع مــا بعــد موجــة علــى الــرغم مــن أن الدســاتير المغاربيــة الجديــدةهــذا، و 

ــية ــبة للتجــــربتين المغربيــــة والتونســ ــا هــــو الشــــأن بالنســ ــتورية كمــ ــى منزلــــة المحكمــــة الدســ  ،الدســــتوري والارتقــــاء بــــه إلــ

ــة الجزائريـــة مـــن خـــلال التعـــديل الدســـتوري لســـنة ا فـــي اولاحق ـــ ، إلا أن ذلـــك لا يعفـــي مـــن تقـــديم بعـــض 2020لتجربـ

ــي ســـبق  ــا فـــيالملاحظـــات والتـ ــارة إليهـ ــى مســـتوى التركيبـــة والاختصـــاص  الإشـ ــياق الحـــديث عـــن التطـــور الحاصـــل علـ سـ

، يــــة غيــــاب التــــوازن فــــي التركيبــــةالمســـند لهيئــــات القضــــاء الدســــتوري، حيــــث ســــنجد فــــي التجــــربتين المغربيــــة والجزائر 

 يةتونس ـــربـــة التجالباســـتثناء المحكمـــة الدســـتورية ورئيســـها، أعضـــاء هيمنـــة رئـــيس الدولـــة فـــي تعيـــين  حيـــث ســـنلاحظ

 الدستورية من بين أعضائها.  تهالتي ينتخب رئيس محكما

بانتخــاب الأعضـــاء كمــا يســجل علـــى التجربــة المغربيـــة هيمنــة الطـــابع السياســ ي علــى تركيبـــة المحكمــة الدســـتورية 

ــا يســـــجل غيـــــاب ــ ي البرلمـــــان، كمـــ ــة مـــــن طـــــرف مجلســـ ــين مـــــن رئـــــيس الدولـــ ــى عضـــــوية الهيئـــــات  غيـــــر المعينـــ ــة علـــ الإحالـــ

 على للسلطة القضائية كما هو منصوص عليه في التجربتين التونسية والجزائرية.ائية كالمجلس الأ القض

ــي أســـندتها الدســـاتير الجديـــدة لهيئـــات ــا بخصـــوص الاختصاصـــات التـ القضـــاء الدســـتوري، فنســـجل أنهـــا قـــد  أمـ

ذة ة القــوانين الناف ــدا يخــول للمواطنــات والمــواطنين الحــق فــي الــدفع بعــدم دســتوريوضعت لأول مرة اختصاصا جدي

فــــي حالــــة النــــزاع المعــــروض أمــــام القضــــاء، وهــــو المســــتجد الدســــتوري الــــذي يتما ــــ ى وفلســــفة الدســــتورانية الغربيــــة 

 ة أخرى، لإصلاح المنظومة القانونية وجعلها أقل مرتبة من النص الدستوري.لحماية الحقوق والحريات، ومن جه
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لته واختصاصعععاته فعععي المجلعععس الدسعععتوري فعععي الجزائعععر، تشعععكيعبـــد الســـلام ســـالمي وعلـــي ابـــراهيم بـــن دراح: " .4

 "، المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة2016الرقابة الدستورية علعى ضعوء التععديل الدسعتوري لسعنة مجال  

 .2019، سنة  1لعدد ، ا53والسياسية والاقتصادية، المجلد 

المجلععس الدسععتوري الجزائععري المجلععس الدسععتوري الجزائععري فععي ظععل التعععديل الدسععتوري عيســ ى طيبـــي: " .5

 .2018، دجنبر 29"، مجلة التراث، المجلد الأول، الجزء الثاني، العدد: داءعلاقة التركيبة بال  2016لسنة  

 تورية والقانونية:ثالثا: النصوص الدس

مــؤرخ فــي  2022لســنة  691دســتور الجمهوريــة التونســية الــذي تــم ختمــه وإصــداره بمقتضــ ى الأمــر الرئاســ ي عــدد  .1

 .2022غشت   18اريخ  ، بت91 ية التونسية عدد:، الرائد الرسمي للجمهور 2022أوت   17
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 30مــؤرخ فــي  442-2رئاس ي رقم دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بموجب المرسوم ال .2

ــاتح نــــونبر  والمتعلــــق بإصــــدار التعــــديل الدســــتوري  2020دجنبــــر  ــي اســــتفتاء فــ ــه فــ ــادق عليــ ، الجريــــدة 2020المصــ

 .3، ص: 2020دجنبر   30الموافق لـ   1442مادى الأول  ج 15 ، بتاريخ  82ية عدد  الرسمية للجمهورية الجزائر 

ون التنظيمــــــي ( بمثابـــــة القـــــان1970يوليـــــوز  31) 1390لأولـــــى جمــــــادى ا 27بتـــــاريخ  1.70.194ظهيـــــر شـــــريف رقـــــم  .3

 . 1970يوليو   31للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، صادر بتاريخ  

( بمثابـــة القـــانون التنظيمـــي للغرفـــة 1977مـــاي  9) 1397جمـــادى الأولـــى  20بتـــاريخ  1.77.176ظهيـــر شـــريف رقـــم  .4

 .1977ماي   10الدستورية بالمجلس الأعلى، صادر بتاريخ  

يتعلــــق بالمحكمــــة الدســــتورية، الرائــــد الرســــمي  2015ديســــمبر  3مــــؤرخ فــــي  2015لســــنة  50قــــانون أساســــ ي عــــدد  .5

 .3379: ، ص2015دجنبر   8، بتاريخ  98للجمهورية التونسية، عدد: 

 .يتعلق بالمحكمة الدستورية  2015ديسمبر   3مؤرخ في   2015لسنة   50ساس ي عدد الأ قانون  ال .6

الصــادر  1.14.139الدســتورية بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم  المتعلــق بالمحكمــة 066.13القانون التنظيمــي رقــم  .7

بتــاريخ  ،6288لمغربيــة عــدد: ، الجريــدة الرســمية للمملكــة ا2014أغســطس  13الموافــق لـــ  1435من شوال   16في  

 .6661، ص: 2014شتنبر   04

، يحـــدد شـــروط 2018بتمبر ســـنة س ـــ 2الموافـــق  1439ذي الحجـــة عـــام  22مـــؤرخ فـــي  16-18قـــانون عضـــوي رقـــم  .8

ــات الـــدفع بعـــدم الدســـتورية، الجري ـــ ــة عـــدد وكيفيـ ، 2018شـــتنبر  5، بتـــاريخ 54دة الرســـمية للجمهوريـــة الجزائريـ

 .10ص: 

الصــادر  1.14.139بالمحكمــة الدســتورية بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم  قالمتعل ــ 066.13رقــم القانون التنظيمــي   .9

، بتــاريخ 6288، الجريــدة الرســمية للمملكــة المغربيــة عــدد: 2014أغســطس  13الموافــق لـــ  1435من شوال   16في  

 .6661، ص: 2014شتنبر   04

ة، الرائــد الرســمي بالمحكمــة الدســتوري يتعلق 2015ديسمبر  3مؤرخ في  2015لسنة  50قانون أساس ي عدد  .10

 .3379، ص: 2015دجنبر   8، بتاريخ  98للجمهورية التونسية، عدد: 

 .2018مارس   6، بتاريخ  18/ 024م. د، ملف عــدد:   18/ 70تورية رقـم: قرار للمحكمة الدس .11

ــ 1440رمضـــان عـــام  7نظــام مـــؤرخ فـــي  .12 توري، ، المحـــدد لقواعـــد عمـــل المجلـــس الدس ـــ2019مـــاي  12الموافـــق لـ

 .3، ص: 2019يونيو  30، بتاريخ  42مية للجمهورية الجزائرية، عدد: الجريدة الرس

 اقع الإلكترونية:رابعا: التقارير والمذكرات والمو 

 .2011اقتراحات "حزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي" بشأن مراجعة الدستور، مارس   .1

 لدستورية، غير مؤرخة.كلفة بالإصلاحات امذكرة "الحزب الاشتراكي" المقدمة للجنة الاستشارية الم .2

تشــارية لمراجعــة الدســتور، مذكرة "حزب المؤتمر الوطني الاتحادي" بشأن مراجعة الدســتور مقدمــة للجنــة الاس .3

 .2011مارس   30

 .2006ماي   21، مؤرخة في الدستورية  مرجعية خاصة بتصور حزب "الاشتراكي الموحد" لتصلاحات  وثيقة .4

 www.ohchr.orgوقعها الرسمي: قوق الإنسان على ممفوضية السامية لح .5
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 www.hrw.orgمنظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش":   .6

، الصــحيفة رقــم: 3لقــومي التأسيســ ي التونســ ي، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية العــدد: المجلــس امــداولات  .7

 ضمن ترتيب المجلد.  484، والصفحة  58
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 أسس الدعاية الانتخابية المتوازنة 

Fundamentals of balanced electoral propaganda 

 د. وائل منذر البياتي 

 ن العام المساعدالقانو استاذ 

 كلية التربية الاساسية/ الجامعة المستنصرية 

 الملخص   

ِّف فيها   ية,انتخاب أعضاء المجالس النياب  الدعاية الانتخابية مرحلة مهمة تسبق عملية    
فهي الوسيلة التي يُعر 

ضمن إطار محاولة   لالمرشحون بأنفسهم وببرامجهم الانتخابية للمواطنين خلال مدة زمنية محددة, فهي تدخ

 إقناع الاخرين . شخاص أو السيطرة على سلوكهم, فهي فن التأثير على الأ

من الدول إلى العمل على احتواء أشكالها المختلفة  ولقد دفع التطور السريع لوسائل الدعاية الانتخابية الكثير       

ت الدعائية، وتحدد مشروعيتها، لدفع  ة، لذلك كان من اللازم تقرير أسس وضمانات تحكم الحملا في أطر قانوني

 على مقتضاها.المرشحين للعمل 

 

 مات المفتاحية :   الدعاية الانتخابية  ، عدالة ، انتخابات ، مجلس نواب  الكل

 

Abstract 

     Electoral propaganda is an important stage that precedes the process of electing members of 

parliament. It is the means by which candidates introduce themselves and their electoral programs 

to citizens during a specific period of time. It falls within the framework of trying to influence 

people or control their behavior. It is the art of persuading others. 

       The rapid development of electoral propaganda has prompted many countries to work to 

contain its various forms in legal frameworks. Therefore, it was necessary to establish foundations 
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and guarantees that govern propaganda campaigns, and determine their legality, in order to push 

candidates to work accordingly . 

 

Keywords:  Electoral propaganda, justice, elections, parliament 
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 المقدمة  

ِّف, ة تسبق عملية انتخاب أعضاء المجالس النيابيةاية الانتخابية مرحلة مهمدعال    
فيها   فهي الوسيلة التي يُعر 

ساعين من خلالها إلى إحداث  ببرامجهم الانتخابية للمواطنين خلال مدة زمنية محددة,  المرشحون بأنفسهم و 

م, وتحول دون وقوعهم تحت تأثير دعاية  تغيير في آراء وقناعات الناخبين بطريقة تؤمن الحصول على تأييده

ام, ومنها الدعاية الانتخابية, تدخل  ة بشكل ع فالدعاي  ن من موقف التأييد إلى المعارضة،مضادة تجعلهم ينتقلو 

 . اص أو السيطرة على سلوكهم, فهي فن إقناع الاخرينضمن إطار محاولة التأثير على الاشخ

العمل على احتواء أشكالها المختلفة  دعاية الانتخابية الكثير من الدول إلى لقد دفع التطور السريع لوسائل ال      

 على في أطر قانونية عامة تعم
 
شوه  إرادة الناخبين أو تد إلى ضبطها بما يؤمن عدم استغلالها بطريقة تؤثر سلبا

ول المعبرين عن  ، لذا يعد تكريس أسس توازن الدعاية الانتخابية مرحلة مهمة في ضمان وصالانتخابات نتائج

 .المنتخبة بشكل عام ومجلس النواب بشكل خاص  الهيئاتالارادة الشعبية الى 

لمرشحون المتنافسون والأحزاب السياسية مختلف وسائل الدعاية خلال حملاتهم, يدفعهم إلى يستخدم ا اذ        

يجب أن تكون   نوها, وهذه الوسائلوالبرامج التي يتب  بالأفكارهذا السعي للتأثير في مجموع الناخبين واقناعهم 

 قد تخرج هذه الوسائل عن السياق المحدد 
 
 مشروعة, وأحيانا

 
, فالمرشحون   أو مكانلها زمنيا

 
 أو ماليا

 
 أو موضوعيا

 
يا

مشروعيتها و حتها في  يصرفون جُـل اهتمامهم إلى فاعلية وتأثير الدعاية مما قد يدفعهم إلى غض النظر عن 

  لإلزامللازم تقرير أسس وضمانات تحكم الحملات الدعائية، وتحدد مشروعيتها، ن من ا لذا كا، بعض الاحيان

 ا.لى مقتضاه بالعمل ع المرشحين

 اهمية الموضوع : 

تكمن أهمية دراسة الموضوع في أن مرحلة الدعاية الانتخابية هي المرحلة التي يتم خلالها التأثير على الناخبين      

يكون هذا التأثير منظم بصورة قانونية متكاملة، لضمان تحقيق المساواة في منح   وسلوكهم، وبالتالي ينبغي ان

ن التنظيم القانوني للدعاية بما يحول دون الوصول الى  ين والحيلولة دون اختلال تواز فرص الدعاية للمتنافس 

 الناخبين بصورة سليمة . 

 اشكالية الموضوع : 

ظيمه للدعاية  وتن 2020( لسنة 9مجلس النواب العرالي رقم )تحاول الدراسة البحث في قانون انتخابات    

لها غير متوازنة، وهل ان الامر يرجع الى لدعاية اثناء اجراءها بما يجعالانتخابية، لفهم الاشكاليات التي تعترض ا
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نصوص القانون ام الى عدم فاعلية التطبيق من قبل الجهات المسؤولة عن انفاذ نصوصه، من خلال طرح  

نة  الدعاية الانتخابية بصورة متواز  2020( لسنة 9ؤل التالي ) هل نظم قانون انتخابات مجلس النواب رقم )التسا

 -يس ي تتفرع عدة تساؤلات هي :( ؟. ومن خلال السؤال الرئ

 ما هي اسس الدعاية الانتخابية المتوازنة ؟.  .1

 كيف نضمن المساواة بين المتنافسين ؟. .2

 ولة ومؤسساتها ؟. ما هي ضوابط حيادية سلطات الد .3

 كيف تؤثر  حة الوسائل المستخدمة على الدعاية الانتخابية ؟.  .4

 ات التي تباشرها؟. هي الجه تفرض على الدعاية ومنما نوع الرقابة التي  .5

الفرضية : ان قصور التشريع وعدم معالجته كل متطلبات الدعاية الانتخابية بصورة تضمن العدالة بين  

 ل اسس الدعاية الانتخابية . المتنافسين يؤدي الى اختلا

لنصوص  لمتوازنة هو المنهج التحليلي منهجية البحث : المنهج المتبع في بحث موضوع اسس الدعاية الانتخابية ا 

، لمعرفة الابعاد القانونية للمواد المنظمة للدعاية  2020( للعام 9قانون انتخابات مجلس النواب العرالي رقم )

 لقوة والضعف فيها .الانتخابية، وماهي مواطن ا

 

  الأول سين، يقسم الى مطلبين لضمانات المساواة بين المتناف  الأول وسيتم بحث الموضوع في مبحثين يكون        

لمساواة في استخدام وسائل الدعاية، والثاني حيادية مؤسسات الدولة اثناء الحملات الانتخابية، والمبحث الثاني ا

ئل المستخدمة في الدعاية,   حة الوساعن  الأول ابية ويتضمن مطلبين لضمانات مشروعية الدعاية الانتخ

 -ذا سنبح ها كما يأتي :خضوع الدعاية للرقابة . ل الثانيو 

 الأول  بحثالم

 . المساواة بين المتنافسين اتضمان

 للدور المهم الذي تؤديه الدعاية في التأثير على نتائج الانتخابات, تعمد العديد من الد     
 
ول الديمقراطية إلى  نظرا

 لصالح مرشح دون آخر, وتعمل على ضمان تحقيق المساواة
 
بين المرشحين من خلال   تجنب كل ما يشكل انحيازا

 بطريقة تؤكد هذه المساواة, فمن يملك وسائل الدعاية القوية بمفرده يستطيع أن يؤثر في  تنظيم
 
الدعاية قانونيا
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، كما ينبغي عدم تدخل مؤسسات الدولة لمصلحة طرف على يريدهإلى حد كبير, وبالشكل الذي الانتخابات 

 . حساب آخر 

 

   الأول  طلبالم

 الدعاية ستخدام وسائل المساواة في ا

متى خلا من    ،ومفتقر لضمانات نزاهته ،النظام الانتخابي غير معبر عن إرادة الناخبين عد فقهاء القانون        

ت الدعائية  اواة بين المرشحين أو احتكار وسائل الإعلام والتسهيلا الضمانات القانونية اللازمة لتحقيق المس

في الدعاية أو التضييق عليها بطريقة تنتقص من حقها  من ممارسة حقها    وحرمان المعارضة ،لمرشحي الحكومات

 )1 (.في المساواة

م لجميع وسائل  لمرشحين للتعبير عن افكارهم وبرامجهم وكفالة استخدامهفمنح الفرص المتكافئة ل        

ي, ومن هنا فان على المشرع  بالتساوي يقض ي على التمييز بينهم بسبب التأييد الحكومي أو ثقل المركز المال الاتصال 

 في توازن فحظر كل أنواع الدعم الحكومي لفئات من المرشحين دو 
 
رص المرشحين في ن غيرهم, كونه يخلق اختلالا

 لوضع حدود دقيقة تضمن تحققه عند استخدالفوز, ومراعاة مبدأ المساواة يقتض ي ت
 
 تشريعيا

 
ام وسائل  دخلا

راطي عن التيارات  فيها المساعدات المالية لضمان التعبير الديمقالدعاية, ووضع معايير موضوعية تخضع 

 )2(,الفكرية المختلفة

 

ه يخلو من نصوص محددة  لوجدنا  2020( لسنة 9رقم )العرالي  ولو نظرنا الى قانون انتخابات مجلس النواب         

 . ي  يأت وكما بين الأحزاب السياسية أو المرشحين  الدعايةم آليات ضمان المساواة في ترس

عن مفوضية الانتخابات  صعيد الجانب المالي للدعاية, لا يوجد نص في القانون أو الأنظمة الصادرة  على   .1

 أعلى للنفقات, وهذا سينعكس على ازدياد حجم النفقات
 
بصورة ستؤدي الى الاضرار بالأحزاب   يحدد سقفا

 
منشورات العدالة   –الاقتراع الس ياسي  -.  وا،ضاً  د. منذر الشاوي 89ص - 1992 -ياس ية والقانون الدس توري ) الانظمة الس ياس ية الكبرا( بيروت المؤسسات الس   – موريس دفرجيه 1

 . 182ص  - 2001 -بغداد  –

 . 1087ص  -  1996 –بيروت  –ة الجامعية للدراسات المؤسس - –توري المعجم الدس   –, اشار اليه اوليفيه دوهاميل وا،ف ميني 10/3/1988قرار المجلس الدس توري في  2
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يفتق الذين   والمرشحين 
 
التي تشكلت مؤخرا إلى دعم ماالصغيرة  لعدم استطارون  الدعاية  لي,  عتهم مجاراة 

 تعة بمصادر متنوعه من التمويل. التي تقوم بها التكتلات الانتخابية الكبيرة, المتم

نجد أن القانون بمعالجته لوسائل رفع الاعلانات    اما على صعيد المساواة في استخدام الوسائل الدعائية,  .2

ا تنظيمها  أو  ترك  قد  الدعائية,  تحد  -لصور  الدعاية  فيما يخص  ممارسة  فيها  يمنع  التي  الأماكن  لى إ  -يد 

, من دون أن يشير إلى ما يضمن حق المرشحين في المساواة في )1(حافظاتأمانة بغداد والدوائر البلدية في الم

الاعلان هذه  الحملات  وضع  أساس  جعل  مما  مكانها,  أو  حجمها  أو  عددها  حيث  من  الناحية    -ات،  من 

الو   -العملية   للمهو أسبقية  المالية  في  صول والقدرة  أو الحزب, وهذا الأساس يخالف مبدأ المساواة  رشح 

ف  كبيرة ومنظمة مقالدعاية  بحملة  البشرية سيتمتع  والقدرات  المادية  الامكانيات  يملك  الذي  ارنة  المرشح 

 بالآخرين. 

 رغم  اما استخـدام وسائـل الاعلام من  حافـة وإذاعـة وتلفزيـون, فـان القانـون سكت عن ا  .3
 
لاشـارة اليهـا أصلا

  2020( لسنة  4ة عملت على إصـدار النظـام رقم )يـأهميتـها الكبيـرة في الترويـج للمرشحيـن, إلا أن المفوض

أكدت   الاعـلام,  وسائـل  بتنظيـم  البرامج  الخـاص  بتقديم  يتعلق  فيما  العدالة  بتوفيـر  قيامها  على  فيه 

للمرشحين الـذ  ،)2(الانتخابية  هـنا,والسـؤال  يطرح  معاقبـة    ي  صلاحيـة  الانتخـابـات  مفوضيـة  تملـك  هـل 

 في حـال مخالفتهـا لأنظمـة المفوضيـة أثنـاء الدعايـة الانتخابيـة؟ الوسيلـة الإعلاميـة 

إن المفوضية تملك سلطة فرض جزاءات على الكيانات أو المرشحين ا يأتي، لك يظهر من خلال مالجواب على ذ     

علامية لعدم  لا تملك ذلك اتجاه الوسيلة الا   فأنهافتهم لقانون الانتخابات أو أنظمتها, وبالمقابل في حال مخال

ختصة ) الهيأة الوطنية للاتصالات  امتداد ولايتها اليها, بل يقتصر إجراء المفوضية على اللجوء إلى الجهات الم

 لطبيعة المخا
 
 .لفة المرتكبةوالاعلام أو القضاء أو كلاهما ( تبعا

وطنيـة العراقيـة  حيث أن وسائل الإعـلام تخضع من حيث ترخيص وتنظيم عملهـا لصلاحيـة )الهيأة ال     

, صلاحيـة وضع وتطبيـق القواعـد  2004لسنـة ( 65. والتي منحها أمر سلطة الائتـلاف رقم ))3(للاتصـالات والإعلام(

 , علما انه  )4(يـةلمنظمـة لعمـل وسائل الإعـلام أثناء الحمـلات الانتخابا
 
علاميـة خلال  )قواعد ونظم التغطيـة الا لـ وفقا

 
افظات بالتنس يق مع المفوضية الاماكن التي بنع فيها ممارسة الدعا،ة , والتي نص  على " تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في المح2020( لس نة 9/اولً( من القانون رقم )24المادة ) 1

 ج او صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع.  ي اعلن او برامالانتخابية، وبنع نشر أأ 

 ) وسائل الاعلم( .   2020( لس نة4ثانياً( من النظام رقم ) -3القسم الثاني) 2

مفوضين ،ضم رئيس وثمانية  دير شؤونها مجلس. و،2004( في حزيران 3982, والمنشور في جر،دة الوقائع العراقية العدد)2004( لس نة 65تلف رقم )تش   الهيأأة قوجب أأمر سلطة الئ  3

 ( من أأمر سلطة الئتلف .  4/1أأعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون القانونية والادار،ة والت ار،ة ونظم وهندسة التصالت, طبقاً للقسم )

 . 2004( لس نة 65( من أأمر سلطة الئتلف رقم ) 9/ /5القسم ) 4
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التزامات على الوسائل الإعلاميـة سواء كانت ذات تمويل عام أو خاص, بعدم  وضع رض تفالانتخابات(، يفترة 

يق  خابـات، والعمل على تحقـاء أفضليـة أو ميزة لاتجـاه سياس ي أو مرشح معيـن خلال تغطيتها لفترة الانت اعط

لامية, كما ينبغي وضع حدٍ أعلى لعدد تغطية الاعلامية وحرية الوصول إلى الوسائل الاع العدالة على صعيد ال

ل للتوازن بين الكيانات المتنافسة بالنسبة  الاعلانات التي يتم عرضها لكل كيان أو مرشح, حتى لا يحصل اختلا

بية وتجاوز سلبيات الدعاية لانتخابات مجلس النواب  اللتغطية الإعلامية أو البث الدعائي خلال الحملات الانتخ

       السابقة .         

 المطلب الثاني 

 حيادية سلطات ومؤسسات الدولـة 

 على توفير فر لا شك في أن العمل على حيادية سلطات ومؤس        
 
ص متساوية  سات الدولة كافة يشكل حرصا

الكبيرة متى ما انحازت لصالح اتجاه سياس ي معين على حساب  لجميع الأطراف المتنافسة, فالدولة بإمكانياتها 

خرى ستخل بالمساواة التي سبق الاشارة لها, لذا نجد أن التشريعات تنص على عدم جواز صدور أي  لاتجاهات الأ ا

دية تأخذ  وهذه الحيا شأنه التأثير على الدعاية الانتخابية بطريقة تخدم جهة أو حزب سياس ي معين,تصرف من 

 -تي:مظاهر وهي كالآعدة 

 

:
 
 حياد الموظف العام..  -أولا

سير المصالح العامة في الدولة, فالوظيفة العامة حسبما قرر المشرع العرالي  يتطلبهاوهي إحدى الواجبات التي        

وء القواعد  ليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضهي تك

وظيفته بأمانة وشعور بالمسؤولية مع الالتزام باحترام  يقع على الموظف واجب أداء أعمال نية النافذة, كما القانو 

و ديني أو قومي  آراء شخصية أو انتماء سياس ي أ, حيث لا ينبغي أن يتأثر بأي )1(المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم

 عن مقتضيات المصلحة أو طائفي ولا يمارس أي نوع من التمييز بين الأفراد, و 
 
العامة  إلا كان تصرفه خارجا

 . 
 
 لسيرها مما يوجب مساءلته تأديبيا

 
 ومعرقلا

م العام للموظف بالحياد, وهذا النوع وحيادية الموظف في التعبير عن آرائه السياسية فهي تدخل ضمن الالتزا        

 سبة لوظائف معينة،س ي في بعض الدول او بالنإلى اي تيار أو حزب سيا من الحياد قد يمنع الموظف من الانتماء

 
 المعدل.  1991( لس نة14ظفي الدولة والقطاع العام رقم )خامساً( من قانون انضباط مو  /أأولً,4و  3المادة ) 1
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طالما كان في الخدمة وقد لا يتطلب ذلك, حيث يجب مراعاة ايجاد نوع من التوازن بين ممارسة الموظف العام  

اد الإدارة ومرافقها العامة من خلال العمل على أن لا تؤدي ممارسة الموظف لحقوقه لحقوقه السياسية وبين حي

 ة النظام السياس ي في البلد.يرتبط بفلسف الشك في حياديته. وهذا الضابطالسياسية إلى زرع 

 لإحدى 2005وقانون انتخابات مجلس النواب لعام        
 
دوائر  , كان يحظر على الموظف العام سواء كان منتسبا

أي أن المشرع قد  , )1(الدولة الاتحادية أو السلطات المحلية القيام بأنشطة تتصل بالحملات الانتخابية للمرشحين

سياسية بمنعهم من التعبير عن دعم اتجاه سياس ي معين أو الترويج له خلال  ضيق من حرية الموظفين ال 

 الحملات الدعائية. 

 غير محدد بوظيفة  وظيفية للموظف حيث جاء النص بعدم الإجاولم يلتفت المشرع إلى الدرجة ال        
 
زة مطلقا

 أو زمان معينة في السلم الوظيفي, وكذلك ل
 
, فإطلاقه وضع على عاتق الموظف  م يقيد المشرع هذا المنع مكانيا

 
يا

مين عدم استغلال  التزام بالحياد التام في مكان أو أوقات العمل أو خارجهما. والدافع وراء هذا هو سعي المشرع لتأ

 أو مرش
 
 معينا

 
 سياسيا

 
 ما, وكذلك إبعاد موظفي  الصفة الوظيفية في إيهام الناخبين بأن الدولة تدعم اتجاها

 
حا

ما يس يء إلى هيبة الوظيفة العامة في الأحيان التي يخرج فيها التنافس عن إطاره الطبيعي ويدخل في ولة عن كل الد

 يف.مجالات أخرى من التنافس غير الشر 

لة, إذ اقتصر  وبالرجوع الى القانون الحالي فانه قد رفع حظر ممارسة الدعاية الانتخابية عن موظفي الدو        

نع موظفي الدولة والسلطات المحلية استخدام النفوذ الوظيفي أو موارد الدولة أو  ( على م27الحظر في المادة ) 

بالدعاية   -بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية   -ر وسائلها أو أجهزتها لمصلحتهم أو لمصلحة أي مرشح آخ

  .الانتخابية أو للتأثير على الناخبين

المشاركة في الدعاية شرط عدم استخدام نفوذه الوظيفي او موارد الدولة   بإمكانهوبهذا فان الموظف العام        

اثناء القيام بالدعاية لنفسه أو لأي من   كافة, أي أن الموظف عليه الالتزام بعدم الاستناد إلى صفته الوظيفية

 له و  المرشحين, وكما يحظر عليه استعمال الصلاحيات المخولة
 
 بطريقة تسهل له عملية الدعاية أو يؤثر من ظيفيا

 دعوة موظفي دائرته إلى تجمع انتخابي  
 
خلالها على إرادة الناخبين, فلا يجوز للمدير العام أو المحافظ مثلا

 صفته 
 
 يتضمن إلزام الموظفين بحضور هذا التجمع . مستخدما

 
 اداريا

 
 الرسمية أو أن يصدر أمرا

 
لصالح أأي مرشح". وقد جاء نص المشرع على أأعضاء   الانتخابيةالقيام بالحملة " ل يجو  لموظفي الحكومة والسلطات المحلية   2005( لس نة 16( من قانون الانتخابات رقم )23نص  المادة ) 1

في الدعا،ة كون هؤلء ليسوا موظفين عموميين, بل م فين بخدمة عامة طبقاً لأحكام المادة   المحافظات أأو الاقضية أأو النواحي( لضمان عدم مشاركتهم السلطات المحلية امثال ) أأعضاء مجالس

قل  رقم )( من قانون 16)  المعدل . 2008( لس نة 21المحافظات غير المنتظمة في اإ
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جهر بانتمائه السياس ي أو تأييده لأحد المرشحين فلا يدخل في الحظر الوارد في المادة  ف بالالموظ اما قيام        

ي يدخل في نطاق تدعيم (, وان كان النص على منع الموظف من الجهر بآرائه السياسية اثناء الدوام الرسم 27)

عامة, إلا أن هذا يتطلب  فق ال المراحيادية الموظف العام وإبعاده عن التجاذبات السياسية التي قد تعرقل سير 

 
 
 تشريعيا

 
نص يقتض ي هذا المنع, اما بخصوص حظر استخدام الموظف لموارد الدولة أو وسائلها أو   لإيجادتدخلا

اق حظر عام يوجب المساءلة التأديبية للموظف الذي يستخدم أي مادة أو  أجهزتها في الدعاية فانه يدخل في نط

 )1 (.د الدولة لأغراض خاصة لا تتعلق بمتطلبات العمل الرسمين موا ذلك مآلة أو وسيلة نقل أو غير 

النص  ترتكز على  فأنهااما منع استخدام الأجهزة الأمنية والعسكرية في الدعاية أو للتأثير على الناخبين        

تهم  اء بصفحين سو ري الذي يحظر على القوات العراقية المسلحة الاشتراك في الحملات الانتخابية للمرشالدستو 

 على حيادية هذه المؤسسة ومنعها من التدخل في الشؤون السياسية 
 
. وقد )2(الشخصية أو الوظيفية حفاظا

( من القانون،  27لرغم من المنع الموجود في المادة )تناس ى المشرع المعاقبة على هذا الفعل كجريمة انتخابية, على ا

تملك صلاحية اقرار   فيه كونها جهة تنفيذية لاوضية تلا كن للمفواضح للعيان، حيث لا يم وهذا نقص تشريعي

 عقوبات ذات طابع جنائي.  

 يتمثل بعدم جواز قيا30وقد أضاف المشرع العرالي في المادة)      
 
( من القانون حظرا

 
م العاملين في دوائر  /ثانيا

سطة الغير, والواقع انه  أو بوا بأنفسهمالدولة أو أعضاء السلطات المحلية بتوزيع برامج عمل يوم الاقتراع سواء 

الدعاية في  بأعمالكان بالإمكان الاستغناء عن هذا الحظر بنص عام يتضمن منع قيام أي فرد مهما كانت صفته 

(  24الترشيح وتنتهي قبل ) الزمني للدعاية التي تبدأ بتاريخ المصادقة على يوم الاقتراع, لخروج ذلك عن الاطار

 )3( .نتخابحدد للا ساعة من اليوم الم

 

:ثاني
 
 حياد ا حاب المناصب العامة. -ا

بخلاف الموظف العام الذي جاءت النصوص التشريعية صريحة في تحديد موقفه من الدعاية الانتخابية.         

وأفكارهم السياسية أو الحزبية التي أوصلتهم إلى  لآرائهمالعليا في الدولة يدينون بالولاء  فان ا حاب المناصب

 
ووسائل النقل وغيرها العائدة اإلى دوائر الدولة  والآلتخامساً : اس تعمال المواد   -الدولة والقطاع العام على " يحظر على الموظف ما ،أأتي: موظفي  انضباط/خامساً( من قانون 5نص  المادة) 1

 لأغراض خاصة" .

 . 2005/اولً/ ج( من الدس تور العراقي لس نة 9ادة)الم 2

 .  2020( لس نة  9( من القانون رقم )22المادة ) 3
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ياس ي الذي يمثله هؤلاء والذي انتخبوا على أساسه,  التي يشغلونها, ولا يخفى على أي ناخب الاتجاه الس  المناصب 

ب أو مجلس الوزراء أو الجمهورية في وهذا الانتماء يثير مشكلة, فاشتراك الوزراء أو رئيس واعضاء مجلس النوا 

سياسية تشترك في لب منتمين إلى أحزاب أعمال الدعاية الانتخابية حق لشاغلي هذه المناصب كونهم في الغا

 ومن جانب آخر هم ملزمون بواجب المحافظة على حيادية مؤسسات الدولة أثناء الحملة. الانتخابات, 

بين التصرفات الداخلة في نطاق  حالة في العديد من قراراته ميز خلالها وقد عالج القضاء الفرنس ي هذه ال       

اد. فبالنسبة للأفعال  تي تشكل مخالفة قانونية يخرج مرتكبها عن واجب الحي الدعاية المشروعة وبين تلك ال

شأة  حية تقع  الجائزة في الدعاية, لم يرَّ المجلس الدستوري قيام أحد الوزراء المرشحين في الانتخابات بزيارة من

 كإحدىازاته المحلية في الدائـرة التي رشح فيهـا مخالفة توجب محاسبته, وكذلك قيام أحدهم بعرض فيلم عن إنج

 يدعو فيه الناخبين  الوسائل الدعائية. اما الأفعا 
 
ل التي تشكل مخالفة قانونية, فتشمل توزيع أحد الوزراء خطابا

 على 
 
  بإصدارفي أعلاها, وكذلك قيام عمدة إحدى المدن  اسمهورقة تحمل للتصويت لصالح مرشح معيـن مكتوبا

 )1(.سمية للامتناع عن التصويتمنشور يدعو فيه الناخبين وبصفته الر 

العرالي فقد سكت عن تنظيم هذه المسألة برغم أهميتها وتأثيرها في مدى حيادية مؤسسات  اما المشرع        

 للدولة في حملات الدولة, فاشتراك أ حاب المناصب العلي 
 
ا في الدعاية الانتخابية بصفتهم الرسمية يشكل اقحاما

تجاهات السياسية على حساب  لطة العامة تميل إلى أحد الاعتقاد الناخب بأن الس المرشحين وهذا بدوره يؤدي لا 

 يتضمن منع المرشحين من أ حاب المناصب العليا من استخدام ص
 
 تشريعيا

 
فاتهم  الأخرى, مما يتطلب تدخلا

لمقدمة إلى  الرسمية في الدعاية, وحظر الإشارة إلى هذه الصفات في الوسائل الدعائية أو في بيانات الدعم ا

س ي, وذلك للحفاظ على فاعلية التنظيم القانوني للدعاية كون هذه  لمنتمين لذات الاتجاه السيا المرشحين ا

ى الاطار العام المتضمن عدم جواز استخدام النفوذ  التصرفات تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية، والمحافظة عل

 الوظيفي، في الدعاية للانتخابات. 

 

:
 
 العامة .. تخدام الموارد منع اس-ثالثا

سلطات العامـة في الدولـة على لزوم انتهاج موظفيها لسلوك يضمن حياديتهـا, بل يتعدى ذلك لا يقتصر حياد ال        

لة في أثناء الحملات الانتخابية لما يشكله ذلك من اعتداء على حرمة المـال  إلى عدم جواز استخدام موارد الدو 

 
 .  540ص  - 2006 –الاسكندر،ة  –معي دار الفكر الجا –حق المشاركة في الحياة الس ياس ية  -با داود ال  د. 1
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وانين الدول المتقدمـة لا تورد  عقوبات جزائية، ويلاحظ أن قإجراءات تستلزم ايقاع العـام, وما يستتبعه من 

 تتعلق بحظر استخدام المال العام من قبل المرشحين أو الأحـزاب السياسية لغرض تمويل
 
أو دعم   نصوصا

, وبالإمكان  حملاتهم الانتخابية, ذلك أن أموال الدولة وإمكانياتها المادية مخصصة لخدمة المصلحة العامة

 أو غير  ها لغرض تطوير أو دعم العملالتصرف في
 
 مباشرا

 
يـة الانتخابيـة ككل من خلال تنظيم قانوني يوفر دعما

 بين المرشحين بصورة تضمن  مباشر للمرشحين من دون تمييز بينهم, على أن يكون ه
 
 وموزعا

 
ـذا الدعم محـددا

ئهم عليها أو رشحين لدعم حملاتهم باستيلاالدولة من قبل بعض المالمساواة بينهم.، أما استخدام اموال أو موارد 

استغلالها بغض النظر عن الطريقة التي توصلوا من خلالها للحصول عليها, فأنها تشكل جريمة استغلال أو  

ن  أو استيلاء على أموال عامة, وهي أفعال تعاقب عليها التشريعات الجزائية, كونها تخرج هذه المـوارد عاعتداء 

 قيق غايات خاصة.  لعامـة لتتحول إلى أداة لتحهدف تحقيق المصلحة ا

غرض  ( من قانون الانتخابات، يمنع استخدام البنايات التي تشغلها دوائر الدولة ل25وقد جاء نص المادة )      

من  جزء تنظيم الاجتماعات الانتخابية, وهذا المنع يستهدف إبعاد الوزارات ودوائر الدولة عن استخدامها ك 

ار أن تعليق أو وضع الاعلانات الدعائية غير جائز, إلا في الاماكن  الحملات الدعائية لبعض المرشحين, على اعتب 

الاماكن جدران الأبنية الحكومية، لكن الحملات   المحددة من قبل الدوائر البلدية المختصة, ولا تشمل هذه

البيانات   ائية, بل تتعداها إلى توزيعبية أو تعليق لافتة دع الدعائية لا تقتصر على مجرد عقد الاجتماعات الانتخا

 ( من القانون.  25أو البرامج الانتخابية, وهذه الوسائل الدعائية يشملها المنع الوارد في المادة )

خدام المال العام في الحملات الانتخابية فقد حظره المشرع عندما منع الانفاق على خصوص منع استاما ب        

ازنات الوزارات او اموال الاوقاف او اموال الدعم  ية الانتخابية بأموال عائدة للخزينة العامة أو مو الدعا

جع إلى التداول الاعلامي المكثف لمسألة  , والسعي للتأكيد على منع استخدام هذه الاموال في الدعاية ير )1(الخارجي

يدخل في  ين الحكوميين, رغم أن مثل هذا الانفاقفي الدعاية الانتخابية من قبل المسؤولاستغلال المال العام 

طاق الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم الواقعة على المال العام المعاقب عليها بموجب قانون  ن

( من نظام الحملات  20المعدل، مع العرض ان المفوضية بينت في المادة )  1969( لسنة  111العقوبات رقم )

 ان تكون من موارد مشروعة .   ل وترتيبات حملته واشترطتلمرشح هو من يتحمل تمويالانتخابية ان ا 

 المبحث الثاني 

 ضمانات مشروعية الدعاية الانتخابية 

 
 .  2020( لس نة 9الانتخابات رقم ) ( من قانون29انظر المادة ) 1
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ممارستها وتطبيقها على   تساوية في حيث الاصل، وانما ينبغي ان تكون لا يكفي ان تكون الدعاية الانتخابية م    

 مع نصوص القا
 
تكون   نون غير مخالف لبنوده، فعملية الاقناع والترويج ينبغي انارض الواقع منسجما

 مشروعة، وضمان مشروعيتها يتطلب وجود رقابة فاعلة عليها.

 لأول االمطلب 

  حة الوسائل المستخدمة في الدعايـة 

 

وراء هذا  أصواتهم, وتسابق المرشحين  بإعطائهإن الدافع وراء تنظيم المرشح للدعاية هو إقناع الناخبين        

يستخدمون مختلف الطرق لتحقيق الغاية التي رشحوا انفسهم من أجلها, وقد يسوغ لهم   الدافع, قد يجعلهم

الناخبين, من خلال تضليلهم بمعلومات خاطئة  هذا إباحة بعض الأساليب التي يهدفون من ورائها إلى كسب تأييد 

افظة على سلامة  الإشاعات ضدهم. ولأجل المح عن طريق التشهير بهم أو بث أو التقليل من فرص المنافسين

الدعاية, يفترض أن تكون أساليب الدعاية ووسائلها سليمة, وهذا يتطلب حظر بعض الممارسات التي قد يهدف  

 على ما تقتضيه طبيعة المنافسة.من ورائها السعي لإيهام ال
 
 ناخبين وتضليلهم أو لكونها تمثل خروجا

 

: 
 
 ت الدعائية.. منع بعض الممارسا  -أولا

تتجنب الدول الديمقراطية السماح باستخدام الوسائل التي تؤدي إلى إيهام الناخب بتمتع مرشحٍ ما بميزةٍ أو       

لانتخابات استخدام شعار الجمهورية العراقية في الدعاية  تفضيلٍ على غيره من المرشحين, فقد منع قانون ا

 أو أنها تتبنى يوهم الناخبين بان الدولة تدفاستخدام الشعار الرسمي قد  ,)1(الانتخابية
 
 معينا

 
 سياسيا

 
عم اتجاها

 الحملة الدعائية لهذا الاتجاه أو ذاك, وفي هذا السياق جاءت أنظمة المفوضية لتؤكد هذا المنع,
 
ومن   رسميا

 ينتمون  ء أحزاب او تحالفات سياسية لاالموانع التي أضيفت بموجب القانون, منع استخدام صور وأسماء )رؤسا

ضمن مرشحيهم( في الدعاية, والتي من شأن تجاوزها الإخلال بصحة الدعاية الانتخابية  لها ولم يكونوا من 

 اخر يلزم ا )2(للمرشح
 
لمرشحين في القوائم الحزبية وضع اسم وشعار  ، وكان الأفضل لو ان النظام تضمن نصا

 
 .  2020( لس نة 9رقم )( من قانون الانتخابات 26دة )الما 1

 .  2020( لس نة 5(  من نظام الحملت  رقم )19المادة رقم )  2
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 ورة الزامية، حتى لا يلتبس عللذي ينتمون اليه بصالحزب ا
 
ام ضمن قوائم   ى الناخب مسألة ترشحهم فرديا

 مع تعمد بعض المرشحين عدم ذكر القائمة التي ينتمون لها في دعايتهم . 
 
 خصوصا

فتهم, إلا الأشخاص من غير المرشحين في الدعاية مهما كانت ص كما ويحتاج القانون الى تقييد استخدام صور        

, وبذلك    موافقة خطية من الشخص المعني,ل التي يحصل فيها المرشح على  في الاحوا
 
وأن يوثق ذلك رسميا

يستطيع المشرع والمفوضية تجاوز مسألة محاولة بعض المرشحين إيهام الناخب بكونه مدعوم من هذا الشخص  

أ المساواة بين الموطنين,  ك عدم تعارض الشرط مع الدستور كونه لا يقيد حرية التعبير أو يخل بمبدأو ذاك, وكذل 

 و الصور الانتخابية .   ينظم عملية استخدام الاعلاناتبل 

   

:
 
    منع استخدام العنف أو السب أو القذف في الدعاية الانتخابية..-ثانيا

لمنافسة عن إطارها الطبيعي, تضاد سياس ي, قد تظهر خروقات تخرج ا مع انطلاق الدعاية وما يرافقها من        

ن  الناخبين للضغط عليهم من اجل تغيير قناعاتهم أو منع المنافسين مباستخدام العنف وممارسة القوة تجاه 

وتتفق التشريعات على حظر استخدام    الدعائية أو تشويهها. الاعتداء على الملصقات واللوحاتطرح برامجهم أو 

 
 
 للعنف اتجاه الناخبين أو المرشحين وكذلأشكال الدعاية التي تتضمن تهديدا

 
 او استعمالا

 
ك السب  أو تخويفا

 
 
 في الأوقات العادية, حيث منع القانون  والقذف أو الترويج لأخبار كاذبة, كون هذه الأفعال معاقبا

 
 عليها أصلا

طائفية أو القبلية أو  النعرات القومية أو الدينية أو ال تي تتضمن الطعن بالمرشحين أو إثارةاستخدام الدعاية ال

 )1(.الإقليمية بين المواطنين

 عليها  القانون على ورتب        
 
ارتكاب هذه الأفعال تحريك دعاوى جزائية, متى كان الفعل يشكل جريمة معاقبا

, من دون إعفاء مرتكب الفعل من ا
 
, وهذه العقوبات نوعان,  )2(باتلعقوبات التي تفرضها مفوضية الانتخاقانونا

نتائج المحطة او المركز الانتخابي أو حرمان   كإلغاء اما غرامات مالية أو عقوبات ذات علاقة بالعملية الانتخابية, 

ول دون مشاركته المرشح أو الحزب من الأصوات التي حصل عليها أو الغاء المصادقة على الكيان السياس ي مما يح 

 لجسامة الفعل ومدى تأثيره على نتيجة  ر هذه العقوبات يرجع إلى مجلس المفوضفي الانتخابات, وتقدي
 
ية تبعا

 
 ( من قانون الانتخابات .35و  32المادة) 1

 ( من نظام الحملت الانتخابية . 22المادة ) 2
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ت بغرامة مالية لا تزيد عن  ول الكيان السياس ي في حال ثبوت مساهمته في ارتكاب هذه الخروقا الانتخاب, مع شم

 )1( .خمسة وعشرون مليون دينار

 

 ثاني المطلب ال

 الخضوع لرقابة فعالة 

 

عائية مقتصرة على الاجتماعات الجماهيرية أو توزيع البيانات والبرامج السياسية فقط,  الحملات الد لم تعد      

المعلومات تجاوزت العرض التلفزيوني أو الإعلان   بإيصالالحديثة والتقنيات العالية المتعلقة  الاتصالسائل فو 

لية عن سواها، وتشعب هذه الوسائل  ل الانترنت والهاتف كوسائل في الدعاية لا تقل فاعالإذاعي، حيث دخ

ما تطلب وضع حدود عليا لاستخدام هذه  أضاف تكاليف مالية عالية قد لا تكون متاحة لكل مرشح, م وازديادها

 عليها من نفقات . الوسائل وما يترتب 

تكافؤ الفرص, قابة فعالة تجعل الانتخابات قائمة على المساواة و ويتطلب هذا اخضاع الدعاية الانتخابية لر        

ستقلالية  يشوبها الغش, وذلك من قبل جهات رقابية تتمتع بالا وتعطي للناخب صورة سليمة وواضحة لا 

دعاية إلى جانب الجهة القائمة على إجراء الانتخابات, على أن يضمن  والتخصص يكون على عاتقها الرقابة على ال

القائمة على العملية   الجهةن عملها الرقابي وعمل ر القانوني لعمل هذه التشكيلات عدم حصول تداخل بيالإطا 

 على أساس التكامل 
 
والتعاون بوضع حدود واضحة لعمل كل جهة, ونجاح هذه  الانتخابية, وإنما يكون قائما

صها في جانب معين من جوانب  ن خلال ضمان استقلالية هذه التشكيلات, كما أن تخصالرقابة لا يتم إلا م

 يو وغيرها, يبقي هذه الرقابة فعالة.  دالة استخدام الوسائل الدعائية كالتلفزيون والرادالدعاية كتمويلها أو ع

يجعل  -مهما كانت الامكانيات التي تتمتع بها  -الانتخابات من أولها إلى آخرها لصلاحية جهة واحدة خضاع أما ا      

 لحيويته في العديد من مفاصل العمليعملها الإشرافي وا
 
ة الانتخابية, لذا تعهد الدول إلى جهات  لرقابي فاقدا

 .2  ا لضمان شفافيتها ونزاهتهامة الاشراف على الحملات الانتخابية أو أحد جوانبهمعينة بمه

 
 (من القانون الانتخابات .37انظر المادة )1

 2021بغداد ، ، المعهد العراقي ،  2021اب العراقي عنف وضطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي اثناء الحملت الانتخابية ، تقرير تحليلي لنتخابات مجلس النو د. وائل منذر البياتي ، ال  2

 .  39، ص 
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على الانتخابات, بدأ من تسجيل أسماء الناخبين ولغاية إعلان نتائج فرز أصواتهم,  بالأشرافوتقوم المفوضية       

 لأحكام المادة ) لترسلها بعد ذلك إلى المحكمة
 
 ( 93الاتحادية العليا لاستحصال مصادقتها على النتائج طبقا

 
/سابعا

ابات فيما يتعلق بالرقابة على  رالي لم يوجد جهات أخرى مساندة لعمل مفوضية الانتخ المشرع الع من الدستور. ف

عمل المؤسسات الاعلامية خلال  لى , عوالاتصالاتالعملية الانتخابية, عدا رقابة الهيأة الوطنية العراقية لتعلام 

وتنظيم خدمات الاتصالات   مسؤولية ترخيص يقع على عاتقها)1(, مدة الدعاية.، باعتبارها "هيأة إدارية مستقلة"

الى رقابة الدوائر البلدية في المحافظات، وامانة بغداد فيما يخص حدود صلاحياتها على مدى   بالإضافةوالإعلام، 

 طار المكاني للدعاية الانتخابية وعدم تجاوزهم حدوده. التزام المرشحين بالا 

 

 

 الخاتمة 

الانتخابات, لما لها من دور في ايضاح  في  الدعاية الانتخابية هي مرحلة مهمةمن خلال ما تم بحثه يتبين لنا ان 

لب احاطتها باطار  الافكار والبرامج الانتخابية للمرشحين, وايصالها إلى الناخبين بطرق الاتصال المختلفة, مما يتط

يمها في ظل قانون  قانوني واسع ومفصل يراعي تشعب وسائلها وتطورها على الدوام, كما تبين عند بحث تنظ

, والتجربة الانتخابية التي جرت على اساسه ابرزت أن  2020لسنة  9ب العرالي الحالي رقم لنواانتخابات مجلس ا

 ما يتم خرق ضوابطها وقو 
 
 اعدها. هذه المرحلة هي غالبا

نوني, حيث لم  كما تبين ان ضبط حركة المال السياس ي في الانتخابات لم تكن موفقة من ناحية التنظيم القا    

 زمة لغرض ضبط مصادر التمويل واوجه الإنفاق. يتخذ المشرع الخطوات اللا 

 

طنية للاتصالات  هذا كله يدعو الى تفعيل العمل بقواعد ونظم التغطية الإعلامية الصادرة عن الهيئة الو   

رشحين ساواة بين الم من تحقيق الم والإعلام خلال مدة الانتخابات, حيث يلاحظ افتقارها إلى آليات محددة تض

الإعلانات باتجاه سياس ي معين, ووضع حد أعلى لعدد الإعلانات التي يتم عرضها لكل كيان أو   كاشتراط عدم تركيز

كذلك الحال فيما يخص عدد اللافتات والصور المعلقة, مع تحديد  مرشح للحيلولة دون اختلال التوازن بينهم, و 

 سقف أعلى لحجم هذه الصور.  

 
 .  2004( لس نة 65( من الأمر )3القسم ) 1
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نفاق المالي خلال الدعاية الانتخابية, يحدد من خلاله ضوابط  وجوب تنظيم عملية الا  مل علىينبغي العكما      

ال التمويل والإنفاق على الحملات ومعايير يتم بموجبها التوصل إلى أسس تتيح تطبيق العدالة والشفافية في مج 

تكون أن  بة على الجانب المالي للدعاية شرط الدعائية, من خلال انشاء هيئة أو لجنة أو إعطاء جهة صلاحية الرقا

 ذات طبيعة تخصصية وقضائية . 
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 إلغاء القرار الإداري أمام المحكمة الإدارية الفلسطينية 

 (دراسة تحليلية 

Conditions for annulment of the administrative decision before the Palestinian 

administrative court 

(An analytical study) 

 محمد مصطفى خالد حرارة 

 تخصص قانون عام  -ياماليز -الإسلامية العالمية طالب دكتوراه لدى الجامعة  

 

 لخص الم

تعليه  ف  ار عتالممن   إلى  تهدف  نشاطاتها  تمارس  الإدارة عندما  أهداف  أن  وتتمحور هذه    محددة،حقيق 

والعقود   الإدارية  القرارات  في  بالقرارات    الإداريةعالنشاطات  متعلق  دراستنا  دراسة   الاداريةعوجانب  حيث  من 

إ الق شروط  الإ داري  الإ   رار بطال  القضاء  أمام  الفلسطيني.الغير مشروع  ما    داري  على  تقسيم وبناء   سيتم  تقدم 

ف تي 
َ
الا النحو  الول ي  الدراسة على  الدعوى   المبحث  ورافع  الدعوى  بمحل  المتعلقة  أ  الشروط  ننا سنتناول  حيث 

 المبحث الثاني، وفي    ع الدعوى ركان والخصائص المتعلقة في محل الدعوى وكذلك المتعلقة براف فيه التعريف والأ 

أ  اموانعدالشروط المتعلقة بميعاد الطعن    سنبين ول  الى مطلبين الأ   قسمنا هذا المبحث   ننا الطعن الموازي حيث 

بينما شمل   انتهائهوتجاوز الميعاد وأثر    والاحتسابتعلقة بميعاد الطعن بالإلغاء من حيث البدء  يبين الشروط الم 

الثاني  ا الموازي    بانعدامتعلقة  لم ا  بالشروطلمطلب  النتائج    الطعن  من  العديد  إلى  الباحث  توصل  ولقد   ،

دعوى الإلغاء هي دعوى إدارية يجب أن يكون أحد أطرافها بصفة    أنهي  والتوصيات ، حيث أن من أهم النتائج  

الإ  القضاء  أمام  بها  الطعن  يتم  حتى  الإدارة  التوصيات  داري  دائمة  أهم  من  كان  بينما  يتعأ،  علىنه  المشرع   ين 

داري كون أن الهدف من الطعن في القرار الإ وسيلة العلم اليقيني الى وسيلتي  التبليغ والنشر  ضافة  يني إالفلسط

 و محتمل . بالقرار الذي قد يشكل ضرر حقيقي أ هو معرفة الطاعن 

 الطعن. القرار الإداريع الطعن بالإلغاءع الطعن الموازيع المصلحةع ميعاد  الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

It is known that the administration, when it exercises its activities, aims to 

achieve specific goals, and these activities center in administrative decisions and 

administrative contracts; The aspect of our study is related to administrative 

decisions; In terms of studying the conditions for annulment of the illegal 

administrative decision before the Palestinian administrative court. Based on the 

foregoing, the study will be divided as follows in the first section, the conditions 

related to the place of the case and the claimant, where we will address the definition, 

elements and characteristics related to the place of the case as well as those related to 

the claimant, and in the second section we will show the conditions related to the date 

of the appeal and the absence of a parallel appeal, as we divided this The topic 

includes two demands, the first shows the conditions related to the date of the appeal 

for cancellation in terms of starting, calculating, exceeding the date and the effect of 

its end, while the second requirement included the conditions related to the absence 

of a parallel appeal, and the researcher reached many results and recommendations, 

As one of the most important results is that the annulment lawsuit is an administrative 

lawsuit that one of the parties to it must be permanently the administration until it is 

challenged before the administrative court, while one of the most important 

recommendations was that the Palestinian legislator should add the means of certain 

knowledge to the means of notification and publication, since the objective of the 

appeal In the administrative decision, it is the appellant’s knowledge of the decision 

that may constitute real or potential harm. 

key words: administrative decision, Appeal against annulment, parallel appeal, 

Interest, Appeal deadline. 

 

 

 

 

 

 

 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 
80 

 :  المقدمة

لوكيات الســلطة التــي تتمتــع بهــا الإدارة فــي مواجهــة الآخــرين نشــاط وس ــ هــم مظــاهريعتبر القرار الإداري من أ

ــانوتســــتمد الإ  ــاءدارة هــــذه الصــــلاحيات مــــن القــ ــا المنفــــردة إنشــ ــه بإرادتهــ ــام ، اذ تســــتطيع مــــن خلالــ و أ حقــــوق  ون العــ

بب لغــاء حقــوق وهــذا كلــه علــى العكــس مــن القواعــد العامــة التــي تحكــم القــانون الخــاص ، والس ــات أو إفــرض التزام ــ

هميــة مــن الأ و لحة العامــة تغلــب المصــلحة الخاصــة ، ن المص ــوهــي أ القاعــدة العامــة الســائدة فــي الأنظمــةفــي ذلــك الــى 

حــد حها وذلــك فــي حــال فقــدان القــرار الإداري لشــرط مــن أيوتصــحداري المعيبــة الإ  بطــال القــراران بيان شــروط إبمك

 .  داري السليمتوافرها في القرار الإ   الشروط الواجب

 بحث: ة ال أهمي

ش -1 إبيان  الروط  الإ بطال  المعيبقرار  توذلك    داري  خلال  الإدارية  من  للقرارات  اللازمة  الشروط  حديد 

حيث   م  إنهالسليمة  لشرط  الإداري  القرار  فقدان  حال  أفي  القرار  الش   دحن  في  توافرها  الواجب  روط 

 . داري معيبيصبح القرار الإ داري السليم الإ 

 الإدارية.الإلغاء في القرارات ديد أهمية ميعاد الطعن بهذا البحث اهميته في تح استمد -2

 

 

 أهداف البحث:  

 السليم. داري الشروط المتعلقة بالقرار الإ تهدف هذه الدراسة إلى بيان   -1

 الإداري. مام القضاء ا في رافع الدعوى أ لواجب توافرهشر المصلحة ا بيان  -2

 بالإلغاء.ميعاد الطعن تحديد   -3

 ي.واز الم انعدام الطعن  استبانة -4

 

 مشكلة البحث: 

وتحديد   بيان  في  الرئيسية  البحث  مشكلة  إتكمن  القرارشروط  القضاء  داري  الإ   بطال  أمام  مشروع  الغير 

تية؟ ابة عن الأسئلة لكل ذلك يحدد البحث الإج الفلسطيني؟داري الإ 
َ
 الا

 ؟هي الشروط المتعلقة بالمحلما  .1

 وخصائصه؟ ركانه  بيان تعريف القرار الإداري وأ .2
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 المستدعي؟المتعلقة برافع الدعوى والمتمثلة في  الشروط تحديد  .3

 لغاء؟ صلحة وخصائصها الواجب توافرها لإقامة دعوى الإطبيعة الم  .4

 ؟ انتهائهوتجاوزه وأثر  والاحتسابء من حيث البدء  المتعلقة بميعاد الطعن بالإلغا لشروطتوضيح ا .5

   الموازي؟الطعن  ساسما هي شروط وأ .6

 

 منهجية البحث: 

علــى الظــاهرة كمــا توجــد  اعتمــدث فــي دراســته منهجــان المــنهج التحليلــي والمــنهج الوصــفي حيــث باح ــال اعتمــد

 لأنــه المناســب لهــذا الموضــوع، 
 
 دقيقا

 
عــدة مراجــع مكتبيــة لتلمــام بمختلــف  لناواســتعمفي الواقع ويهتم بوصفها وصفا

 جوانب هذا الموضوع. 

 

 

 

 

 محتوى البحث:  

 فع الدعوى بمحل الدعوى ورا الشروط المتعلقة  الول:المبحث  

 ".الشروط المتعلقة بمحل الدعوى " القرار الاداري   الأول:المطلب 

 ".الشروط المتعلقة برافع الدعوى " المستدعي  الثاني:المطلب 

 الطعن الموازي   وانعدامالشروط المتعلقة بميعاد الطعن  الثاني:المبحث  

 لإلغاء. اب لشروط المتعلقة بميعاد الطعن ا الأول:المطلب 

 ".الطعن الموازي " المقابل   بانعدامالمتعلقة الشروط  الثاني:المطلب 
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 المبحث الول 

 الشروط المتعلقة بمحل الدعوى ورافع الدعوى 

دعوى  د هي  الإلغاء  أعوى  يجب  دائمة  إدارية  بصفة  أطرافها  أحد  يكون  الرقابة  و   الإدارة،ن  وسيلة  هي 

من حيث إفراد المنازعات    المزدوجعاري في الدول التي تتبع النظام القضائي  القضائية التي يختص بها القضاء الإد

 . ضائية مختصة يسمى القضاء الإداري المتعلقة بالنشاط الإداري أمام جهة ق

ا الإشارة  من  وتجدر  لابد  أنه  قاض ي لى  أمام  الدعوى  هذه  قبول  يتم  حتى  الشروط  من  مجموعة  توافر 

في موضوع   للنظر  القاض ي بعدم قبول دعوى   إذا بحيث    الإلغاءعالإلغاء  لم تتوافر هذه الشروط مجتمعة يقرر 

وشروط  في رافع الدعوى  شروط يجب توافرها في محل الدعوى وشروط يجب توافرها  هي  وهذه الشروط    الإلغاء،

 شرط  يجب توافرها بميعاد رفع الدعوى وأ
 
 وسنقوم ببيان تلك الشروط على النحو   الموازي،الطعن    انعدامخيرا

 الآتي:

 ". داري " القرار الإ الشروط المتعلقة بمحل الدعوى   الول:المطلب  

افع الدعوى " المستدعي  الثاني:المطلب    ". الشروط المتعلقة بر

 المطلب الول 

 دعوى " القرار الاداري "  علقة بمحل الالشروط المت 

متعل الأول  الفرع  يكون  بحيث  فرعين  الى  المطلب  هذا  بتقسيم  بوعليه سنقوم  الإداري  ق  القرار  تعريف 

 التالي: ومن ثم أركان وخصائص القرار الإداري وذلك على النحو 

 ول فرع ال لا

 تعريف القرار الإداري  

لم تتعلق الدعوى بقرار صادر عن جهة إدارية    إذاوعليه    إداري،دعوى متعلقة بإلغاء قرار    ءدعوى الإلغا

بإقامة دعوى   القول  يمكن      الإلغاء،فلا 
 
قررت  وتأكيدا الذلك  ليس من   " بأنه  العليا  العدل  إنهاء  محكمة  لممكن 
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،قرار ملغى  
 
ء قيام  مما يعني عدم بقا   بطلانه،سباب  الا في مواجهة قرار قائم مشوب بأ   ن الإلغاء لا يقرر لأ   أصلا

 . 1ن الطرفين " الخصومة بي

الفلسطيني على   بالقرار الإداري من خلا  ارتباطولقد نص المشرع  الإلغاء  المادة )دعوى  ( من  33ل نص 

المح تشكيل  رقم قانون  فيما  2001لسنة    5  اكم  بالنظر  العليا  العدل  محكمة  تختص   " أنه  على   -2...  يلي:م 

ذوي   يقدمها  التي  أو لواال  بإلغاء  الشأنالطلبات  بالأشخاص  الماسة  النهائية  الإدارية  القرارات  أو  الأنظمة  أو  ئح 

 .  2م بما في ذلك النقابات المهنية ..." الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العا

حيث عرفت محكمة    ي حين قد تجاوز القضاء ذلكف  الإداري،لم يبين المشرع الفلسطيني تعريف القرار  و 

 " اري بأنه " إفصاح الإدارة عن إرادتها في االعدل العليا القرار الإد
 
   . 3لشكل المقرر قانونا

 الآتي:من عدة وجوه وهي على النحو للقرار الإداري  التعريف القضائي 4بعض الفقه  انتقدولقد 

ن كلمة " إفصاح الإدارة " هي مقتصرة على القرارات الإيجابية التي تصدر عن الإدارة  ذهب بعض الفقه بأ -1

التي تصدر عن الجهة  ولا يدخل   القرارات الضمنية والقرارات السلبية  ومن جانبنا    الإدارية،من ضمنها 

بعنؤي اليه  ذهب  ما  هذا  د  بأن  الفقه  حيث    الانتقادض  الصواب  جانبه  والقرار    إنقد  الضمني  القرار 

 . 5يدخلان في مصطلح إفصاح الإدارة  السلبي

حيث توافر في التعريف    حتهعقرار الإداري وشروط  إن التعريف السابق معيب حيث خلط بين أركان ال -2

ممكن   قانوني  أثر  يحدث  وأن  القوانين  مع  القرار  وتوافق  لها  الشكل  علاقة  لا  الشروط  هذه  وجائز 

 الإداري. السابق كون التعريف لم يحدد أركان القرار  الانتقادومن جانبنا نؤيد ،  6بتعريف القرار الإداري 

الى   -3 الفقه  بعض  أثر  انتقادذهب  يقتصر  كونه  مركز    التعريف  إحداث  على  محله  أو  الإداري  القرار 

عبارة إحداث أثر قانوني يدخل في    إنجانبه الصواب حيث  د  ق  الانتقاد ، ومن جانبنا نرى أن هذا  7قانوني

 قانوني.طياتها إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز 

عمل قانوني نهائي  القرار الإداري بأنه "  ولقد تلا  ى بعض الفقه عيوب التعريف القضائي من خلال تعريف  

بذاته   التعريف  1ة " نية معين ثار قانو آصادر بالإرادة المنفردة من سلطة إدارية وطنية يحدث  ،  ومن جانبنا نؤيد 

 
 .92ص  واضرين،نصر الله  أأشرفمجموعة المستشار  م،11/2010/ 19سة جل  م،2009/ 84قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم  1
 الالكترونية. مجموعة المقتفي  م،2001لس نة 5المحاكم النظامية رقم  تشكل من قانون 33الفقرة الثانية من نص المادة رقم  2
   م.1996 غزة، منصورة،مطابع  ،10ج الحا،ك،ليد مجموعة القاضي و  م، 4/11/1959جلسة  ،59/ 31قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم  3
 .462ص  ،2005س نة  ندر،ة،الاسك المعارف،منشاة دار  الاداري،القانون  بس يوني،عبد الغني  4
 . 246ص  م،2016س نة  الاولى،الطبعة  نيسان،مكتبة  فلسطين،الوس يط في اصول القضاء الاداري في  غانم،هاني  5
 . 23ص  م،2007 الجد،دة،دار الجامعة  الاداري،ل القضاء اصو  الوهاب،محمد رفع  عبد  6
 .23ص  سابق،مرجع  الوهاب،محمد رفع  عبد  1
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للقانون   اشتملقد    إنهالسابق حيث   القرار الإداري الذي يمكن الطعن به عند مخالفته  على أركان وخصائص 

 . الإداري أمام القضاء 

 الفرع الثاني 

 أركان وخصائص القرار الإداري  

في   إنه حيث    الإداريع ها في القرار  جب توافر ن التي يركاالسابق يتبين لدينا مجموعة من الأ من خلال التعريف  

  الآتي:وهذه الأركان هي على النحو  الإداري ر ركان لا يمكن تحقق وجود القراحال تخلف أحد الأ 

 عمال وهياطها يصدر عنها نوعين من الأ دارية عند القيام بنش السلطة الإ   ني:نو قاداري هو عمل  القرار الإ  -1

وهذهعمال  الأ  في  الأعمال    القانونية  الآ تنحصر  النوع  أما  الإدارية  والعقود  الإدارية  الذي  القرارات  خر 

الإ ي عن  هي  صدر  الماديةالأ دارة  آ  عمال  بذاتها  تحدث  لا  الاعمال  قانونوهذه  فان وعلي   مباشرةعية  ثار    ه 

القانونية التي تصدر عن الجهة الإدارية كونها تصدر عنها بقصد إحداث  عمال القرار الإداري يعتبر من الأ 

  .2عمال المادية التي لا يتوافر لديها ركن العمد كن العمد وهذا الذي يميزها عن الأ ثر قانوني وهو ر أ

الإ  -2 القرار  بصفة  صدور  الطعن    نهائية:داري  قبول  يتم  القلكي  الإ في  الإ رار  القضاء  أمام  ن  أ  داري داري 

 . 3جراء لاحق عليه للتنفيذ أي أنه قابل للتنفيذ دون حاجته لإ  نهائيةع القرار قد صدر بصفة يكون ذلك 

كان القرار   إذاهذا المبدأ من خلال عدم قبول دعوى الإلغاء   فلسطينالعدل العليا في ولقد تبنت محكمة 

بأنه   نهائي حيث قررت  المالإداري غير  أمام هذه  فيه  المطعون  القرار  يكون  أن    " يجب 
 
إداريا حكمة قرارا 

 
 
  ثابتا

 
 ن الطعن فيه سابقوإلا فإ ونهائيا

 
 .4وانه ويتعين رفضه ... لأ ا

الأعمال القانونية الصادرة عن الإدارة هي القرارات  دارة :  المنفردة لل القرار الإداري تعبير صادر بالإرادة   -3

الإ  والعقود  ،ريداالإدارية  الإدارية    ة  العقود  كون  الإدارية  العقود  في  إداري  قرار  وجود  تصور  يمكن  ولا 

حتى وإن إشترك  دارة  ان يصدر بالإرادة المنفردة لت داري  بد للقرار الإ   يه لا، وعل  رادتينناتجة عن توافق إ

الأ من  مجموعة  وتكوينه  إصداره  الوزرافي  مجلس  عن  الصادرة  القرارات  ذلك  ومثال  ع  ء  شخاص 

أوا التأديب  مجلس  عن  الناتجة  اللقرارات  مجالس  عن  تصدر  التي  قرارات و  تعتبر  فهي  المحلية  هيئات 

 
 . 247ص  سابق،مرجع  ،غانمهاني   2
 بعدها.وما  248ص  سابق،ع مرج غانم،هاني  3
 . 273ص   م،1985س نة  الاسكندر،ة، الجامعية،دار المطبوعات  الاداري،القضاء  الحلو،ماجد راغب  4
 . 63دار نشر، ص ، بدون 2005 -1995العدل العليا من م، مجموعة ناظم محمد عو،ضة، مجموعة مختارة من مبادئ 29/12/2002م، جلسة 119/2002قرار محكمة العدل العليا رقم  4
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الجانب   الأ أحادية  تعدد  الذين ش رغم  في  عضاء  أو صوتوا  الإدارة    ،1القرار   اتخاذ اركوا  تعبير  في  ويدخل 

 . 2و قرار ضمني ألإرادتها المنفردة سواء أكان سلوك الإدارة متمثل بقرار إيجابي أو قرار سلبي 

وعليه    الإداريةعالقضاء الإداري يخضع لمبدأ المشروعية    وطنية:دارية  صدور القرار الإداري من سلطة إ -4

بالنظر في المنازعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية التي    لغاء " يختص فإن القاض ي الإداري " قاض ي الإ

إ الإ   سلطة قاض ي الإلغاء  بناء  على ذلك تخرجو   وطنية،دارية  تصدر عن سلطة  القرارات  دارية  عن نظر 

  . 3بيةجني تستند في قراراتها الى قوانين أجنبية التهة أالصادرة عن ج

أ تحديد  في   والعبرة 
 
قرارا مصدر  ن  في  تكمن  لا  أم  وطنية  سلطة  من  صادر   

 
معينا   الاستناد  

القرار هو قرار إداري ويتم الطعن به    الإدارة في قرارها الى قانون وطني فيعتبر أن  استندتفاذا    القانونيع

ة وطنية  نها لا تعتبر سلطي فإأجنب قانون على  دارة قرارها بناء  الإ  استمدت إذاين  في ح الإلغاء، ض ي أمام قا

 الإلغاء. ولا تخضع لرقابة قضاء 

الإ  -5 القرار  يحدث    أن 
ً
اثرا :داري 

ً
اي   قانونيا القضاء  أمام  الإداري  القرار  في  الطعن  قبول  في  داري  لإ شترط 

 بذاته داري أأن يحدث القرار الإ الفلسطيني 
 
 قانونيا

 
  . 4حداث ضرر بحق المدعي من خلال إ ثرا

العليا حأ  تاستقر كما   العدل  محكمة  أمام  بأ  كام  الطعن  تقبل  التي  الإدارية  القرارات  في  الأصل   " ن 

نها التغيير في  من شأ  محكمة العدل العليا أن تكون مستوفية لكافة أركانها وشرائط  حتها ثم أن يكون 

لغاء مركز  بإ  قانوني أوو بتعديل مركز  اكز القانونية للمستدعيين سواء بإنشاء مركز قانوني جديد أالمر 

 . 5قانوني " 

ثر القانوني الناتج عن القرار الإداري لكي يتم الطعن به أمام  الأاد مما تقدم لا بد من توافر شرط  ويستف 

 للمدعي.لغاء مركز قانوني أكان الأثر متمثل في إحداث أو تغيير أو إالقضاء الإداري الفلسطيني سواء 

 المطلب الثاني 

افع الد  عوى " المستدعي "  الشروط المتعلقة بر

 
 . 33محمد رفع  عبد الوهاب، اصول القضاء الاداري، مرجع سابق، ص  1
 وما بعدها. 259لسطيني، مرجع سابق، ص  هاني غانم، الوس يط في القضاء الاداري الف  2
 . 263هاني غانم، مرجع سابق، ص  3
اعداد وتجميع القاضي وليد حلمي الحا،ك، مطابع  1956 -1951ة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا ، مجموع31/5/1956جلسة  55/ 28ب رقم قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطل 4

 ما بعدها.و  91، ص 7م، ج1996منصورة غزة، 
 .136نصر الله واضرين، مرجع سابق، ص ، مجموعة المستشار أأشرف 2013/ 21/5، جلسة 62/2013قرار محكمة العدل العليا بغزة، في الطلب رقم  5
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ما بالنسبة  أ،  1ن هذه المصلحة لها شروطها الخاصةصلحة هو شرط لازم لقيام دعوى الإلغاء فإشرط الم

فمن لا تتوافر لديه    القضاءعام  م اجبة للتقاض ي لرفع الدعوى أالو ية  هلفهي الأ   لغاءهلية اللازمة في دعوى الإللأ 

  . 2و الممثل القانوني له الوص ي أإنما ترفع من قبل الولي أو يحق له رفع دعوى الإلغاء و  التقاض ي فلا هليةأ

نه يتعين  الواجب توافرها في رافع دعوى الإلغاء فإ ن موضع الخلاف يتمحور حول طبيعة المصلحةوبما أ

 الآتي:خصائص المصلحة وذلك على النحو ف المصلحة و نا بيان تعريعلي

 

 

 

 ول الفرع ال 

 ي رافع الدعوى تعريف المصلحة الواجب تحققها ف

بأنها " الفائدة أو المنفعة التي يمكن أن يحصل عليها المدعي في حال إ جابته  عرف بعض الفقه المصلحة 

ن إقامة دعوى الإلغاء لدى القضاء  ة منه لابد من توافر منفعأويفهم من التعريف السابق    ،3المحكمة الى طلبه " 

 ري. االإد

المصلحةوأ شرط  على  الفلسطيني  المشرع  ورد  كد  مما  أ  وذلك  قانون  من  الثالثة  المادة  نص  صول  في 

و طعن لا يكون  أ   دفع،أو    طلب،و  أ  دعوى،نه " لا تقبل  م على أ2001لسنة    2والتجارية رقم  المحاكمات المدنية  

 .4يقرها القانون ...."  به مصلحة قائمة فيه لصاح

بالن وتأ العليا  العدل  محكمة  حكم  جاء  لذلك   
 
المصلحة ييدا على شرط  بأنه   ص  بالقول  كان    وذلك  لما   "

أ دون  القانون  الإداري لمجرد مصلحة  القرار  في  الطعن  للأفراد  يجيز  لا   القانون 
 
حقا قد مس  القرار  يكون  أ ن  و  

 
 
  مركزا

 
 . 5"   قانونيا

 
 .52، ص 0132دار الجامعة الجد،دة للنشر، د.ط،  –دراسة مقارنة  –ابو بكر احمد النعيمي، حدود سلطات القضاء الاداري في دعوا الالغاء  1
 .82، ص 2008عبد الغني بس يوني، القضاء الاداري، القاهرة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، د.ط،  2
 .85ص  2013داري دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، الطبعة الاولى، منصور ابراه  العتوم، القضاء الا 3
 م، مجمعة المقتفي الالكترونية. 2005لس نة  2لمدنية والت ار،ة رقم من قانون اصول المحاكمات ا 3الفقرة الاولى من المادة رقم  4
اليه عند عبد الناصر ابو سمهدانة، موسوعة القضاء الاداري في فلسطين، الكتاب الثاني مكتبة دار الفكر،  م، مشار 1/10/2010م، بتاريخ 9/2003قرار محكمة العدل العليا في رام الله، رقم  5

 . 79ص  قريخ،القدس، بدون 
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توافر فكرة المصلحة لدى الطاعن أمام القضاء الإداري    نه ولا بد منكمة السابق أار المحد من قر تفاويس 

في  من خلال توا أو    الاعتداءفر إحدى صور المصلحة سواء أكانت متمثلة  توافر   احتماليةعلى حق من الحقوق 

 الاعتداء. 

 

 الفرع الثاني 

افرها لإقامة دعو   لغاء ى الإخصائص المصلحة الواجب تو

  الآتي:صلحة الواجب توافرها في دعوى الإلغاء وذلك على النحو تعددت خصائص الم

:
ً
الشخصية    أولا    اتفق  باشرة:لما المصلحة 

 
توافر شرط شخصية المصلحة    كلا الفقه والقضاء على  من 

 مصلحة. لغاء من غير ذي  وعليه لا تقبل دعوى الإ،  1لغاء وهي توافر مصلحة لرافع الطعن بالإ

ن  ر محكمة العدل العليا بالنص على أنه " يشترط في طلب إلغاء القرار الإداري ألذلك جاء قرا  واستنادا

الم القرار  إلغائه تجع  بالمستدعي،قانونية خاصة  طعون فيه حالة  يمس  في طلب  له مصلحة شخصية مباشرة  ل 

 2. " غيره.يميزه عن 

:
ً
ويشترط    الإلغاء،لحة شرط واجب لقيام دعوى  صالم شرط    المحتملة:المصلحة المحققة والمصلحة    ثانيا

بأ تكون محق في المصلحة  أن  الإلغاء  بقبول دعوى  القول  يمكن  اماقة حتى  يتحقق عنصر أ   الإداريع اء  لقض م  ي 

 الإداري. الضرر من القرار 

ما  نالمحتملة وذلك ليس لدفع الضرر وإ  صلحةلغاء في حال توافر المإلا أنه يمكن تصور إقامة دعوى الإ

 وقوعه. لمنع وقوع الضرر قبل  احترازي  جراءإ

أ قانون  أن  الى  الإشارة  الفلسطوتجدر  والتجارية  المدنية  المحاكمات  على    2001لسنة    2رقم  ي  ينصول 

الدعوى    الاستثناء سبيل   المادة    إذا رفع  تنص  حيث  محتملة  مصلحة  لصاحبها  "   3كان  ان  على   تكفي   -2...  منه 

ستيثاق لحق يخش ى زوال دليله عند النزاع  لدفع ضرر محدق أو الإ   الاحتياط  الطلب  المصلحة اذا كان الغرض من 

 . 3فيه " 

 
 .82عبد الغني بس يوني، القضاء الاداري، مرجع سابق، ص  1
 . 85المرجع السابق ص  سمهدانة،مشار اليه عند عبد الناصر ابو  م،3/11/1999تاريخ ب  ،20/89قرار محكمة العدل العليا في الطلب رقم  2
 الالكترونية. مجموعة المقتفي  م،2001لس نة  2من قانون اصول المحاكمات المدنية والت ار،ة رقم  3المادة رقم  3
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توافر    احتماليةوى العادية لرافع الدعوى في حال  جاز قيام الدعع أويستفاد من النص السابق أن المشر 

 الإلغاء. لى تطبيق هذه الشرط على دعاوى و المصلحة فمن باب أ 

:
ً
و  ديه مصلحة أدبية أن تتوافر ليتعين على الطاعن في القرار الإداري أ  ية:والمادالمصلحة الادبية    ثالثا

والمصلحةمصلحة   مصالمادية    مادية.  محله    لحةمثالها  بإغلاق  الإدارة  قرار  بإلغاء  رفضه أ  التجاريعالطاعن  و 

الأ ،    1خصة مزاولة مهنة معينةر منحه   الضر بينما مثال المصلحة  في  تتمثل  التي  الواقع على دبية وهي المصلحة  ر 

 . 2قامة الشعائر الدينيةوغلق دور العبادة أو منع إ الموظفع سمعة 

:
ً
افر المصلحة عند رفع  رابعا الوقت شرط ضروري عند رفع دعوى الإلغاء وإلا  شرط    الدعوى:  وقت تو

 قبولها. لغاء وعدم حكم برد دعوى الإ

،  ابتداء  شرط المصلحة شرط  من الجدير بذكره أن  و  نه "  ت محكمة العدل العليا على أرر ق  حيث  وانتهاء 

 حتى صدور   تمرارهساكما يتعين    الدعوى،جوهري يتعين توافره ابتداء  عند إقامة  شرط المصلحة هو شرط  
 
قائما

  . 3حكم نهائي فيها ... " 

 المبحث الثاني 

 الطعن الموازي  وانعدام الشروط المتعلقة بميعاد الطعن 

تكت القرا حتى  في  الطعن  قبول  الإمل شروط  " دعوى  الإداري  المدة  ر  الطعن خلال  رفع  من  بد  " لا  لغاء 

ع المحددة 
 
 الطعن.ة يقرر القاض ي عدم قبول لم ترفع خلال المدة المحدد إذابحيث  قانونا

خر يتمكن  قضائي آ  مامه في حال وجود طريقكما يتعين على القاض ي الإداري عدم قبول دعوى الإلغاء أ

 الإداري. الحصول عليها أمام القضاء  النتائج التي يمكنفس من خلاله الطاعن الوصول الى ن

الأول ومن ثم بيان    طلبالطعن وذلك في الم  يعادة بموبناء  على ما سبق يتعين علينا بيان الشروط المتعلق

 الآتي:الطعن الموازي وذلك على النحو طريق  انعدامالشروط المتعلقة ب 

 

 ول المطلب ال 

 
 .289السابق، ص هاني غانم، المرجع  1
 . 314، ص 1984ري، القاهرة، دار الفكر العربي، محمود عاطف البنا، الوس يط في القضاء الادا 2
 ، مجموعة مقام الالكترونية. 2005-1-29جلسة  –ق.ع  47لس نة  8661حكم محكمة العدل العليا في الطعن رقم  3
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 لغاء طعن بالإلشروط المتعلقة بميعاد ال ا

الفترة المحددة    انتهاءقبول الدعوى في حال تقديمها بعد  حكام محكمة العدل العليا على عدم  أ  استقرت

أو  لل النشر  بعد  الشأن أطعن  القرار لصاحب  للطاعنتبليغ  اليقيني  العلم  بدء  ،  1و  ببيان شروط  وعليه سنقوم 

رفع   ميعاد  يبدأوبعدها    الدعوى،سريان  متى  مي  سنبين  رفع  حساب  الطعن الدععاد  ميعاد  تجاوز  ثم  ومن  وى 

 ما هو الأثر المترتب على  لغاءبالإ
 
  الآتي:وذلك على النحو   ميعاد الطعن بالإلغاء  انتهاءوأخيرا

 ول الفرع ال 

 لغاء سريان وحساب ميعاد رفع الدعوى الإبدء 

:
ً
دارية  ات الإ طعن في القرار ميعاد بدء ال  المشرع الفلسطيني قد حدد  الدعوى:بدء سريان ميعاد رفع    أولا

ون ن " يكلى أم ع2005لسنة    2والتجارية رقم  صول المحاكمات المدنية  من قانون أ  284يث نصت المادة رقم  ح

 من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو تبليغه الى محكمة العدل العليا ست  الاستدعاءميعاد تقديم  
 
ين يوما

   انقضاءأي قرار يبدا الميعاد من تاريخ  اتخاذعن  امتناعهالإدارة أو وفي حال رفض ا الشأن،الى صاحب 
 
ثلاثين يوما

  .2ثني القانون حالة بعينها "  على تقديم الطلب اليها مالم يست

ة والتجارية وسائل  صول المحاكمات المدني يحدد المشرع الفلسطيني في قانون أوفيما يتعلق بالنشر فلم  

غير  نشر    ، الإداري  مالقرار  أحكام  في  المستقر  في أن  الإعلان  خلال  من  يكون  النشر  أن  العليا  العدل  حكمة 

وسائل يتعين على بينما التبليغ فقد حدد المشرع عدة    ،3خرى ة أطريق   أي و  الجريدة الرسمية أو الصحف المحلية أ

القضائية   ما    استخدامالجهة  وفق  الوسائل  وهذه  منها  وسيلة  رقم  نصت  أي  المادة  ق  7عليه  أمن  صول انون 

بواسطة   -مور التبليغ ببواسطة مأ   -لمحاكمات المدنية والتجارية على أن " يجري التبليغ بإحدى الطرق الآتية : أا

ا الو البريد  علم  مع  جلمسجل  المحكمة  كتاب  قلم  بواسطة  ويتفق    -صول  بما  المحكمة  تقررها  أخرى  طريقة  أي 

  .4حكام هذا القانون " وأ

الى نشير  السياق  قد    وفي ذات  الإداري  القضاء  يبدأ   ابتدعأن  ثالثة  في  من خلا  وسيلة  الطعن  ميعاد  لها 

 ،  5يني بالقرار دارية وهي وسيلة العلم اليقالقرارات الإ 
 
ذلك قررت محكمة العدل العليا في أحد أحكامها  ل  واستنادا

 
 .86سابق، ص م، مجموعة ناظم عو،ضة، مرجع 30/6/2014م، الصادر بتاريخ 2013/  32ة العدل العليا " رام الله " في الدعوا رقم حكم محكم 1
 م. 2001لس نة  2من قانون اصول المحاكمات المدنية والت ار،ة رقم  284المادة رقم  2
 . 115عبد الناصر ابو سمهدانة، موسوعة القضاء الاداري، مرجع سابق، ص  3
 . 2001لس نة  2نية والت ار،ة رقم من قانون اصول المحاكمات المد 7المادة رقم  4
 .104ص  منصور العتوم، مرجع سابق، 5
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 ن يكون علملتبليغ لا بد أوالذي يقوم مقام ا  داري على أن " العلم اليقيني بالقرار الإ 
 
   ا

 
   يقينيا

 
  افتراضيا،  ولا  لا ظنيا

  .1سباب القرار وفحواه الشخص الصادر ضده القرار على أ باطلاعويكون كذلك 

إالباحويرى   الفلسطيني  المشرع  عل  يتعين  أنه  اليقيث  العلم  وسيلة  السابقتين  ضافة  الوسيلتين  الى  ني 

 محتمل.و ذي قد يشكل ضرر حقيقي أار البالقر داري هو معرفة الطاعن القرار الإ كون أن الهدف من الطعن في 

ف بالإلغاء  الطعن  ميعاد  بدء  اثبات  الإدارة  على  يتعين  أنه  الى  الإشارة  من  وتجدر  الميعاد  إثبات  تقوم  هي 

 . 2و العلم اليقينيخلال النشر أو التبليغ أ

: بدء حساب ميعاد رفع دعوى الإثان
ً
عاد  ة بدء ميوالتجاريصول المحاكمات المدنية  حدد قانون ألغاء:  يا

ق  طري  و عنبليغ أو عن طريق التليوم التالي للعلم بالقرار سواء أكانت عن طريق النشر أ لغاء من ارفع دعوى الإ

 .3العلم اليقيني

 الفرع الثاني 

 انتهائهتجاوز ميعاد الطعن بالإلغاء وأثر 

:
ً
، طعن وهي مدة ستين  لان المشرع حدد ميعاد  وفق ما سبق بيانه أ   اء:بالإلغتجاوز ميعاد الطعن    أولا

 
غير    يوما

تؤث أ معينة  هناك حالات  إن  على  تعمل  فقد  الطعن  ميعاد  على  أو  طالته  ر  وقفه  ودوام   انقطاعهأو  فتح   
 
وأخيرا

 الآتي:وم ببيان الحالات التالية وفق وسنق الإلغاءعميعاد دعوى 

ميعاد دعوى   -1 أمد  على قد حدد وسيلتين لإطالة    الفلسطينيلمشرع  ا   الإلغاء:إطالة  بالإلغاء  الطعن    فترة 

ة الثانية وهي  في حين أن الوسيل  الإضافة،ع غير أنه لم يحدد فترة  4دارية وهما حساب المسافة القرارات الإ 

 . 5ول يوم دوام بعد العطلة الى أذه الحالة يمتد ميعاد الطعن خر الميعاد عطلة رسمية ففي هصادف آ إذا

دعوى   -2 ميعاد  المشر   الالغاء:وقف  يحدد  القضاء  الع  لم  أمام  بالإلغاء  الطعن  وقف  اسباب  فلسطيني 

مرة   يبدأ  لكي  أ  أخرى،الإداري  ذلك من خلال وسغير  قد حدد  الفقه  ونص  ن  القاهرة  القوة  وهما  يلتين 

 ، وعليه نوص ي المشرع الفلسطيني 6القانون 
 
 الإلغاء.  على أسباب وقف ميعاد دعوى بالنص صراحة

 
 . 81م، مشار اليه عند عبد الناصر ابو سمهدانة، مرجع سابق، ص 26/11/1996م، جلسة  6/1996رقم المحكمة العدل العليا  قرار 1
 .214ء الاداري، مكتبة النصر، بدون قريخ، ص محمد الشافعي ابو راس، القضا 2
 . م 2001لس نة  2رقم  من قانون اصول المحاكمات المدنية والت ار،ة 21راجع المادة رقم  3
 . م2001لس نة  2من قانون اصول المحاكمات المدنية والت ار،ة رقم  18راجع المادة  4
 م. 2001لس نة  2الت ار،ة رقم من قانون اصول المحاكمات المدنية و  21راجع المادة رقم  5
 وما بعدها. 305سابق، ص هاني غانم، مرجع  6
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مدة الطعن    باحتساب ميعاد دعوى الإلغاء يقصد به عدم القبول    انقطاع  الإلغاء:ميعاد دعوى    انقطاع  -3

  وحالات القطع   القطععو كل حالات  بعض أ  دة طعن جديدة من تاريخ وقوعم  احتسابالسابقة والبدء في  

  .1عفاء من الرسوم القضائية الى محكمة غير مختصة وطلب الإ عوى داري ورفع الد هي التظلم الإ 

غير   -أ محكمة  الى  الدعوى     تصة:خمرفع 
 
فقها عليه  المستقر  أوقضاء    من  الدعوى  رفع  أن  جهة    مام 

، ويستفاد من النص السابق أنه إذا أخطا  2ء لغاقضائية غير مختصة يقطع الميعاد أمام رفع دعوى الإ

برفع   وقام  فإالمستدعي  مختصة  غير  محكمة  أمام  يدعواه  الطعن  ميعاد  حكم ن  حتى صدور  نقطع 

 الدعوى. مامها المقام أ المحكمة من قبل   الاختصاصنهائي بعدم 

في   أنه يشترط  الى  القرارات الإ   انقطاعوتجدر الإشارة  في    مام ع الدعوى أدارية بسبب رفميعاد الطعن 

أ الأول  توافر شرطين  مختصة  غير  الجمحكمة  تكون  المختصةهة  ن  الدقيق    غير  بالمعنى  محكمة  هي 

 .3الاصطلاح لهذا 

 

 

في   ذلك  العليا  العدل  محكمة  أوأكدت  دعوى  4حكمها  أحد  رفع  يتم  أن  وهو  الثاني  الشرط  بينما   ،

 . 5لغاء الإلغاء خلال مدة الطعن بالإ

يقصد بالتظلم الإداري " طلب يقدم بأي صيغة من صاحب    الإداري:ظلم  الت   بسببالميعاد    انقطاع  -ب

ا  الشأن، الذي صدر  في  وهو  الت  مواجهته،لقرار  أو  القرار  أصدرت  التي  الإدارية  الجهة    ترأسهاع ي  الى 

الإ  من  فيه  أ ديلتمس  التي  قرارها  في  النظر  اعادة  " ارة  بأنه  6صدرته  السابق  التعريف  من  ويستفاد   ،

في ذلك    ويستوي   المختصةع دارية  صاحب مصلحة وأن يقدم الى الجهة الإ كون مقدم التظلم  يجب أن ي

أ الأعلى  رئيسه  الى  أو  القرار  الى مصدر  الخاتقديمه  اللجنة  الى  بتلقي  و  في التظلمات  صة  يدخل  وكان 

 اختصاصها. 

رقم  وأ المدنية  الخدمة  قانون  في  ورد  ما  ذلك وذلك من خلال  الفلسطيني  المشرع  م 1998لسنة    4كد 

للموظف ان يتظلم لرئيس الدائرة الحكومية من أي قرار    -1نه "  لى أامنه    105في نص المادة رقم  لك  وذ

 
 .308المرجع السابق، ص  1
 .94بد الوهاب، مرجع سابق، ص محمد رفع  ع  2
 م.2008علي صادق، دعوا الالغاء في القضاء الاداري الفلسطيني، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية،  3
ق المس تدعي كونه قد الى المحكمة الحركية لحركة فتح  قض  بانه " ل ،قطع مدة الطعن في القرارات الادار،ة الصادرة بحم، حيث 13/3/2012م، جلسة 86/2011دل العليا رقم قرار محكمة الع 4

مجموعة مقام   غير قضائية، بل هي محكمة فصائلية ..."، وارد فيمطالبا باحتساب س نوات خدمة سابقة له كمناضل لن هذه المحكمة الحركية ليس  احدا مؤسسات السلطة القضائية او 

 الالكترونية. 
 . 311هاني غانم، مرجع سابق، ص  5
 .131بد الناصر ابو سمهدانة، مرجع سابق، ص  ع  6
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 وذلك خلال عشرين يوم اداري،
 
  -2  به.من تاريخ العلم   ا

 
من تاريخ   ويتم البت في التظلم خلال ستين يوما

   انقضتذا  تقديمه فا
 
   تبرعاعلى المتظلم    هذه المدة دون الرد خطيا

 
للموظف اللجوء    -3  تظلمه مرفوضا

 
 
المدة المنصوص عليها في الفقرة    انقضاءو  أبلاغه رفض تظلمه  إمن تاريخ    الى القضاء خلال ستين يوما

 . 1علاه ..." أ 2

الطاعن طلب    القضائية:عفاء من الرسوم  لإ ا  طلب -ت تقديم  يترتب  إعند  القضائية  الرسوم  عفاء من 

، وفي الحقيقة    2عفاء صدار قرار في طلب الإ إلغاء حتى يتم  لإعن باد الطميعا  انقطاعجراء  لإ على هذا ا 

عفاء من  لإ مام محكمة العدل العليا على تقديم طلب اأحكام المرافعة ألم ينص المشرع الفلسطيني في  

 الطلب. لغاء من ذلك ثر المترتب على رفع دعوى الإلأالرسوم القضائية وا

عفاء من  لإ ن ينص المشرع الفلسطيني على طلبات اأرورة  الض  ن منأالى    –وبحق    -ويرى بعض الفقه  

ا بالدعوى  المتعلقة  القضائية  والإ الرسوم  على  لأدارية  المترتب  اأكون    قيامهاعثر  الدعوى  دارية  لإ ن 

 . 3المشروعية   أدعلقة بمبمت

 لغاء:  لإ فتح ودوام ميعاد دعوى ا -4

لغاء بعد  لإعادة فتح ميعاد رفع دعوى اإ  نه قد يتمأذهب بعض الفقه الى    الإلغاء:فتح ميعاد دعوى   -أ

الى    أن يلج ألم يكن بوسعه    الشأنالمدة القانونية وذلك في حال ظهور مصلحة حقيقية لصاحب    انتهاء

 . 4المصلحة  القضاء قبل ظهور هذه 

دعوى    -ب ميعاد  يستمر    الإلغاء:دوام  اقد  دعوى  رفع  دون  لإميعاد  مدة محددة  بلا  الى  ألغاء  تؤدي  ن 

منعدمة    ذه ه  انتهاء قرارات  صدور  حالة  في  هي  الحالات  وهذه  مستمرة  أالمدة  قرارات  القرارات  أ و  و 

 مشروع.و المحتجزين بوجه غير فراج عن الموقوفين ألإ وامر اأ المتعلقة ب

جس   المنعدمة:قرارات  لا - بعدم مشروعية  قرار مشوب  بصورة  وهو  من    صارخة،يم  يعتبر  بحيث 

 عديم ا
 
 .  5نه لم يكن  ثر بمعنى كألأالناحية القانونية باطلا

ي حصانة  أن القرار المنعدم لا يتمتع بأن محكمة العدل العليا قد نصت على  أشارة الى  لإ وتجدر ا

 
 
 . 6ثر قانوني  أولا ينتج عنه أي ومن ثم يكون ميعاد الطعن مفتوحا

 
 م، مجموعة المقتفي الالكترونية، مرجع سابق. 1998لس نة  4من قانون الخدمة المدنية رقم  105المادة رقم  1
 .335م، ص 1984ر الفكر العربي، البنا، الوس يط في القضاء الاداري، القاهرة، دا محمود عاطف 2
 .317مرجع سابق ص  غانم،هاني  وا،ضاً، ، 92ص  م،2010 غزة، الا هر،جامعة  الحقوق،كلية  ماجس تير،ء القرار الاداري " دراسة تحليلية " رسالة دعوا الغا احمد،شر،ف  بعلوشة، 1
 .334ص  سابق،رجع م الحلو،ماجد راغب  2
 . 318ص  سابق،مرجع  غانم،هاني  3
 منشور. قرار غير  م،03/10/1999 جلسة "،م " رام الله 43/1999حكم محكمة العدل العليا رقم 4
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حالة    المستمرة:القرارات   - بتوافر  مرتبط  يكون  بحيث  الزمن  مع  المستمرة  القرارات  قانونية  وهي 

 
 
مر  لأ ة قائمة ومستمرة ايومتجددا ما دامت هذه الحالة القانون  معينة بحيث يبقى هذا القرار قائما

 .   1لغاء دون التقيد بشرط المدة لإلطعن باذا كانت غير مشروعة تقبل اإل هذه القرارات الذي يجع

 . 2مثلة القرارات المستمرة المنع من السفر والحبس الغير مشروع أ ومن 

ن فكرة القرارات المستمرة هي فكرة مرنة قد تشمل جميع صور لى أإ  –وبحق    -عض الفقه  ى بوير 

لذلك نرى بضرورة    ةعالوظيفيصلة  ال  انقطاعة بما فيها قرار فصل الموظف رغم  داريلإ القرارات ا

التي أالقرارات المستمرة    استبدال القرارات  القرارات السلبية وهي  و تقييدها بحيث تشمل فقط 

عليها    اتخاذها دارة عن  لإ ا  نعتامت القانوني  الواجب  المبنية على سلطة  أ  اتخاذها كان  القرارات  و 

 .  3يها دارة سلطة تقديرية فلإ رة وهي القرارات التي لا تملك ادا ت مقيدة ل

اأ   استصدار طلبات   - القرارات الصادرة عن الجهة    مشروع: فراج عن الموقوفين بوجه غير  لإ وامر 

 طعن. ي مدة  أ لغاء دون التقيد بلإيجوز الطعن بها با بتقييد الحرية  دارية والمتعلقةلإ ا

قانون  أونجد   رقم  صول  أن  والتجارية  المدنية  ذلك  2001لسنة    2المحاكمات  على  نص  قد  م 

 
 
نه " تسمع الطلبات  منه على أ  284انية من المادة رقم  وذلك من خلال ما ورد في الفقرة الث   صراحة

ب  اأالمتعلقة  علإ وامر  افراج  مدة  لأن  طيلة  مشروع  غير  بوجه  الموقوفين  ودون  ي إشخاص  قافهم 

  . 4التقيد بميعاد معين " 

ب العليا  العدل  محكمة  وقررت  من  أكما  ا  اختصاصاتها ن  طلبات  في  الموقوفين ر ف لإ النظر  عن  اج 

   . 5بشكل غير مشروع 

  :  
ً
ب  انتهاءثر  أثانيا الطعن  :  للإاميعاد  في حال  لأ اغاء  الطع  انتهاءصل  الحفترة  رفع دعوى  ن يسقط  في  ق 

القرار الإا  لإ لغاء ويصبح 
 
المعيب محصنا الإ آويترتب عليه    داري  القرار  برفع ثار  الطاعن  ، فاذا قام  السليم  داري 

يقرروا بعدم قبول الدعوى ، غير أن هذا المبدأ لا يعتبر    ن أدارة والقضاء  لإ اد فلكل من جهة ادعواه بعد هذا الميع

بعض   ورد  حيث   
 
المستمر  تثناءاتسالا مطلقا والقرار  للحرية  المقيدة  القرارات  مثل  الفردية  القرارات    وهي 

  استثناء ع الآخر الذي يرد عليه  النو   بينمادارة  والقرارات السلبية والقرارات الإدارية المبنية على سلطة مقيدة لت 

 
 .337ص  سابق، الحلو، مرجعماجد راغب  5
 . 321ص  سابق،مرجع  غانم،هاني  6
 وما بعدها.  321المرجع السابق، ص  3
 م، مجموعة المقتفي الالكترونية. 2001لس نة  2والت ار،ة رقم انون اصول المحاكمات المدنية من ق 284المادة رقم  4
 م، موقع مقام الالكتروني.2010/ 11/7، جلسة 44/2010عليا في الطلب رقم قرار محكمة العدل ال  5
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فراد في حال تغير ل الأ أو من قب  ة التي يمكن الطعن بها من قبل الإدارة بوجود نص قانونيوهي القرارات التنظيمي

 . 1الظروف 

 المطلب الثاني  

 الطعن الموازي " المقابل "   بانعدامالشروط المتعلقة 

هي   المقابل  الطعن  أو  الموازي  الطعن  من  نظرية  أويسم  والقضاءعالفقه    ابتداعنظرية   ى 
 
 المقابل، بالطعن    يضا

  الآتي:وذلك على النحو ون لها اس المكسوم ببيان شروط الطعن الموازي والأ وعليه سنق

 ول الفرع ال 

 نظرية الطعن الموازي  انطباقشروط  

بد من تحقق عدد    لاي  داري بسبب توافر نظرية الطعن المواز الإلغاء أمام القضاء الإ   دعوةلعدم قبول  

 هي:وهذه الشروط   مجتمعة،ن تتحقق هذه الشروط بصفة  أمن الشروط و 

:
ً
  قضائية:ازية دعوى ن تكون الدعوى المو يجب أ أولا

 
 
بدلا الموازي  الطعن  نظرية  تطبيق  في  أيشترط  الإلغاء  دعوى  عن  ا  يتمكن  إ ن  من  دعوى    قامةلطاعن 

   اعتبارهويستفاد من ذلك أن التظلم الإداري لا يمكن    رىعخأقضائية بصورتها القانونية أمام جهة قضائية  
 
  طعنا

 
 
قبول دعموازيا يتم رفض  ثم  الإ ومن  ويس   2لغاء  وى  م،  الإ تفاد  التظلم  أن  تقدم  الطعن  ما  مع  يتناسب  داري لا 

 الموازي. 

:
ً
   فرعي:لا يكون الطعن القضائي مجرد دفع أ ثانيا

في  واشترطكما   يشترط  أنه  على  والقضاء  قضائ  الفقه  طعن  يكون  أن  الموازي  أالطعن  بصورة  صلية  ي 

ى يتم دفع الدعوى  حت  الشأنمن صاحب  ومباشرة ولا يمكن تصور وجود طعن موازي في الدفوع الفرعية المقدمة  

 . 3ساس نظرية الطعن الموازي من قبل قاض ي الإلغاء على أ 

 
 وما بعدها. 326هاني غانم، مرجع سابق، ص  1
 .146ص  م،0420س نة  للنشر،،ة دار الجامعة الاسكندر  الالغاء، فهمي، قضاءمصطفى ابو  ،د  1
 . 331ص  سابق،مرجع  غانم،هاني  2
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ذلك   على  الإ والمثال  الضبط  لوائح  من  لائحة  صدرت  وك لو  هذه  داري  أاللائحة  انت  للقانون  و  مخالفة 

 
 
المتهم ففي هذ  صادرت حقا لتفادي الأمن حقوق  الحالة توجد طريقتين  القانون وهما  لفة  مخا  رتب علىالمتثر  ه 

ه من ن وحيث أ  الإلغاءعالطعن أمام قاض ي  هم  و قيام المتأ  المتهم،حال تطبيق القاعدة على  الجنائي في    يمام القاض أ

 . 1لغاء رد الدعوى للطعن الموازي  اض ي الإأن قيام الحالة الأولى لا يخول قالمستقر لدى الفقه والقضاء 

:
ً
 الإلغاء: تي تحققها دعوى النتائج والثار ال  ق الطعن الموازي نفسن يحقيجب أ ثالثا

الطعن   نظرية  بتطبيق  القول  يمكن  بد  حتى  لا  الإداري  القضاء  أمام  الإلغاء  قبول دعوى  وعدم  الموازي 

نظريةن  وأ الم  تحقق  الآالطعن  نفس  ير وازي  التي  والنتائج  قاض ي  ثار  أمام  الدعوى  رفع  عند  عليها  الحصول  اد 

  رجعي.ثر لغاء آثاره بأل القرار الإداري وإء والمتمثلة في إبطاالإلغا

ف الموازي  الطعن  تصور  يمكن  لا  الدعوى  وعليه  كانت  حال  إمكانية    الأخرى ي  المدعي  تعطي  الموازية  أي 

 . 2ثار القرار المطعون فيه ار الإداري دون محو آالتعويض عن القر 

 الفرع الثاني 

 الموازي ساس نظرية الطعن أ

م  حول  الفقهاء  أراء  نظرية  تباينت  وأساس  من    الطعنعصدر  دعوى    اعتبرفمنهم  هي  الإلغاء  دعوى  أن 

الى    احتياطيةع آخر  جانب  ذهب  حين  أ  اعتبار في  نأن  وقو ساس  مبدأ  تطبيق  هو  الموازي  الطعن  اعد ظرية 

 القضائية. بين الجهات  الاختصاص

:
ً
   احتياطي:الطعن بالإلغاء طعن   أولا

الى    ؤيدي هذاذهب م إ  احتياطيةهي دعوى    الإلغاء  أن دعوى   اعتبارالرأي  في حال عدم  يتم اللجوء  ليها 

قضائي  طعن  القضاء  خآ  وجود  أمام  الدعوى  إقامة  من  تحقيقها  يمكن  التي  النتائج  نفس  تحقيق  الى  ويؤدي  ر 

طعن    داريعلإ ا هو  بالإلغاء  الطعن  فكرة  أن  الى  الفقهاء  يجمع  أ   احتياطيويكاد  القانون لا  في  له  ومن    3ساس   ،

ه وشروطه وأساسه القانوني على لغاء له قواعد ن الطعن بالإأذهب اليه جمع الفقهاء وذلك كون    د ماجانبنا نؤي

 احتياطي. بالإلغاء بأنه إجراء  الطعن راعتباالمنازعات الإدارية المتعلقة بالقرار الإداري فلا يعقل 

 
 . 294علي صادق، مرجع سابق، ص  1
 . 344جد راغب الحلو، مرجع سابق، ص ما 2
 . 144مصطفى ابو  ،د فهمي، مرجع سابق، ص  3
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:
ً
   المحاكم:بين   الاختصاص ن الموازي تطبيق لقواعد توزيع الطع ثانيا

  الاختصاص مبدأ قواعد    احترامساس نظرية الطعن الموازي هو  ن أمن الفقهاء الى القول بأ  كثيرب الذه

 . 1بين الجهات القضائية  

مة من لا  ن كانت محكمة العدل العليا محكحيث قررت " وإ  نت محكمة العدل العليا هذا المبدأولقد تب

سعة    له،محكمة   من    لاستيعابوفيها  يستجد  ك   منازعات،ما  م ولكن  ذلك  هذه ل  تدخل  ألا  بشرط  شروط 

 . 2خرى "  اكم الأ المح اختصاصاتالمنازعات ضمن 

لغاء النظر في  الإ  لا يحق لقاض ي  إنهويرى الباحث أن هذا المبدأ هو أساس نظرية الطعن الموازي حيث  

وحيث أن   م،عاالالقانوني أن الخاص يقيد    المبدأالى    استنادا  معينةعالمشرع لها جهة قضائية    الدعاوى التي حدد

 الفلسطيني. القضائية من قبل المشرع  لغاء هو قضاء عام فلا يحق له التدخل في قضاء محدد الجهةقضاء الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 334هاني غانم، مرجع سابق،  1
 .13م، مجموعة مبادئ محكمة العدل العليا، المستشار أأشرف نصر الله واضرين، مرجع سابق، ص 24/11/2013م، جلسة 122/0132قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم  2
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 الخاتمة:

ن عملية القبول والرفض تكون  حيث أ  رفضه، الممكن العمل به او    ري يكون منا دقرار إ  صدار أيعند إ

ن عدم توافر أي شرط  وعليه فإ  القانونية،بالمشروعية    داري الإ   شروط توضح مدى التزام القرار  من خلال عدة 

 من شروط  حة القرار الإ 
 
 الإداري.  ويمكن لصاحب المصلحة الطعن به أمام القضاء داري يجعله معيبا

   النتائج:

:
ً
 منها:  النتائج والتيلا بد من التركيز على أهم    السابق  من خلال البحث  أولا

تجاوز الفقه والقضاء ذلك من خلال وضع  في حين قد    داري تعريف القرار الإ لمشرع الفلسطيني  لم يبين ا -1

 .تعريف محدد للقرار الإداري 

لكي  داري  جارية وسائل نشر القرار الإ ية والت صول المحاكمات المدنيحدد المشرع الفلسطيني في قانون ألم   -2

 الإداري. مدة الطعن في القرار  احتسابيتم بدء 

   القانون.ساس له في لا أ  احتياطيالطعن بالإلغاء هو طعن ن فكرة أ ويكاد يجمع الفقهاء الى -3

لقاض ي الإ -4 يحق  التي حددلا  الدعاوى  في  النظر  لها جهة قضائية    لغاء  المبدأ    لىا  استنادا  معينةعالمشرع 

يقيد   الخاص  أن  الإ  العام،القانوني  قضاء  أن  في  وحيث  التدخل  له  يحق  فلا  عام  قضاء  هو  لغاء 

 الفلسطيني. ة من قبل المشرع ة القضائي قضاء محدد الجه 

 :
ً
   التوصيات:ثانيا

ة  وسيلضافة الى  النص على وسائل نشر القرار الإداري بالإ نه يتعين على المشرع الفلسطيني  الباحث أيرى   -1

الإ ال القرار  في  الطعن  من  الهدف  أن  كون  اليقيني  الطاعن  علم  معرفة  هو  قد  داري  الذي  بالقرار 

 ل.تم محو يشكل ضرر حقيقي أ

 الإلغاء. دعوى   سباب وقف ميعادشرع الفلسطيني بالنص صراحة على أنوص ي الم -2

أ -3 الضرورة  ين من  الإ ن  الفلسطيني على طلبات  المشرع  الرسص  المعفاء من  القضائية  بالدعوى  وم  تعلقة 

 المشروعية.   كون أن الدعوى الإدارية متعلقة بمبدأ قيامهاعلإدارية والأثر المترتب على ا

 : المراجع

:و أ
ً
   الكتب:  لا



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 
98 

 . 2005سنة   الاسكندرية، المعارف، منشاة دار  الاداري،القانون   بسيوني،عبد الغني  -1

 م.2016سنة  الاولى،الطبعة  نيسان،مكتبة  فلسطين،الوسيط في اصول القضاء الاداري في  غانم،هاني  -2

 م.2007 الجديدة،دار الجامعة  الاداري،اصول القضاء  الوهاب،محمد رفعت عبد  -3

 م.1985سنة  الاسكندرية، الجامعية،دار المطبوعات  الاداري،القضاء   الحلو،ب راغ  ماجد -4

 .2008 د.ط، ،والنشر الجامعية للطباعةالدار  القاهرة، الاداري،القضاء   بسيوني،عبد الغني  -5

 . 2013 الاولى،الطبعة  للنشر،دار وائل   مقارنة،القضاء الاداري دراسة  العتوم،منصور ابراهيم  -6

دار الجامعة    –دراسة مقارنة    –حدود سلطات القضاء الاداري في دعوى الالغاء    النعيمي،احمد    ابو بكر -7

 .2013 د.ط، للنشر،الجديدة 

 تاريخ.بدون  النصر،مكتبة   ،الاداري القضاء  راس،محمد الشافعي ابو  -8

 م.1984 ي،العربدار الفكر  القاهرة، الاداري،الوسيط في القضاء  البنا،محمود عاطف  -9

 م.2004سنة   للنشر،الاسكندرية دار الجامعة  الالغاء،قضاء  فهمي،ابو زيد فى مصط -10

 

:
ً
   القضائية:القوانين والاحكام  ثانيا

مجموعة المستشار    م،2010/ 11/ 19جلسة    م،2009/ 84رقم  قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب   -1

 م. 2015سنة  غزة، الاسلامية،مكتبة الجامعة   واخرين،نصر الله  أشرف

 م. 2001لسنة 5المحاكم النظامية رقم  تشكلقانون  -2

رقم   -3 الطلب  في  بغزة  العليا  العدل  محكمة  وليد    م،1959/ 11/ 4جلسة    ، 59/ 31قرار  القاض ي  مجموعة 

 . م1996 غزة، منصورة، ابع مط ،10ج الحايك،

 . ور قرار غير منش  م،1999/ 11/ 4جلسة  ،97/ 240م قرار محكمة العدل العليا برام الله في الطلب رق -4

رقم   -5 العليا  العدل  محكمة  محمد    م، 2002/ 12/ 29جلسة    م،2002/ 119قرار  ناظم    عويضة،مجموعة 

 . نشربدون دار  ،2005 -1995مجموعة مختارة من مبادئ العدل العليا من 

 .1956/ 5/ 31جلسة  55/ 28قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم  -6

 م.2005لسنة  2 قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم -7

   م.1998لسنة  4قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم  -8

   منشور.قرار غير  م،1999/ 10/ 30 جلسة  "،م " رام الله 1999/ 43حكم محكمة العدل العليا رقم  -9

 م. 2010/ 10/ 1بتاريخ  م،2003/ 9رقم  الله،قرار محكمة العدل العليا في رام  -10

 

:
ً
  العلمية:المقالات والرسائل  ثالثا
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" رسالة    بعلوشة،شريف احمد   -1 تحليلية  دراسة   " القرار الاداري  الغاء    الحقوق، كلية    ماجستير،دعوى 

 م.2010 غزة، الازهر،جامعة 

القضاء   صادق،علي   -2 في  الالغاء  والد  دكتوراه،رسالة    الفلسطيني،الاداري    دعوى  البحوث  راسات  معهد 

 م.2008 العربية،

 

:
ً
اقع   رابعا    الالكترونية:المو

 .   / http://muqtafi.birzeit.eduقتفي الالكتروني الم موقع -1

 / https://maqam.najah.eduموقع مقام الالكتروني 
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 البلجيكية الدستورية المحكمة  تشكيل في المؤثرة  العوامل

Factors affecting the formation of the Belgian Constitutional Court 

 علي ارجدال  

اط،  ، الربالسويس ي الحقوق  كلية  - باحث في الدراسات الدستورية والسياسية بجامعة محمد الخامس

 غرب. الم

 أمحمد الحمدي   

، الرباط،  يس يالسو  الحقوق  كلية  - باحث في الدراسات الدستورية والسياسية بجامعة محمد الخامس

 المغرب. 

 : الملخص 

للدولة،             الدستوري  التاريخ  في  البلجيكية  الدستورية  المحكمة  دور  دراسة  إلى  المساهمة  هذه  تهدف 

ب مرت  التي  التحولات  الحقوق  ها  وتحليل  ذلك  في  بما  المجالات  من  العديد  تغطي  التي  ومهامها  المحكمة، 

الفيدرالية وشؤون  الساسية،  الفيدرالية والحريات  الحكومة  بين  السلطات  وتقسيم  اللغة  وحقوق   ،

تبر توليفة متوازنة لنماذج مختلفة للقوانين الدستورية،  والمناطق. وقد تم إنشاء الدستور البلجيكي الذي يع

 بدوره أسس لنظام ملكي برلماني مع فصل السلطات إلى سلطات تشريعية، وتنفيذية وقضائية.  لذيوا

نهائيوتعمل المحكم      المتعلقة بتفسير وتطبيق الدستور البلجيكي، مع السلطة لإلغاء    ة كحكم  في النزاعات 

الدستورية   المحكمة  دور  وبدأ  دستورية.  غير  تعتبر  التي  االبلجيكية  التشريعات  مع  الدستوري المهم  لإصلاح 

عام   في  لل1980الثاني  أكبر  تفويض سلطات  إلى  التالية  الدستورية  الإصلاحات  وأدت  مع  ،  والتعامل  مناطق 

المح قامت  كما  والهولندية،  بالفرنسية  الناطقين  السكان  بين  المتزايدة  من  التوترات  العديد  بإصدار  كمة 

 نية والسياسية في بلجيكا. ومة القانو شكيل المنظ القرارات الهامة التي ساعدت في ت

النظ    البلجيكية جزءًا أساسيًا من  الدستورية  المحكمة  مثلت  في بشكل عام،  للبلاد، مساعدة  الفيدرالي  ام 

الك بين  التعاون  وتعزيز  النزاعات  في حل  دورها  يستمر  أن  ويمكن  البلجيكية.  الدولة  داخل  المختلفة  يانات 

الم  تغير  مع  السياالتطور  والدستو شهد  الحقوق  س ي  وحماية  السلطات  فصل  مراعاة  مع  بلجيكا  في  ري 

 والحريات الساسية. 

 رية البلجيكية ع الفيدرالية ع الحقوق الساسية ع فصل السلطات الدستو  المحكمة :الكلمات المفتاح
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Abstract :   

       This contribution aims to study the role of the Belgian Constitutional Court in the 

constitutional history of the country and analyze the transformations it has undergone and 

its tasks, which cover many areas including fundamental rights and freedoms, federalism, 

language rights, and the division of powers between the federal government and the 

regions. The Belgian Constitution, which is a balanced synthesis of various constitutional 

law models, established a parliamentary monarchy with a separation of powers into 

legislative, executive, and judicial powers. 

     The Court serves as the final arbiter of disputes related to the interpretation and 

application of the Belgian Constitution, with the power to strike down legislation that is 

deemed unconstitutional. Its significant role began with the Second State Reform in 1980, 

and subsequent state reforms further decentralized power and addressed growing tensions 

between the French and Dutch-speaking populations. The Court has issued numerous 

landmark rulings that have helped shape the legal and political landscape of Belgium. 

     Overall, the Belgian Constitutional Court has been an integral part of the country’s 

federal system, helping to resolve disputes and promote greater cooperation between the 

different entities within the Belgian state. Its role is likely to continue evolving as Belgium’s 

political and constitutional landscape continues to change over time, while maintaining the 

separation of powers and protecting fundamental rights and freedoms. 

 

Keywords : Belgian Constitutional Court - Federalism - Fundamental Rights - Separation of 

Powers. 
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    مقدمة

بشكل      تركز  حيث  البلجيكي،  الفيدرالي  النظام  ضمن  حيوية  مؤسسة  البلجيكية  الدستورية  المحكمة  تعتبر 

 أساس ي على حماية الدستور وحقوق المواطنين الأساسية.

فترة  حكيم في بداية هذه الحيث تأسست محكمة الت  إلى الثمانينيات من القرن العشرين،  تاريخ هذه الأخيرة ويعود

الاتحاد بهدف   بين مكونات  والانسجام  التوازن،  هذه   1الحفاظ على  إنشاء  الرئيس ي من  الغرض  وكان  البلجيكي، 

 .المحكمة توفيق المعايير التشريعية المتنوعة في الدولة، وليس الدفاع عن حقوق الإنسان

يرالي البلجيكي، حيث  تعلقة بخصائص النظام الفيدإرتبط إنشاء محكمة التحكيم بضرورة تجنب العقبات الم   

هرمية ت  إفتقر  هياكل  إلى  يأخذ    2الفيديرالية  التشريع  جعل  مما  الفيديرالية،  والوحدات  مكوناتها  بين  واضحة 

 .نفس المستوى 

في عام    1983في عام        المطلقة، ولكن  الأغلبية  بناء  على قانون "عادي" صادق عليه  تنظيم المحكمة   1989تم 

ل    1989. إصلاح  3لهولندية انيين الناطقين بالفرنسية وادق عليه أغلبية ثلثي البرلم تحول إلى قانون "خاص" صا 
 
شك

انتهاك  على  الرقابة  تمارس  التحكيم  محكمة  أصبحت  حيث  ببلجيكا،  الدستورية  العدالة  مجال  في  ا  مهم  ا  تطور 

 .اواة في مادة التعليمبعض مواد الدستور المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز والمس 

عام        التحك  2003أما  محكمة  اختصاصات  لتوسيع  بداية  الحقوق  كان  تكامل  على  الرقابة  لتشمل  يم 

القانون بول    2007الأساسية، وفي عام   في هذا الصدد أن رجلي  الدستورية. ويُذكر  إلى المحكمة  تم تغيير إسمها 

البلجيكية في  دستور للدولة   اغة وتحضير أول كليفهما بصيمن قد تم ت  Nothomb، ونوتومب Paul Devauxديفو 

 . 1830عام 

قد الكونغرس الوطني لإطلاق نقاش موسع حول مشروع الدستور، وقد استمر هذا النقاش حتى بعد ذلك، عُ     

ا1831فبراير    7تاريخ   الدستور واعتماده رسمي  التصويت على  تم  توافق    .، حيث  الدستور الأول موضوع  وشكل 

 .4راليين والكاثوليكيينين الليبيالمحافظين والتقدميين، وب بين

 
1 1 Françis elpérée, “ Le droit constitutionnel  de la Belgique “ , L-G-D-J Paris, Libraire Générale de droit, 2000, P.107 
2 2 Françis Délpérée et Sébastien Depré, “ Le Systéme constitutionnel de la Belgique”, Larcier, 1998, P.241 

أأما الاغلبية الخاصة فهيي ترتبط بالحالت   ,ل القوانين باغلبية بس يطة شر،طة ان تكون الاغلبية حاضرة وان يكون عدد الأصوات الايجابية اعلى من الأصوات السلبيةالاغلبية تعد،بكن لهذه  3

 قال .تي يحددها الدس تور في موضوع القوانين المنظمة للعلقات بين السلطات الفيديرالية والمج عات والأ ال
4 Georges-Henri Dumont, « La Belgique », Collection Que sais-je, Numéro 319, Puf, Mai 2011, P.18 
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ا في تعزيز التوازن والانسجام بين مكونات الدولة البلجيكية منذ إنشاء المح      ا حاسم  كمة الدستورية، لعبت دور 

دستورية في وتوفيق المعايير التشريعية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت المحكمة في تطوير نظام العدالة ال

 .بالحقوق الأساسية اكات مواد الدستور المتعلقة تمارسها للرقابة على انته  بلجيكا من خلال

بمرور السنوات، أصبحت المحكمة الدستورية مؤسسة رئيسية في النظام القضائي البلجيكي، حيث تسعى إلى    

والديمقراطي  الفيديرالي  النظام  على  والحفاظ  المختلفة،  المصالح  العمتوفيق  المحكمة  تواصل  كما  على  ة.  ل 

 .العدالة الدستورية والحفاظ على حقوق المواطنين فيذ اختصاصاتها وضمان تحقيقتحسين قدرتها على تن

في       استقلالها  بلجيكا  الأول   1830أكتوبر    4وأعلنت  ويليام  الملك  من سلطة  التحرر  قد    1بعد  وكانت  لهولندا، 

زمام على  المؤقتة  الحكومة  المض  استولت  الأيام  أثناء  سبتمبر  السلطة  عرفها  التي  بالفور 1830طربة  وشكل   ،

حكم  لكيفية  التخطيط  الضروري  من  كان  الدستور،  هذا  في  الجديدة،  للدولة  دستور  بصياغة  مكلف  مجلس 

التي   والواجبات  الحقوق  تحديد  وضرورة  الجديدة،  "العمل الدولة  هذا  لأهمية  ونظرا  المواطنون،  بها  يتمتع 

 .من الشعب  انتخابههل لتحديد مضمون هذا الدستور عندما بعدما يتم  ده المؤ كان وح  2يس ي" فإن البرلمان التأس

أعضاء   وكان  الدستور.  مشروع  بتحضير  كلفت  قانونيين  من  مكونة  لجنة دستورية  المؤقتة  الحكومة  عينت  وقد 

اللجنة متأثري الثورة الفرنسية، والتي نادت بفصل السلط من  هذه  بأفكار  الحد من الحكم المطلق،ن  كما    أجل 

 .3دولة بنظام برلماني ليبيرالي يقطع مع النظام القديم، والمستبد ىاتفق أعضاء اللجنة عل

في الفصل      البلجيكية  إلى وجود  من الدستور الحالي، والذي أشار    142كما تم النص على المحكمة الدستورية 

ا  ي كل المنازعات التي حددتهفي البث عن طريق الحكم، ف  محكمة دستورية وحيدة على الصعيد الوطني، تختص

للمواد    141المادة   انتهاك  أي  إلى  إضافة  الدستور  أو   4و  11و  10من  قانونا،  مصدرها  كان  سواء  الدستور  من 

  ، وذلك حسب ما يحدده القانون. مرسوم، وتنظر المحكمة عن طريق القرار في كل استشارة شعبية

 والقانوني،   السياس ي  النظام  في  وأهميتها  البلجيكية  الدستورية  المحكمة  تاريخ  حول   تعراضهسا  تم  ما   ضوء  في        

 الفترات   تعتبر  حيث  الهامة،  المؤسسة  هذه  تشكيل  على  أثرت  التي  التاريخية  العوامل  فهم  الضروري   من  يظل

 ،لذا.  الدستورية  المحكمة  ور لتط  رئيسية  محركات  بلجيكا  بها  مرت  التي  والثقافية  الاجتماعية  والقضايا  التاريخية

 
1 Périodique du Sénat de Belgique, « La constitution Belge », N13- été 2006, P.6 

أأما الغرفة الثاني،تكون البرلمان البلجيكي من غرفتين الغرفة الأولى تسمى مجلس   2 ة فهيي تسمى مجلس الش يوخ ، وبثل البرلمان السلطة التشر،عية و،تم انتخاب النواب بالقتراع العام  النواب 

 .انكوفونية أأما الثانية هولند،ة نائبا يش ون مجموعتين لغو،تين الأولى فر  150المباشر في حدود 
3 Magazine de la chambre des représentants de la Belgique, « Les 175 ans de la Constitution Belge », Service des Relations publiques, Prepress 

et imprimerie de la Chambre, N6, Mai 2006, P.26 
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 مختلف  بين  التوفيقالبلجيكية قد تمكنت من    الدستورية  المحكمة  كانت   إن   حول   نتسائل   سبق،  ما  خلال   ومن

 ؟التي مرت بهما والتطور   النشأة مراحل  الفيدرالية على هامش دولةال ميزت  التي المتعددة الخصوصيات

 وضوع: فرعية للتفصيل اكثر في الموتأسيسا على هذه الإشكالية، نطرح بضعة أسئلة  

 كيف ساهمت تطورات النظام السياس ي البلجيكي في تأسيس المحكمة الدستورية؟  •

 صلاحياتها؟ ما هي الأحداث الرئيسية التي أثرت على تطور اختصاصات المحكمة الدستورية وتوسيع  •

 المحكمة الدستورية؟ كيف أثرت الثورات والتحولات الاجتماعية والثقافية في بلجيكا على تشكيل  •

 الإطار فرضيتين أساسيتين:  في هذاونطرح 

I.   تأثير تحول بلجيكا من دولة موحدة إلى دولة فيدرالية على إنشاء المحكمة الدستورية: يمكن الفرض أن

فيدرالي له تأثير مباشر على إنشاء المحكمة الدستورية، حيث كان من الضروري  تحول بلجيكا إلى نظام  

 كم.المستويات المختلفة من الحائية لتسوية النزاعات بين إيجاد آلية قض

II.   العلاقة بين تطور الحقوق والحريات الأساسية وتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية: يمكن الفرض أن

الح بأهمية حماية  الوعي  اختصاص  زيادة  توسيع  في  كبير  دور  له  كان  الفردية  والحريات  الأساسية  قوق 

 اق قبة التشريعات في هذا السيالمحكمة الدستورية ومرا 

 ، الوصفي التحليلي، والتاري ي، وذلك كالآتي: ينكما نشير هنا إلى أننا سنعتمد منهجي البحث العلمي

الذي تأسست فيه المحكمة الدستورية وتطورت. يتضمن  المنهج الوصفي التحليلي: يتيح هذا المنهج فهم السياق  _

لى مر الزمن. ي تشكيل المحكمة وتطورها عة والقانونية التي ساهمت فذلك تحليل العوامل السياسية والاجتماعي 

 يلي فهم تأثير هذه العوامل على المحكمة وكيفية تطبيقها على القضايا المختلفة. كما يتيح المنهج التحل

التار _ التاري المنهج  مراحلها  خلال  من  البلجيكية  الدستورية  المحكمة  تطور  دراسة  المنهج  هذا  يتناول  خية  ي ي: 

تت ذلك  يعني  الرئالمختلفة.  والتحولات  الأحداث  وتبع  المحكمة  تطور  على  أثرت  التي  كما  يسية  صلاحياتها.  وسيع 

 .التي اتخذتها المحكمة الدستورية يساعد المنهج التاري ي على فهم العلاقات بين السياق التاري ي والقرارات 

، نقترح تقسيم الموضوع إ
 
 لى محورين أساسين:بالنظر إلى ما تم طرحه سابقا

 من محكمة التحكيم إلى المحكمة الدستوريةالأول:  المحور 
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 المحور الثاني: إصلاح الدولة ودوره في تشكيل ملامح القضاء الدستوري

 التحكيم إلى المحكمة الدستوريةالمحور الأول: من محكمة 

قرن العشرين.  الذي عاشته الدولة خلال الإنشاء المحكمة الدستورية في بلجيكا يعود إلى السياق السياس ي  إن        

 :رئيسية في هذا السياق دة مراحليمكن تمييز ع

ية والاجتماعية التي أدت  _المرحلة التي سبقت إنشاء المحكمة الدستورية: تتعلق هذه المرحلة بالتطورات السياس

 .إلى الحاجة لإنشاء هيئة قضائية تعنى بالقضاء الدستوري 

اختصاصا  توسيع  هذه  _مرحلة  تمثل  المحكمة:  الالمرحت  المحكمة لة  صلاحيات  في   
 
تزايدا شهدت  التي  فترة 

 .الدستورية وتنوع مسؤولياتها، مع تطور النظام السياس ي والتشريعي البلجيكي

دور  تأكيد  جهة   _مرحلة  الدستورية  المحكمة  أصبحت  المرحلة،  هذه  في  دستوري:  كقضاء  الدستورية  المحكمة 

 .قوانين وحماية حقوق المواطنينفي الرقابة على دستورية الفي بلجيكا، وتولت مهامها  قضائية مركزية ومؤثرة

و  البلجيكية  الدستورية  المحكمة  تطور  فهم  يمكن  المختلفة،  المراحل  هذه  دراسة  خلال  مع  من  تأقلمها  كيفية 

 السياق السياس ي والتشريعي المتغي

 1980إلى غاية  1831الفقرة الأولى: من 

قرابة   أ   مند  ونصف  الرق قرن  مفهوم  دستوريصبح  على  قرار ابة  مع  وبالضبط  جديدا  بعدا  يأخذ  القوانين  ة 

ماديسون  ضد  ماربوري  قضية  في  الأمريكية  المتحدة  للولايات  العليا  والتي1المحكمة  السياق    ،  عن  غائبة  كانت 

وكل محاولة في هذا   القضائي البلجيكي بحيث لم يكن من حق أي جهة قضائية الحديث عن دستورية القوانين،

 .لجيكان من قبل أعلى هيئة قضائية، وهي محكمة النقض في به كانت تعتبر في حكم البطلا الاتجا

تشكيل الملامح الأولى للمحكمة الدستورية، وهو ما نتج عنه كما أن بروز مفهوم السيادة للبرلمان برر الإسراع ب     

  .1946سنة  2بلجيكيال ولةنظيمي تمثل في مجلس الدللرقابة على المجال الت قضاء جديد له الأهلية

 1989إلى   1980الفقرة الثانية: من 

 
ليات المتحدة. أأسهم  هذه القضية في  ايا المحكمة في قريخ الووتعتبر أأحد أأن قض  1803محكمة العدل العليا الأمريكية الشهيرة التي تم الب  فيها عام  قضية ماربوري ضد ماديسون هي قضية   1

ذا   لغاء التشر،عات والأنظمة المحلية والفيدرالية اإ تعارض  مع الدس تور الأمريكي. في هذه القضية، رفع و،ليام ماربوري دعوا ترس يخ مبدأأ المراجعة القضائية، والذي بنح المحكمة العليا القدرة على اإ

  شأأن تنفيذ تعيين قضائي لم ،تسلمه بعد. أأسفرت القضية عن قرار قضائي قريخي صدر عن قاضي المحكمة العليا جون مارشال، الذي أألغى قانون الخارجية جيمس ماديسون ب   قضائية ضد و ير

 وأأكد على أأهمية المراجعة القضائية  1789السلطة القضائية لعام 
2 Etienne Cerexhe, “ La réforme de l’Etat Belge “ , Story Scientia, Kluwer Editions juridiques Belgique, Février 1994, P.88 
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لم يكن لهدف حماية الحقوق الأساسية، أو الرقابة   1980إن السياق الذي أحدثت فيه محكمة التحكيم سنة     

  في سابق الأمر موكولة إلى   ، وإنما البث في منازعات الاختصاص والتي كانت 1على دستورية القوانين بالمعنى الواسع 

 . 1970داية سنة مجلس الدولة مند ب

ا يهم تنظيم وعمل، وصلاحيات   1983يونيو    28بتبني قانون  Leopold لأول ليوبولد  قام  بعد ذلك الملك  والذي 

محكمة التحكيم، وفي هذه الفترة لم يكن لمحكمة التحكيم إلا صلاحيات البث في منازعات اختصاص الوحدات  

فالولوجالفي  . لبلجيكا  متا  ديرالية  يكن  لم  آنذاك  وب للمحكمة  حكومات  باستثناء  للعموم،  مختلف حا  رلمانات 

 الوحدات الفيديرالية المكونة للبلد. 

 2003إلى سنة  1989الفقرة الثالثة: من سنة 

التح  1989سنة      القضاء  مهمة  من  التحول  في  المحكمة  بدأت  للدولة،  الثالث  الإصلاح  نحو وبمناسبة  كيمي 

،  1989لقانون الخاص لسنة  نحو ا  19832انون العادي لسنة  وهو ما تجسد في تعويض الق  القضاء الدستوري،

 والمتعلق بالمحكمة الدستورية، وهو بمثابة قانون تنظيمي للمحكمة، يحدد اختصاصاتها، وتركيبتها تم تشكيلها.  

"  3رب المدرسية الثانية صعب والذي سمي بـ "الحي السياس -لقد ارتبط هذا التحول التشريعي بالسياق السوسيو  

ركة ذات توجه علماني فرنكوفونية، وحركة كاثوليكية هولندية. ولكي يتم تجاوز المتعلق بالتعليم، والذي انتج ح

هذا الصراع تقرر إسناد المحكمة اختصاص الرقابة على النشاط التشريعي للمجتمعات المكونة للفيديرالية والتي 

اتمتلك   مجال  في  التشريع  الاعتراصلاحيات  تم  ما  وهو  "المس لتعليم،  الدستور  في  كمبدأ  به  المادة  ف  في  اواة 

 ". 4التعليمية

 إلى غاية الآن.  2003الفقرة الرابعة: من سنة 

الاطار   2003سنة     هذا  في  ويمكن  مبادراتها،  بفضل  واسعة  تمتلك سلطات  التحكيم  بالفعل محكمة  أصبحت 

قوقهم" في  والمعنون ب "البلجيكيون وح  ج الباب الثاني من الدستور ون التنظيمي لها، والذي دم الرجوع إلى القان

 
  .،تبين منه ان الأس باب التي دع  اإلى اإحداث القضاء الدس توري في بلجيكا مختلفة تماما عن الدول الأضرا 1
قلية الفرانكوفونية بالبلد كون ان الاغلبية المطلقة داخل كل غرفة مرتبطة بالمجموعة  ر أأنها اغلبية حمائية للمن الدس تو   4تم  المصادقة على هذا القانون بالأغلبية الخاصة، والتي تعرفها المادة   2

 .ال ثيلية اللغو،ة للبرلمانيين
ط هذه الفترة بالتوترات بين ت من القرن العشرين. ترتببأأنها صراع س ياسي واجتماعي حول التعل  في  وقع بين مطلع الخمس ينيات ومنتصف الس تينياتعرف الحرب المدرس ية الثانية في بلجيكا   3

الحرب   الرئيس ية في  القضية  تمثل   العلمانية.  الحكومية  والمدارس  الكاثوليكية،  للكنيسة  قبعة  الغالب  والتي كان  في  الخاصة،  بين  المدارس  الحكومي  وال و،ل  الموارد  تو ،ع  الثانية في  المدرس ية 

 .نيةالمدارس الكاثوليكية والعلما

هذا القانون بنح المدارس الكاثوليكية حق الحصول على تمو،ل حكومي مشروط بالتوا ي مع المدارس العلمانية. أأثار   1954ة الثانية عندما أأقر البرلمان البلجيكي قانونًا في عام  بدأأت الحرب المدرس ي

 الطلب وأأنه ،عرقل التقدم والتطور في المج ع البلجيكي تبرت أأن القانون بيز بينجدلً كبيًرا واعتراضات من قبل الأحزاب الاشتراكية والليبرالية، التي اع 
 .من الدس تور 24المادة  4
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مجموعة من التشريعات، والتي تعتبر مرجعا للمحكمة، فقد أصبحت المحكمة تنظر في ملائمة القانون الوطني 

 .1للاتفاقيات الدولية 

سنة      محك  2007أما  أصبحت  ان  بعد  التحول  نقطة  كانت  الدفقد  المحكمة  هي  التحكيم  وسنة مة   . ستورية 

 . 2الإصلاح السادس للدولة ستعرف المحكمة تطورا جديدا في مهامها بة وبمناس 2014

 

 المحور الثاني: إصلاح الدولة ودوره في تشكيل ملامح القضاء الدستوري

البلاد    لات الدستورية التي شهدتهامة التي تميز القضاء الدستوري في بلجيكا هو تأثره بالتحو من العوامل المه       

بد السنين،  مر  ا  على  كيف ء  التطورات  هذه  توضح  السادس.  الإصلاح  إلى   
 
وصولا الأول  الدستوري  الإصلاح  من 

الدستوري ومهامه. يبرز هذا انعكست الأحداث السياسية والاجتماعية التي مرت بها بلجيكا على تشكيل القضاء  

قت، وكذلك التأثير الذي  الو   ر المحكمة الدستورية بمرور لدستورية للدولة ونمو وتطو الارتباط الوثيق بين البنية ا

 كانت له هذه التغييرات على حماية حقوق المواطنين والتأكيد على سيادة الدستور. 

 1970الفقرة الأولى: الإصلاح الأول  

ال  يس الأرضية المشتركة لانتق في بلجيكا كان لحظة محورية ساهمت في تأس  19703الإصلاح الدستوري لعام  إن   

نحو   وتعزيز  البلاد  اللغوية  المجتمعات  بين  المتنامية  التوترات  تخفيف  إلى  الإصلاح  هذا  هدف  اتحادي.  نظام 

 .التعاون، والتفاهم بين المجموعات المتنوعة

 :4رئيسيةال لإصلاح اتتضمن جوانب و 

ثق _   مجتمعات  ثلاث  الإصلاح  أنشأ  الثقافية:  المجتمعات  بالفرن إدخال  الناطقين  تمثل  والهولندية  افية  سية 

منوالألمانية لهم .  سمح  مما  واللغوية،  والتعليمية  الثقافية  السياسات  على  الذاتي  الحكم  المجتمعات  هذه  حت 

 .بتلبية احتياجاتهم الفريدة وتعزيز الهوية الوطنية

 
 .حول محكمة التحك  1989،ناير  6اص" لد المعدل للقانون التنظيمي "الخ 2003من مارس  9القانون التنظيمي "الخاص" لد  1
 .، وبعد ذلك المصادقة على نصوص أأضرا تهم المحكمة الدس تور،ة 2010فبراير  21ث قوانين في وتم  المصادقة أأ،ضا على ثل،  2007ماي  8و  7المراجعة الدس تور،ة في  2

3 Magazine de la chambre des représentants de la Belgique, « la réforme de l’État ? », Service des Relations publique, Prepress et imprimerie 

de la Chambre, N13, Mars 2013, P.8 
4 Deschouwer, K., Palgrave Macmillan, The politics of Belgium: Governing a divided society, United States, 2012, p. 71-75. 
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اقتصاد_   مناطق  ثلاث  إلى  بلجيكا  الإصلاح  الاقتصادية: قسم  المناطق  وبروكإنشاء  ووالونيا  فلاندر  كان ية:  سل. 

التق هذا  من  التالهدف  تعزيز  هو  كل  سيم  كانت  حيث  البلاد،  أنحاء  جميع  في  الموارد  وتوازن  الاقتصادية  نمية 

 .منطقة تتمتع بقوى اقتصادية وتحديات مميزة

السلط_   عام  لامركزية  الإصلاح  بدأ  إل  1970ة:  المركزية  الحكومة  من  السلطة  لامركزية  المجتمعات  عملية  ى 

ا من الحكم الذاتي وقدرات اتخاذ القرارات، التحول لهذه الكيانناطق الاقتصادية. وفر هذا  الثقافية والم  ات مزيد 

 .مما ساعد على تلبية احتياجات ومصالح السكان البلجيكيين المتنوعة

الم  تعزيز _   بين  والحوار  التعاون  تعزيز  الإصلاح  من  الهدف  كان  الإقليمي:  المختلفة التعاون  الثقافية  جتمعات 

التفاهم بين هذه الكيانات، عمل الإصلاح على تعزيز الوحدة  لال تشجيع التواصل و والمناطق الاقتصادية. من خ 

 .الوطنية والتضامن بين المواطنين البلجيكيين

نظام فيديرالي،   عن الانتقال التدريجي لبلجيكا إلى  1970رالي: أسفر الإصلاح الدستوري عام  تعزيز النظام الفيدي_

والمناطق. هذا النظام يسهل إدارة الشؤون المحلية    المركزية والمجتمعاتوزيع السلطات بين الحكومة  حيث يتم ت

 .والإقليمية ويعزز التعاون بين المجموعات المختلفة

حو نظام فيديرالي في بلجيكا ميلاد تاري ي هام لتحول البلاد ن  1970الإصلاح الدستوري لعام    في المجمل، يعتبر     

 ووحدة أكثر است
 
منهما    1قرارا كل  وإعطاء  الاقتصادية  والمناطق  الثقافية  للمجتمعات  المتوازن  التعزيز  من خلال 

والاقت والثقافية  اللغوية  التوترات  تهدئة  الإصلاح  استطاع  موسعة،  بين سلطات  التعاون  وتحسين  صادية 

 .المواطنين وتعزيز الوحدة الوطنية

 1980الثاني ية: الإصلاح الفقرة الثان

في بلجيكا خطوة هامة أخرى في انتقال البلاد إلى نظام فيدرالي. عزز هذا    1980شهد الإصلاح الدستوري لعام     

الفيدرالي من خلال منح مزيد من الحكم الذاتي لمجتمعات ومناطق البلاد، وأدى ذلك إلى إنشاء  هيكلالالإصلاح  

بالهو  الناطقة  المجتمعات  والألمانمجالس  والفرنسية،  لفلاندلندية  المناطق  ومجالس  ومنطقة   -رية،  ووالونيا 

توزيع السلطة هذا خلق توازن    شريعية والتنفيذية. كان هدفبروكسل العاصمة، والتي كل منها يمتلك سلطاته الت

. ومن خلال منح بين مختلف التوترات اللغوية والثقافية والاقتصادية المستمرة بين مختلف المجتمعات في بلجيكا

 
1 Witte, E., Craeybeckx, J., Meynen, A., ASP - Academic & Scientific Publishers, Political history of Belgium: From 1830 onwards, Belgium, 

2009, p. 312-315. 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 
109 

من   الإقليمالمزيد  للمستويات  لعام  السيطرة  الدستوري  الإصلاح  عزز  والمجتمعية،  الأفضل   1980ية  التوازن 

 .انات المختلفة داخل الدولة البلجيكيةطة وزيادة التعاون بين الكيللسل

ب     في  الدستوري  الإصلاح  قام  والإقليمية،  المجتمعية  المجالس  إنشاء  إلى  لعام  بالإضافة  بتوسيع    1980لجيكا 

لمجتمعات السلطة في مجالات تتعلق بالثقافة لات سياسية مختلفة، إذ منحت احيات هذه الكيانات في مجا صلا 

والرعا واللغة  والبنية والتعليم  الاقتصاد  مثل  مجالات  على  السيطرة  المناطق  اكتسبت  بينما  الاجتماعية،  ية 

ال والسياسة  العمراني،  والتخطيط  الم التحتية،  هذه  توزيع  وهدف  أكثبيئية.  نهج  إيجاد  إلى  كفاءة  سؤوليات  ر 

 .ريدة لكل مجتمع ومنطقةوملاءمة للحكامة يأخذ في الاعتبار الاحتياجات، والخصائص الف

لعام       الدستوري  من الإصلاح  آخر مهم  الأقليات، وضمان    1980جانب  لحماية حقوق  آليات  إدخال  في  تمثل 

"، الذي سمح لأعضاء البرلمان  1ار لك إنشاء إجراء "جرس الإنذيات اتخاذ القرار، وتضمن ذالتمثيل المتكافئ في عمل

ذا كانوا يعتقدون أنه قد يضر بمصالح  من مجموعة لغوية واحدة بتعليق مؤقت للتصويت على مشروع قانون إ

ا أن تكون تركيبة الحكومة البلجيكية تتكون   من عدد متساوٍ من مجتمعهم. علاوة على ذلك، ضمن الإصلاح أيض 

 .ندية، باستثناء رئيس الوزراءالناطقين بالفرنسية والهول الوزراء 

ا   1980بشكل عام، لعب الإصلاح الدستوري لعام        ا في تطور هيكل البلاد الفيدرالي، حيث   في بلجيكا دور  حاسم 

 .نسجمةياسية المتعاونة والموتعزيز الأشكال الس  ،تم التعامل مع الاحتياجات المتنوعة لمجتمعاتها ومناطقها 

 1989ـ  1988الفقرة الثالثة: الإصلاح الثالث 

باسم الإصلاح الدستوري الثالث، إذ كان مرحلة حاسمة في البنية الفدرالية للبلاد، وقد جوهر تناول هذا   عرف 

نسية والهولندية، من  الإصلاح التوترات المتزايدة بين المجتمعات في بلجيكا، ولا سيما بين السكان الناطقين بالفر 

 .2البلجيكية لسلطة المتزايدة للمناطقمزيد من اللامركزية ومنح اخلال 

 

،لها في الإصلحات اللحقة. تم تصم  هذا الإجراء لحما،ة  وتم تعد 1970،عتبر اإجراء "جرس الإنذار" اإحدا الآليات الدس تور،ة المهمة في بلجيكا التي تم تضمينها في الإصلح الدس توري لعام  1

للمج عات اللغو،ة  بلج   المصالح  اللغو،ة لأحد المج عاتالثقافية المختلفة في  أأنه قد ،  بالمصالح  ،عتقد  قانون معين  لتأأجيل مشروع  الإنذار" لمجلس .يكا، وبكن اس تخدامه  اإجراء "جرس  و،تيح 

حالة ذا اعتقد أأنه ،نتهك حقوق  النواب أأو مجلس الش يوخ اإ فة. ،تطلب ذلك تأأ،يد ثلثي أأعضاء مجلس النواب  المج عات الثقافية المختل مشروع قانون معين اإلى اللجنة الو ار،ة للشؤون المؤسس ية اإ

 أأو الش يوخ من الفئة اللغو،ة المعنية

2 Witte, E., Craeybeckx, J., & Meynen, Political History of Belgium: From 1830 Onwards. ASP (Academic and Scientific Publishers), Brussels, 

Belgium, 2009, pp. 177-185. 
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بروكسل  بمنطقة  الاعتراف  إلى  أدى  الذي  البلجيكي،  الدستور  تعديل  هو  الإصلاح  هذا  من  الهام  الجانب  وكان 

هذا   أدى  وكنتيجة  بها،  خاصة  وتنفيذية  تشريعية  بصلاحيات  متميزة  كمنطقة  الاعتراف العاصمة  إلى  التغيير 

 .معالجة الاختلافات اللغوية والثقافية التي تسببت في التوتراتاصمة وساعد في بيعة الثنائية الفريدة للعبالط

وشمل الإصلاح أيضا المزيد من تقسيم السلطات بين الحكومة الفدرالية والحكومات الإقليمية، إذ تضمن ذلك  

البنية مثل  مجالات  في  المسؤوليات  والتخطي  نقل  والنقل،  الإقالتحتية،  المستوى  إلى  الحضري  هذه ط  ليمي. 

 .1مركزية للسلطة أتاحت للمناطق التعامل بشكل أفضل مع الاحتياجات والأولويات الفريدة لسكانهااللا 

وعلاوة على ذلك، قوى الإصلاح الدستوري الثالث دور المجالس الجهوية والمجتمعية، من خلال منحهم سلطات     

التعلمتزا مثل  المجالات  في  الاجيدة  والرعاية  والثقافة  وهدف  يم  الفعال  تماعية.  الحكم  تسهيل  إلى  التغيير  هذا 

 وتعزيز التعاون بين الكيانات المختلفة داخل الدولة. 

 1993الفقرة الرابعة: الإصلاح الرابع 

الإتفاق    تمرة  الم  2كان  تمثل  والتي  الكبرى،  السياسية  الأحزاب  بين  أعلن  بتعديل الذي  توج  ما  وهو    جتمعات 

والتي نصت لأول مرة على كون الدولة البلجيكية فيديرالية تتكون من  الدستور،  من    3دستوري جديد هم المادة  

" ،كما أن برلمانات الأقاليم والمجتمعات أصبح يتم إنتخبابها مباشرة، عكس ما كان سابقا، 3مجتمعات، وأقاليم 

،  150إلى    212ن  دد النواب مو ما أدى أيضا إلى تقليص عن البرلمان الفيديرالي، وهبحيث كانوا ممثلين ببرلمانيين ع

مجلس   إصلاح  تم  بينما  الميزانية،  على  الموافقة  تم  الحكومة  عمل  على  بالرقابة  المختصة  هي  الغرفة  وأصبحت 

 نات المجتمعات. في البرلمان مفوضين عن برلما 21الشيوخ لكي ينسجم مع بنية الفيديرالية وبلغ عدد الشيوخ 

 

 2001صلاح الخامس خامسة: الإ الفقرة ال

 

1 Witte & Craeybeckx, J., & Meynen., op. cit., pp. 177-185. 

لوطني، وكان الهدف منه نقل اضتصاصات الدولة المركز،ة اإلى الأقال  بين رؤساء الأحزاب الس ياس ية والاغلبية على المس توا ا  1992ش تنبر    28ابرم في   Michel -Saintهو اتفاق سمي   2

 . ي والماتموالمج عات من خلل منحها الاس تقلل الإدار 
3 Françis Délpérée et David Renders, “ Code constitutionnel “, Bruylant Bruxelles, 1er Edition, Janvier 2005, P.116 
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لامبرمونت    اتفاقيات  للدولة،   Lambermont  1شكلت  الخامس  لتصلاح  تفويض  والذي   أساسا  إلى  هدف 

في  التمكين  من  المزيد  من  المناطق  بتمكين  الإصلاح  هذا  قام  البلاد.  في  والمجتمعات  المناطق،  وتمكين  السلطات 

الثق مثل  في  مجالات  والنقل،  والتعليم  الكلمة  افة،  للمجتمعات  قدم  اللغة، احين  مثل  المجالات  في  لأكبر 

 .والسياسات الاجتماعية

وأحد التغييرات الهامة التي تم إدخالها بفضل هذا الإصلاح كان إنشاء المجالس الجماعية الفلمنكية والفرنسية    

المجالس تمكين هذه  تم  العاصمة بروكسل، حيث  الم  في منطقة  في  السلطات  مما  من مزيد من  جالات المختلفة، 

 .الطبيعة الثنائية اللغة للمنطقة يعكس

الإقليمية،       الحكومات  إلى  الاتحادية  الحكومة  من  السلطات  بعض  نقل  الإصلاح  شمل  ذلك،  إلى  بالإضافة 

الإصلا  أدى  ذلك،  على  وعلاوة  والسياحية،  البيئية  والسياسات  الإسكان  مجالات  في  لعام خاصة  الدستوري  ح 

ثنائ  إلى  2001 اتحادي  برلمان  البرلمان    يإنشاء  واحتوى  السابق.  الأحادي  البرلمان  استبدل  حيث  جديد،  الغرفة 

مصالح  تمثيل  الرئيس ي  تركيزه  وكان  منخفض  دور  للأخير  وكان  الشيوخ،  ومجلس  النواب  مجلس  على  الجديد 

 .2المناطق

لع     الدستوري  الإصلاح  كان  عام،  ب  2001ام  وبشكل  لتحول  ا  نظااستمرار  إلى  فيديرالجيكا  حكم  مع  م  أكثر،  لي 

 التركيز الأكبر على السلطة المحلية والجماعية.  

 2014الفقرة السادسة: الإصلاح السادس 

في الإصلاح السادس للدولة من خلال إعادة النظر في تركيب وطبيعة البرلمان، وتم نقل مجموعة   3شارك النواب     

 .4ي إلى المجتمعات والأقاليم اصات في المستوى الفيديرالمن الاختص

لمجلس       والرقابية  التشريعية  بالاختصاصات  يتعلق  ما  كل  يشمل  الإصلاح  من  الأول  الجزء  موضوع  كان  فقد 

 1لذي تم التقليص من الاختصاصات المسندة لهالشيوخ وا

 
1 ، التفاقية  وجاء مضمونه  2000اكتوبر    16وم  ابرم  هذه  للفيديرالية،  المكونات الاغلبية  قال  بين  للأ الصلحيات  من  المز،د  منح  مع  الجال  منسجما  قبيل الاضتصاص في  من  والمج عات    

 الفيلحي والشرأكات التنمو،ة وتمو،ل المج عات. 
2 Desmet, J., & Fiers, S.. Belgium: A federal state without federalism? In P. Craig (Ed.), Forming a Constitution for a Fourth Republic: France 

Since 1958. OR: Hart Publishing,Portland, 2002, pp. 321-345. 
3 Magazine de la chambre des représentants de la Belgique, « Les 175 ans de la Constitution Belge », Service des Relations publiques, Prepress 

et imprimerie de la Chambre, N15, Mai 2006, P.26 
4 Magazine de la chambre des représentants de la Belgique, «La Chambre des représentants », Service des Relations publique, Prepress et 

imprimerie de la Chambre, N14, Mars 2015, P.4 
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 تور.  من الدس 77ا حددته المادة  ـ لم يعد بإمكان الشيوخ التقدم بمقترحات تشريعية إلا وفق م 

 :دخلت حيز التنفيذ تعديلات دستورية شملت مجموعة من المواد  2014ماي   25ومند 

 من الدستور    74المادة *

والقوانين    ،المقرر ولا يتدخل في عمله مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالميزانية الفيديراليةصبح مجلس النواب هو  أ 

 الجنسية البلجيكية.سكرية، ومنح الفيديراليين، والشؤون العالمتعلقة بمسؤولية الوزراء 

 من الدستور.  77المادة *

ديل القوانين المتعلقة بالمؤسسات،  يتمتع مجلس النواب والشيوخ بالمساواة فيما يتعلق بتعديل الدستور، وتع   

ا الأحزاب  وتمويل  الشيوخ  مجلس  وعمل  والملكية،  الدولة  ببنية  المتعلقة  على والقوانين  والرقابة  لسياسية، 

 ة. لمحاكم والهيئات القضائية، تم الموافقة على المعاهدات الدوليفقات الانتخابية، وتنظيم االن

 من الدستور:   78المادة 

 النواب والشيوخ متساويين غير أن الكلمة الفصل تعود لمجلس النواب. يعتبر مجلس 

 

 

 خلاصة  

ا  نستنتج من الدراسة أن المحكمة الدستو      ا في الحفرية البلجيكية تلعب دور  اظ على التوازن الفيدرالي في حيوي 

حيث  البلاد تهدف ،  محكمة  أصبحت  حتى  صلاحياتها  اكتساب  من  تدريجي  بشكل  المحكمة  ضمان    تمكنت  إلى 

الحقوق  حماية  ذلك  في  بما  الممنوحة،  سلطاتها  خلال  من  وحمايتها  الأساسية،  والحريات  المواطنين  حقوق 

 ."2ا يتما  ى مع نظرية "الكل غير منفصل باشرة على الاتفاقيات، بمالأساسية والرقابة غير الم والحريات 

 
1 Périodique du Sénat de Bélgique, “Le Sénat: élément du pouvoir législatif au niveau », N15- Printemps 2008, P.8 

ا وضمانها وهو ماجاء في الحكم الصادر المحكمة الدس تور،ة تعتبر مواد الدس تور والتفاقيات الدولية ضصوصا التفاقية الاوروبية لحقوق الانسان قثابة حقوق اساس ية يجب حمايته  2004مند س نة  2

  المحكمةعن 

Arrêt n° 136/2004 du 22 juillet 2004  
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وبالإضافة إلى ذلك، تحتل المحكمة الدستورية البلجيكية مكانة بارزة في النظام الدستوري العالمي، من خلال       

في ذلك سؤال الأول بما  التي تمارسها،  الرقابة  فع المواطنين بعدم وية الدستورية، وإمكانية دالأنواع المختلفة من 

 .سيةبعض القواعد التي قد تمس حقوقهم الأسا دستورية

ن هذه البنية التي تتمتع بها المحكمة تعود إلى فترات تاريخية متعددة الأبعاد، والتي ساهمت في تحديد  ألا شك      

هم الاهتمام صعبة وتنوع ثقافي، ومن الم  صفات هذه المحكمة وجعلها القضاء الدستوري الذي تشكل في ظروف

لأحداث التي ساهمت في بناء الهيكل الدستوري الذي يحكم  ستوري لبلجيكا وتطوراته، والتعرف على ا بالتاريخ الد

ا. وعلاوة على ذلك، يمكن الاستفادة من تجارب بلجيكا في مجال القضاء الدستوري في الدول الأخرى،  البلاد حالي 

 تطبيقها في بلجيكا.الممارسات الجيدة التي تم ها وتحسينها من خلال تبني حيث يمكن تطوير 

، الذي اعتمدت  1831، فقد شكلت الدساتير السابقة في بلجيكا، وبشكل خاص دستور عام  وعلاوة على ذلك    

ستورية عليه البلاد كأساس لنظامها الدستوري، إحدى العوامل الأساسية التي ساهمت في تطور دور المحكمة الد

جعل وقد  البلاد.  الحفاظ  في  من  الدساتير  هذه  والحريا ت  الإنسان  وحقوق  السلطات  فصل  الأساسية على  ت 

 رئيسية لنظام الحكم في البلاد، وساهمت في تعزيز دور المحكمة الدستورية. 
 
 أهدافا
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 الرقابة على دستورية القوانين وأليات تحريك الدعوى الدستورية

   دراسة تحليلية لقانون المحكمة الدستورية في مصر والسودان(

The oversight of the constitutionality of laws and Methods of initiating constitutional suit 

(An analytical study of the Constitutional Court Law in Egypt and Sudan) 

 

 خالد محمود عبد القادر محمد

 جامعة الزعيم الأزهري  –كلية الشريعة والقانون ب أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية 

 

 : الملخص 

   تمثل  نينالقوا   دستورية   على  الرقابة  
 
 التي  القوانين  أن  تضمن  حيث.  ديمقراطي  نظام  أي   في  ه عن   غنى  لا  جانبا

  هذه  تتمحور   .للمواطنين  الأساسية  الحقوق   تنتهك   ولا  الدستور   أحكام   مع  تتما  ى  التشريعي  المجلس   يقرها

 كل  في  ةتوري الدس  الدعوى   تحريك  أليات  في  وتبحث  وأهميتها  القوانين  دستورية  على  الرقابة  مفهوم  حول   الدراسة

 .  انوالسود  مصر من

.  الدستورية  المبادئ   مع  القوانين  توافق  ضمان  في  وأهميتها  الدستورية  الرقابة  مفهوم  بمناقشة  الدراسة  تبدأ

ا وتناقش   .القوانين دستورية على الرقابة في المختلفة الفاعلة الجهات دور   أيض 

 المحكمة تتبعها التي ت راءاالإج بمقارنة  والسودان مصر  في الدستورية  الدعوى  إقامة أليات  إلى الدراسة تتطرق  ثم

 . والاختلاف الشبه  أوجه إبراز  مع البلدين، كلا في الدستورية

  توصيات  وتقديم  القوانين  دستورية  بالرقابة  المرتبطة  التحديات  بعض  على  الضوء  بإلقاء  الدراسة  وتختتم

 .البلدين كلا في الدستورية  الحماية وتعزيز العدالة إلى الوصول  لتحسين

 : حيةفتا الم الكلمات

  الدعوى،   تحريك  أليات  الدستورية،  الدعوى   الساسية،  الحقوق   الدستور،  القوانين،  دستورية  على  الرقابة

 السودانية الدستورية المحكمة بمصر، العليا الدستورية المحكمة الدستورية، الحماية
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Abstract :   

Oversight of the constitutionality of laws is a crucial aspect of any democratic system. It 

ensures that the laws passed by the legislature are in line with the provisions of the 

Constitution and do not violate the basic rights of citizens . 

This study focuses on the concept of oversight of the constitutionality of laws and its 

importance, and examines the methods of initiating a constitutional lawsuit in both Egypt 

and Sudan . 

The study begins by discussing the concept of constitutional review and its importance in 

ensuring the compatibility of laws with constitutional principles. It also discusses the role of 

various actors in monitoring the constitutionality of laws . 

The study then examines the methods of initiating a constitutional case in Egypt and Sudan 

by comparing the procedures followed by the Constitutional Court in both countries, 

highlighting the similarities and differences . 

The study concludes by highlighting some of the challenges associated with oversight of the 

constitutionality of laws and offering recommendations for improving access to justice and 

strengthening constitutional protection in both countries . 

Key words : 

Oversight of constitutionality of laws, constitution, basic rights, constitutional suit, 

methods of initiating constitutional suit, constitutional protection, supreme constitutional 

court in Egypt, constitutional court in Sudan . 
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 مقدمة:

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه ومن 

 تبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد،

القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة بين أن المجتمع لكي يستقيم، يجب أن تنظمه مجموعة من القواعد 

وهذه   رها مجتمع كبير يحكم وينظم العلاقات بها مجموعة القواعد القانونية،الفراد. فالدولة باعتبا

القواعد ليست على وتيره واحده، بل تتدرج فيما بينها من حيث القوة، فالقاعدة القانونية العلى يجب أن  

نية العلى  ة الدنى، والقاعدة القانونية الدنى يجب ألا تخالف القاعدة القانو تحترم من القاعدة القانوني 

 وأن تأتى في نطاقها. 

ويعد دستور كل دولة هو القانون العلى للبلاد، وبتالي يجب أن تحترمه القواعد القانونية الخرى وأن تدور في  

 عدت غير دستورية، والدوا
ّ
ء الناجع هو الإقرار بمبدأ الرقابة  فلكه ولا تخرج عن مضمون نصوصه وإلا

كأحد الضمانات الساسية والهامة لتطبيق الدستور، وضامن لتحقيق  القضائية على دستورية القوانين 

روعية بتكامل يتفق مع مبدأي سمو الدستور وتدرج القوانين. وقد تباينت النظم الدستورية المقارنة التي المش 

ن في مسألة الجهة المختصة بها فهنالك من أخذ بالرقابة السياسية، تبنت الرقابة على دستورية القواني

المجلس الدستوري الذي تعد أهم  ث عهد لهيئة سياسية مهمة الرقابة كما هو معمول به في فرنسا بإنشاء حي

اختصاصه الرقابة على دستورية القوانين، وهنالك من أخذ بالرقابة القضائية حيث عهدها لهيئة قضائية 

يات المتحدة المريكية، وقد سار  همة الرقابة الدستورية وخير نموذج على ذلك ما هو معمولا به في الولا تقوم ب

ص محكمة دستورية تنظر دعوى الرقابة على دستورية القوانين أو  على ذات النهج مصر والسودان بتخصي

 أية مسألة دستورية ينص عليها الدستور والقانون.

س  له خصوصية ثابتة يحتاج إلى شرح ودراسة عميقة، بسبب أن العدالة هاج وبما أن التقاض ي الدستوري

ابة القضائية على دستورية القوانين  كل مهتم مقر بدولة العدل والقانون. لذلك يتناول بحثنا موضوع الرق

 ووسائل تحريك الدعوى، دراسة متضمنة قانون المحكمة الدستورية في البلدين. 

ية ة بالغة في جعل المحكمة الدستورية هي الجهة المناط بها رقابة دستور ويشكل موضوع الدراسة أهمي

 لما نص عليه الدستور والقانون في البلدين سالفي 
ً
 على جدية سلطة المحكمة  القوانين وفقا

ً
الذكر، تأكيدا

 عن تحديد طرق ووسائل معينة تحرك بها الدعوى الدستورية، لما 
ً
لها  الدستورية لممارسة الاختصاص، فضلا

 من ذاتية وطبيعة خاصة عن الدعاوى الخرى. 
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 مما سبق تثي
ً
 يد من التساؤلات الرئيسية أهمها: ر مشكلة الدراسة العدانطلاقا

هل الرقابة القضائية هي الخيار المثل للبحث في جدية دستورية القوانين من عدمها؟ وماهي   -أ

بمصر والسودان ينتهج مسلك القضاء  المبررات التي جعلت من المشرع في قانون المحكمة الدستورية 

 ص بالرقابة على دستورية القوانين؟المتخصص بإنشاء محكمة دستورية تخت

م في تنظيم الرقابة على 2005ماهي جوانب قصور قانون المحكمة الدستورية السوداني لسنة  -ب

تورية العليا  دستورية القوانين مما يستدعى بالضرورة إجراء مقارنة بينه وبين قانون المحكمة الدس

 في مصر؟ 

ة  السودانية من قرارات وأحكام المحكمة الدستوريما مدى الحاجة من استفادة المحكمة الدستورية  -ت

 العليا بمصر؟

 يتفرغ من هذه الإشكاليات عدة أسئلة فرعية تتمحور في الاتي: 

 ما المقصود بالرقابة على دستورية القوانين في النظم الدستورية والسياسية؟ -

 ر والسودان؟  دى تأثير تطور رقابة دستورية القوانين على المحكمة الدستورية في مصما م-

 ماهي أليات تحريك الدعوى الدستورية في مصر والسودان؟ -

 ولمعالجتها يسعى الباحث إلى تحقيق الهداف التية:

 بيان مفهوم الرقابة على دستورية القوانين في النظم الدستورية والسياسية. -أ

إلى مراحل تطورها في مصر    ة نشأة وتطور الرقابة على دستورية القوانين في الدول الم، ثم نعرجدراس-ب

 والسودان. 

استعراض وسائل تحريك دعوى الرقابة على دستورية القوانين من خلال النصوص الدستورية -ج

 والقانونية والاستشهاد بآراء الفقه والقضاء الدستوريين في البلدين. 

السودان، بعدم  يمكن صياغة فرضيات الدراسة: أن هنالك قصور يعتري قانون المحكمة الدستورية في  

حريك دعواها، وبتالي تسعى الدراسة  تنظيمه لاختصاص الرقابة على دستورية القوانين وبيان أهم وسائل ت

تشريعية والتنفيذية متى ما  لمعالجة هذه المشكلة وإثبات سلطة رقابتها على القوانين الصادرة من السلطة ال
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اعتمدنا على نجاح تجربة القضاء الدستوري في مصر  خالفت أحكام الدستور. ولا تكون المعالجة فعالة إلا 

وانين واستعراض أثر حكم وقرارات المحكمة الدستورية العليا الصادرة في  عند ممارسته رقابة دستورية الق

 عدم الدستورية.

نهج التحليلي والوصفي، من خلال إيراد النصوص الدستورية والقانونية  وتقض ي الدراسة استخدام الم

ان وابداء رأى رقابة دستورية القوانين ثم تحليلها من خلال أراء الفقه الدستوري في مصر والسودالمتعلقة ب

ة على  الباحث إذا اقتض ى الترجيح والتجديد، كما أنها اتبعت المنهج الوثائقي والمقارن بتتبع نشأة الرقاب

 والسودان. دستورية القوانين والانتقال إلى دراسة مراحل تطورها في الدول الم ومصر 

 وللجابة عن الإشكاليات وتمحيص فرضياتها نتناول ما أثرناه من موضوعات في ثلاثة مباحث: 

 المبحث الول: مفهوم الرقابة على دستورية القوانين نشأتها وتطورها 

 الدعوى الدستورية ودورها في حماية المجتمعالمبحث الثاني: 

 صر والسودان المبحث الثالث: أساليب الدعوى الدستورية في م

 

 المبحث الول 

 مفهوم الرقابة على دستورية القوانين نشأتها وتطورها 

تقتض ي دراسة هذا المبحث تناول مفهوم الرقابة على دستورية القوانين في النظم الدستورية المقارنة، 

 السودان. دها نستعرض نشأتها في الدول الم ومراحل تطورها، ثم نختم بما آلت إليه من تطور في مصر و وبع

 المطلب الول: تعريف الرقابة على دستورية القوانين 

إن مشكلة الرقابة على دستورية القوانين من المشاكل الهامة التي تثور في الدول الديمقراطية، وتكرس مبدأ  

ة الخاضعة في سلطاتها العامة لمبدأ المشروعية أو سيادة القانون، ولا شك أن الدستور  الدولة القانوني

النظام   باره قمة القواعد القانونية في أي دولة يجب أن يكون له السمو والعلو، بحيث يأتي على قمةباعت

فل ويضمن تحقيق  القانوني في الدولة. ومن ثم تدعوا الحاجة الضرورية لوجود تنظيم قانوني أو دستوري يك

 علو وسمو الدستور في الدولة الديمقراطية. 
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دستورية القوانين أيا كانت طبيعته  يؤسس عليه النظام الرقابي على ومن ثم فإن الساس النظري الذي

"سياس ي أو قضائي"، يتمثل في مبدأ عام وجوهري يسمي بمبدأ سمو وعلو الدستور ويسميه البعض مبدأ  

 (1"سمو الدستور".   

، فإن جع
ً
 مسيطرا

ً
 لازال إذا كان سمو القواعد الدستورية على سائر القواعد القانونية الخرى مبدأ

ً
له تطبيقا

 يشغل المشترعون والفقهاء على السواء، ذلك أن تطبيق هذا المبدأ يفر 
ً
ض مبدأ أخر يعرف بمبدأ  هما

 المبدأين. الشرعية، الذي يتطلب وسائل وقائية ووسائل علاجية لما قد يهدر هذين  

بدورهم أثاروا التساؤل  مما دفع فقهاء القانون الدستوري إلى تقدير مبدأ الرقابة على دستورية القوانين  

 لن الرقابة تعنى المتابعة فهذا  حول المقصود بالرقابة على دستورية القوانين وصورها وكيف 
ً
ية تطبيقها، نظرا

 عن المقصود بالرقابة على دستورية ال
ً
 قوانين هل تعنى متابعة الدستورية؟ أم غير ذلك؟يثير تساؤلا

اقبة   فها مع أحكام  القوانين والتأكد من مدى اتفاقها أو اختلا فالرقابة على دستورية القوانين هي مر

 (2الدستور، فإذا كانت مخالفة له وصفت بعدم الدستورية. 

 نحن في أمس الحاجة إلى   يرى الباحث أن هذا التعريف عرف الش ي بغايته والصل أن يعرف بماهيته
ً
إذا

 تعريف دقيق يبين ماهية الرقابة على دستورية القوانين.

من الفقه الدستوري الرقابة على دستورية القوانين بأنها "التحقق من مطابقة القوانين   ف جانبوقد عر 

ض قانون العادية أو الساسية التي تصدرها السلطة التشريعية مع أحكام الدستور ونصوصه، وعدم تعار 

، والبطلان أمر طبيعي ونتيجة
ً
 عدّ هذا القانون باطلا

ّ
منطقية مترتبة على مبدأ   عادي مع قانون أعلى منه وإلا

 (3علو الدستور.  

 إذا ما أشرنا إلى التعريف الذي يعتبر أن الدستور هو "الوثيقة التي تتضمن القواعد  
ً
ويزداد المر وضوحا

ضيح طبيعة عمل كل سلطة ومدى حقوق الافراد إزاء هذه السلطات في  المنظمة للعلاقة بين السلطات وتو 

 الدولة".

على جميع القواعد، ويجب أن يتقيد بها ما عداها من قواعد   ر يتضمن مبادئ تسمو هذا يعنى أن الدستو 

 قد صدر من السلطة المختصة بذلك. وهى  
ً
قانونية سواء كانت مكتوبة أم غير مكتوبة، فلو فرضنا أن قانونا

 
 . 70هاب، رقابة دستورية القوانين "المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية"، دار الجامعية الجديدة للنشر، د: ت، د: ط، ص( د. محمد عبد الو 1
 . 104م، الطبعة الأولى، ص1999الجلاد، المنصورة، مبادئ القانون الدستوري، دار النشر مكتبة ( د. زين الدين فراج، النظم السياسية و 2
 . 11بد السلام، الرقابة على دستوريه القوانين، مطبعة حمادة، د: ن، د: ت، ص( د. عبد العظيم ع  3
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ون متفق  كقاعدة عامة للسلطة التشريعية، وأعتقد أنه يخالف المبادئ الواردة بالدستور، يجعل هذا القان

ة، وهذا المعنى  مع الدستور سواء في نصه أو في فحواه يحتم توضيح جزاء يختلف باختلاف النظم الدستوري

ا إذا كانت جهة سياسيه أو هيئة  البسيط للرقابة كمبدأ بغض  النظر عن الجهة التي تتولي توقيع الجزاء وم

 (   1قضائية. 

ختصة  ورية بأنها "وظيفة أو اختصاص تمارسه الجهة المنؤيد الباحث التعريف الذي عرف الرقابة الدست   

بصورة مشروعة، معتمدة إلى عدة مبررات حتميه ناتجة عن سمو الدستور وعدم التعارض مع مبدأ الفصل  

 بوجود نظام الرقابة على  بين السلطات لتأكيد إرادة الف
ّ
راد وكفالة حقوقهم وحرياتهم العامة، وهذا لا يتم إلا

 نين". دستورية القوا

من الواضح أن التفوق الدستوري وقدسيته يفقدان معناهما إذا أمكنت السلطات المؤسسة بصورة خاصة 

الدستور القائم  السلطة التشريعية، أن تخالف أحكامه بدون رادع لابد من قيام سلطة تستهدف صون 

يع بما يورد الدستور في  وتأكيد احترامه وحمايته من الخروج على أحكامه، والتحقق من التزام سلطة التشر 

العادية على أحكام  مختلف نصوصه وضوابطه وقيوده، ومن ثم الحكم على مدى مطابقة القوانين  

ين العادية، ومن هنا نشأت فكرة الرقابة  الدستور أو مخالفتها، حينها يتم سير الدستور المقيد لسلطة القوان

 على دستورية القوانين. 

 في الدول ذات الدساتير الجامدة لنه لا  بة على دستورية القوانين لا تالجديد بالذكر أن مشكلة الرقا
ّ
ثور إلا

 مرونة الدستور تعنى أن يك
ّ
ون في وسع  يمكن أن تتصور في البلاد ذات الدساتير المرنة كالدستور الانجليزي، لن

عديل القوانين  السلطة التشريعية تعديل أحكامه وقواعده عن طريق نفس الإجراءات التي تتبعها بشأن ت

خالفته للدستور لن  العادية، فلا يستطيع القضاء أو أي جهة أخرى الامتناع عن تطبيق القانون بحجة م

يعتبر التشريع العادي خالف فيه  نصوص الوثيقة تعد مرتبة متساوية للنصوص التشريعية العادية، ولذا

 (2الدستور أنه قد عدله. 

 ة على دستورية القوانينالمطلب الثاني : نشأة وتطور الرقاب

 
 . 13-10لقاهرة، د: ط، ص( د. رائد صالح أحمد قنديل، الرقابة على دستورية القوانين، دار النهضة العربية، ا 1
 . 186-185م، د: ط، ص2018ورية، دمشق،  القانون الدستوري والنظم السياسية، منشورات الجامعة الافتراضية الس ( د. حسن البحري، 2
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اقعية ابتغاء الوفاء بتناولها، لذلك يحاول  تثير الرقابة على دستورية القوانين عدة صعوبات بحثية و

الدستورية المقارنة، ومن ثم التطرق إلى تطور الرقابة الباحث من خلال هذا المطلب أن يستعرض التجارب 

 على دستورية القوانين في البلدين.

 ة السياسية والقضائية:ظهور الرقاب الفرع الول:

: الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا:
ً
 أولا

ق من مطابقة أعمال  الرقابة السياسية هي إسناد ممارسة الرقابة من قبل هيئة سياسية وذلك للتحق 

 السلطات العامة، ولا سيما السلطة التشريعية لحكام الدستور. 

دستورية القوانين إلى هيئة سياسية حددها الدستور، وبتالي هي  هد عملية الرقابة علىفهي سياسية لنها تع 

قاء عدم دستورية رقابة وقائية تهدف إلى الحيلولة دون إصدار القوانين غير الدستورية، أو بمعنى أخر، ات

لقوانين التي تم  القوانين قبل وقوعها، لن هذه الرقابة تمارس على القوانين المزمع إصدارها، أي على ا

 ( 1اقرارها من قبل البرلمان ولم يتم بعد إصدارها من قبل رئيس الدولة. 

اسية أمر منطقي وذلك قد تبدو من الوهلة الولي إن اعطاء مهمة الرقابة على دستورية القوانين لهيئة سي

 لسبيين: 

بتالي هي أكثر فاعلية عن غيرها  الول: أن الرقابة السياسية وقائية تمنع عن صدور قانون مخالف للدستور، و 

 بقاعدة ا
ً
 لوقاية خير من العلاج. من صور الرقابة البعدية إعمالا

 مع طبيعة الثار المرتبة 
ً
على تنظيم الرقابة على دستورية القوانين، الثاني : تبدو الرقابة السياسية أكثر اتفاقا

القوانين ستكتسب مكانة عليا بالنسبة  فلاشك في أن السلطة التي يناط بها مهمة التحقيق من دستورية 

 لرقابة تلك السلطة
ً
 سيكون خاضعا

ً
المنوط بها هذه الرقابة، وبتالي  لغيرها من السلطات العامة جميعا

تلك السلطات وأن تحدد اختصاصها وأن تمنع نفاذ العمال الصادرة   تستطيع هذه الخير أن تشمل نشاط

لدستور ومن ثم تكون مهمة الرقابة على دستورية القوانين من  منها، كلما وجدتها متعارضة مع أحكام ا

 (2طبيعة سياسية.  

 
 . 4م، ص2001( أ. عمر العبد الله، الرقابة على دستورية القوانين، مجلة جامعة دمشق، المجلد السابع عشر، العدد الثاني،  1
 . 121م، ص1975ار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولي، ( د. ثروت بدوي، موجز القانون الدستوري، د 2
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الجمهورية الصادر في عام  نشأة الرقابة السياسية أول مرة في فرنسا بموجب دستور السنة الثامنة لإعلان 

 م، واستمرت في تطبيقها حتى الوقت الحاضر. 1799

تراكية  ريقية المستقلة عنها وكذلك غالبية الدول الاشومن فرنسا أخذت بهذه الطريقة بعض الدول الف 

 .
ً
 والاتحاد السوفيتي سابقا

: وجهت للرقابة السياسية العديد من الانتقادات 
ً
 ثانيا

القوانين من قبل هيئة سياسية من تفادى خضوع البرلمان للسلطة القضائية المر   تمكن رقابة دستورية

 الرقابة السياسية وإن  الذي قد يتعارض مع مبدأ الفصل بين السل
ّ
طات ويهدد السلطة التشريعية، غير أن

 ت لها يمكن أن نجملها فيما يلي: كانت لها بعض المحاسن فإنها لا تخلو من عدة انتقادات وجه

إن الهيئة السياسية التي يوكل لها أمر الرقابة على دستوريه القوانين لا يمكن أن تتمتع بالاستقلال  . 1

 لكيفية تكوينها التي ترتكز في   والحياد في مواجهة
ً
مختلف السلطات والقوى السياسية في الدولة وذلك نظرا

ها ولا تقوم بالتالي بمهمتها بصفة  علها تابعة وخاضعة للسلطة التي شكلتغالب الحيان على المر الذي يج

 فعلية. 

خصيات سياسية يطغي على  .أن الرقابة على دستورية القوانين من قبل هيئة سياسية كثير ما توكل إلى ش2

 للطبيعة  تصرفاتها الاعتبارات الضيقة على حساب الجانب القانو 
ً
ني الذي يكتسب أهمية أساسية نظرا

 قوانين. القانونية لعملية رقابة دستورية ال

 في إمكانية ما يجب تحقيقه من احترام لحكام  
ً
اقع التطبيقي لنظام الرقابة السياسية ضعفا وشهد الو

 (1يتجاوزه وخير مثال على ذلك التجربة الفرنسية.   الدستور وقد

يرى الباحث أن فكرة الرقابة السياسية قائمة على قاعدة الوقاية خير من العلاج ويتفق مع بعض الفقهاء  

لدستورين بفشلها في تحقيق المطلوب، ولعل السبب يرجع بتولي من هو خاضع للسلطة التي أنشأتها، ومن  ا

 للتنازع  ثم لا معنى للرقابة ا
ً
 للتصادم المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وسببا

ً
لتي تكون مسارا

 ب وشل الحركة السياسية في الدولة. السياس ي الذي قد يؤدى إلى الضرا

أيضا يؤكد أجمل ما قيل من عبارات عن الرقابة في فرنسا على لسان الفقيه "جاك روبير" "إن القانون العام  

افه في سلطة  في فرنسا اتسم بالرضو  عن تنظيم ضمان الحقوق والحريات ضد عسف المشرع وانحر

 
 . 150م، ص2010مد رضا بن حماد، المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية، د: ن، الطبعة الثانية، ( د. مح 1
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 عن الار 
ً
هر صعوبة رقابة إجراءات  ادة العامة فهو لا يخطئ ومن هنا تظالتشريع، فاذا كان القانون تعبيرا

هذا  م أو بعد 1958البرلمان باعتباره السلطة العلى بواسطة جهاز سياس ي أو قضائي، سواء من قبل سنة 

 (1التاريخ .  

 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين ونشأتها في والولايات المتحدة الامريكية  

القوانين قيام القضاء بالتحقق من مدى مطابقة القانون لحكام   يقصد بالرقابة القضائية على دستورية

رد تطبيق القانون، وإنما التحقق من  الدستور، بحيث يصبح عمل القاض ي في هذه الحالة ليس فقط مج

رقابة القضائية ترمز  مطابقة أو مخالفة هذا القانون للأحكام والقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية، فال

 للهيئ
ً
 (2ة التي تباشرها وطابعها القضائي.   إذا

 إذ أنه  يقض ى المنطق السليم بأن تكون للمحاكم سلطة وفحص دستورية القوانين واستبعاد ما هو 
ً
مخالفا

انية، ومما لا ريب فيه إسناد مهمة التحقق  قانون الدولة الساس ي وما عداه من القوانين تأتي في المرتبة الث

افقة ا افر  من مدى مطابقة أو مو لقوانين المخالفة لحكام الدستور إلى القضاء يحقق مزايا عديدة لم تتو

 في رجال القضاء ضمانات الحيدة  من قبل في حالة اضطلاع هيئة سياسية بهذه المهم
ً
افر عادة ة، إذ تتو

ية أخرى مؤهلين بحكم تكوينهم  والموضوعية، والاستقلال في مباشرة وظيفتهم من ناحية، كما أنهم من ناح

 عن ذلك  
ً
افقتها لحكام الدستور، وفضلا القانوني للاضطلاع بمهمة فحص القوانين للتعرف على مدى مو

تتبع أمام القضاء تنطوي على الكثير من الضمانات التي تكفل العدالة  مثل علانية  كله، كل الاجراءات التي 

تبعث الثقة والاطمئنان لحكامه، ،وتسبيب الحكام .... الخ ( و الجلسات ، وحرية التقاض ي، وحرية الدفاع 

 ( 3مما يكفل بالتالي لرقابة الدستورية موضوعها وسلامتها.  

اس مشكلة الرقابة هي قانونية والدواء الناجع هو و المثل في التطبيق، لن أسيرى الباحث أن هذا النظام ه 

ي في جمهورية مصر العربية منح القضاء سلطة فحص دستورية القوانين، والميل مع أساتذة الفقه الدستور 

 الديمقراطيات التي لم ترسخ
ّ
لها قدم في   على رأسهم الفقيه الكبير الدكتور عبد الرّزاق  السنهوري بقوله "إن

الحكم الديمقراطي الصحيح، هي في أشد الحاجة إلى رقابة القضاء، وذلك أن كل ديمقراطية ناشئة لم  

ر هذه المبادئ في ضمير المة، تكون السلطة التنفيذية فيها أقوى  بادئ الديمقراطية، ولم تستقتنضج فيها الم

 
الدستورية في البلدين، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة  ين أمريكا ومصر مع تحليل الأحكام ( د. هشام محمد فوزي، رقابة دستورية القوانين ب 1

 . 46صم،  2007الأولى، 
 . 48-47( د. حسن مصطفى البحري، القضاء الدستوري "دراسة مقارنة "، د: ن، الطبعة الأولى، ص  2
-43م، الطبعة الأولى، ص1953هضة المصرية، القاهرة، وء الاتجاهات الحديثة"، مكتبة الن( د. أحمد عبد القادر الجمال، النظم السياسية العامة "على ض 3

45 . 
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، وتتحيف السلطة القضائية وتنتقص من  السلطات جميعا، تتغول على السلطة التشريعية وتسيطر عليها

ى السلطات الثلاث  استقلالها، والدواء الناجع لهذا الحال هو العمل على تقوية السلطة القضائية، فهي أدن

لاح، إذ أن القضاة نخبة من رجال المة أشربت نفوسهم احترام القانون وانغرس في قلوبهم حب  إلى الاصط

ون بمبدأ المشروعية، ولا يقرر لهذا قيام واستقرار إذا لم يوجد إلى جانبه  العمل، وهم بطبيعة وظيفتهم يؤمن

 ( 1غيان".  قضاء حر مستقل يحميه من الاعتداء ويدفع عنه الط 

الولايات المتحدة المريكية أسبق الدول إلى تشييد صرح الرقابة القضائية على دستورية لقد كانت 

م لم يقرر حق المحاكم في رقابة  1787دة الامريكية الصادر سنة القوانين، ويلاحظ أن دستور الولايات المتح

 دستورية القوانين. 

كي من جانب آخر ولقد مرت مسألة إمكان تقرر هذا الحق بواسطة القضاء من جانب، وتأييد من الفقه المري

هر ذلك على  الرقابة القضائية في الولايات المتحدة المريكية بعدة مراحل ولم تنشأ دفعة واحدة ولكن أش 

 (2م.  1801الإطلاق قضية ماري بوري ضد ماديسون 

 

 المطلب الثالث : تطور الرقابة على دستورية القوانين في مصر والسودان 

رقابة على دستورية القوانين في مصر والسودان ذات أهمية بالغة باعتبارهما النموذج الفعلي  تعد دراسة ال

 ت في الولايات المتحدة لذلك تقتض ي الدراسة تناول المحاور التية: لتطبيق نظام الرقابة القضائية التي ظهر 

 الفرع الول: تطور الرقابة على دستورية القوانين في مصر 

م جاءت خالية من أي  1971الدستوري، نجد أن الدساتير المتعاقبة فيما عدا دستور باستقراء التطور  

م والدستور الذي  1956ضع مشروع كل من دستور تنظيم دستوري للرقابة، بواسطة اللجان التي شكلت لو 

 الرقابة على دستورية القوانين في مصر مرت بمرحلتين، ما قبل دستور 1976مر سنة 
ً
رحلة م، والم1971 م، إذا

 الثانية ما بعده صدوره. 

رجال  م لم يتعرض لمسألة الرقابة على دستورية القوانين إلا ّأن 1923المرحلة الولى: بالرغم من أن دستور 

 على مبدأ المش
ً
روعية التي  الفقه المصري قد أقروا بحق القضاء في هذه الرقابة، ويكون الإقرار بذلك تأسيسا

 
 . 2م، ص 1952نهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مجله مجلس الدولة، السنة الثالثة، يناير ( د. عبد الرزاق الس 1
 . 686-685م، ص2005ضة العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة، لعامة للقانون الدستوري، دار النه ( د. رمزي طه الشاعر، النظرية ا 2
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ّ
 أو محكومين لسلطات القانون. بالإضافة إلى أن التدرج التشريعي  يتطلب خضوع الجميع سواء كان حك

ً
اما

 لسلطات الدولة أن تراعى ا
ً
لتدرج التشريعي في ممارستها في سن  من نتائج مبدأ المشروعية، فلزاما

 لقضائية.التشريعات، وبتالي يجوز الطعن في حالة مخالفته ويصبح لا معنى له بالنسبة للسلطة التنفيذية وا

سعى رجال الفقه المصري لإثبات الرقابة على دستورية القوانين في مصر فقد ترددت أحكام القضاء   ومع

، يفترض رقابة للدستورية وقد ظهر  1946ري سنة العادي، كما أن إنشاء القضاء الإدا 
ً
م اتخذ موقفا صريحا

يونيو   29م و1958يونيو 18في كثيرة منها  م، وأعقبتها أحكام 1952فبراير  19ذلك بجلاء في الحكم الشهير في 

 م. 1958يوليو  13م، و1958

 م 1971المرحلة الثانية: فترة ما بعد صدور دستور 

اء بالنظر في دستورية القوانين، وذلك أن يؤكد حقيقة اختصاص القض حرص دستور مصر الدائم على 

ر، وقد راعى المشرع  عندما جاء بأحكام خاصة بالمحكمة الدستورية العليا في الفصل الخامس من الدستو 

الدستوري أن يجعل هذه المحكمة هيئة قضائية مستقلة، كما أعطى لها وحدها حق رقابة دستورية 

وتفسير النصوص التشريعية، وبذلك نص المشرع برقابة الدستورية إلى المحكمة  القوانين واللوائح  

 عن المحكمة العليا.
ً
 الدستورية العليا بدلا

 أن الدستور قد ضمن
ّ
اختصاصها المبيّن في القانون الصادر بنشأتها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة    إلا

رقابة على دستورية القوانين هي المحكمة العليا ولقد  الدستورية العليا، وأمام ذلك كانت الهيئة المختصة بال

 .م1979" لسنة 48ظل هذا الوضع حتى صدور قانون المحكمة الدستورية العليا رقم "

هنالك فترة انتقالية قامت فيها المحكمة العليا بالرقابة على دستورية القوانين، بالرغم من  وعلى ذلك ف

 عن المحكمة العليا، ولكن أثناء  صدور الدستور الحالي، والذى نص على إن
ً
شاء المحكمة الدستورية العليا بدلا

الفترة بعد صدور القانون رقم   قد انتهت هذه هذه الفترة لم يكن قد تم تشكيل المحكمة الدستورية العليا، و 

 (1م ونشره في الجريدة الرسمية.  1979" لسنة 48"

 في السودان الفرع الثاني: تطور الرقابة على دستورية القوانين 

م بعد الاستقلال  1956إن التجربة السودانية مرت عبر العديد من التشريعات الدستورية ابتداءً من دستور 

م، عمدت تلك الفترة على إرساء نظام  2020م تعديل2019الوثيقة الدستورية لسنة مباشرة، حتى صدور  

 
مد يوسف غنايم، الاتجاهات الحديثة في رقابة دستورية القوانين في الانظمة اللاتينية "مصر وفرنسا"، المركز القومي الدراسات  ( د. مدحت أحمد مح 1

 . 16-12م، ص2014 القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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 و 
ً
اقبة الدستورية إلى المحكمة العليا سابقا المحكمة الدستورية بعد نشأتها في إطار  قضائي أعطى سلطة مر

 ممارستها لهذا الاختصاص. 

: الرقابة الدستورية قبل نشأت المحكمة الدستورية
ً
 أولا

م  1953ة الدستورية في السودان قبل فجر الاستقلال وذلك بصدور قانون الحكم الذاتي لسنه بدأت الحيا 

م والمتضمنة لاستقلال 1953فبراير  12ومصر المبرمة بتاريخ بناءً على اتفاقية الحكم الثنائي بين دولتي انجلترا 

 لمدة ثلا 
ً
 على تلك الاتفاقية تم حكم السودان انتقاليا

ً
ثة سنوات. حتى نال استقلاله في  السودان، واستنادا

 على مبدأ دستورية القوانين في  1956م بشكل رسمي ونهائي وجاء دستور البلاد الول لسنه 1/1/1956
ً
م ناصا

ه الثالثة تحت عنوان  سيادة الدستور( وعهد أمر رقابة الدستورية للمحكمة المدنية العليا، وعلى نهج  مادت

ير السودان بجعل المحكمة المدنية العليا، هي الهيئة ذات الاختصاص  الدستور الول انتهجت بقية دسات

 أو تطبيق للحق
ً
وق والحريات الممنوحة.  بحراسة الدستور وقد فصلت ونظرت في أية مسألة تشمل تفسيرا

م  1987م المعدل في العام 1985وظل الوضع على هذا النحو حتى تاريخ إلغاء العمل بدستور السودان لسنة 

 (1م الذي نقل الاختصاص إلى المحكمة الدستورية. 1998لعمل بدستور السودان لسنة وإجازة ا

: نشأة المحكمة الدستورية في السودان 
ً
 ثانيا

، وزع جمهورية السودان إلى عدد من  م لول م 1998ان أسس دستور السود 
ً
 اتحاديا

ً
رة بالسودان نظاما

الاتحادية مقسمة وفق نظام يضمن استقلال حكومات  الولايات المستقلة، ولما كانت العلاقات في الدولة 

نظام  الولايات عن الحكومة المركزية، ويجعل للأخيرة أن تمارس سلطاتها التي حددها الدستور، إلا أن 

تقسيم الاختصاصات بين الحكومة المركزية والولايات لا يقف حائلا دون نشوب منازعات في تحديد 

ساتير الاتحادية الحديثة بتحديد جهة مستقلة تتصدي للفصل في تلك الاختصاص، لذا دائما ما تقوم الد

 م. 1998المنازعات، وذلك ما قام بتحديده الدستور السوداني لسنة 

م قام باعتماد مبدأ الفصل بين  1998لة، نجد أن دستور السودان لسنة استقرار الدو وكذلك لضمان 

ة السلطات، ويضمن هذا المبدأ تحقيق مبدأ أخر  السلطات، حتى لا تستبد إحدى السلطات في مواجهة بقي

 جوهري وهو مبدأ المشروعية.

 
 . 33م، ص 1999مر يوسف، الرقابة على دستوريه القوانين، مكتبة الابتكار، الخرطوم، ( أ. د ياسين ع 1
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ية للدستور وذلك بضمان  م قد قام بتحديد المحكمة الدستورية كحام1998ونجد أن دستور السودان 

سلطات فلا يجوز لي منها أن تمارس سلطاتها خارج تلك  تحقيق التقيد بالحدود التي رسمها الدستور لل

 الحدود. 

م قام باعتماد مبدأ الفصل بين السلطات،  1998كذلك لضمان استقرار الدولة نجد أن دستور السودان و 

لطات الخرى، ويضمن هذا المبدأ تحقيق مبدأ آخر  حتى لا تستبد إحدى السلطات في مواجهة بقية الس

م أحكام  1998جوهري وهو مبدأ المشروعية. وسار على نهج دستور السودان وقانون المحكمة الدستورية 

م وقانون المحكمة الدستورية لسنة  2020م الانتقالية  المعدلة( سنة 2019الوثيقة الدستورية لسنة 

 (1م.  2005

 

 المبحث الثاني 

 لدستورية ودورها في حماية المجتمع ا وى الدع

ينطبق عليها ينطبق على  تعتبر الدعوى الدستورية كباقي الدعاوى التي تقدم أمام المحاكم بجميع درجاتها وما 

 أن الدعوى الدستورية لها  
ّ
الدعوى القضائية من شروط إقامة الدعوى ينطبق على الدعوى الدستورية، إلا

 لال شرح المطالب التية:خ  من طبيعة خاصة تقتض ي تناولها 

 المطلب الول : مفهوم الدعوى الدستورية

ي الصفة الطبيعية والمعنوية للمطالبة بإلغاء قانون  تعرف بأنها الوسيلة التي يمنحها الدستور للأشخاص ذو 

 من الحقوق  
ً
صادر عن السلطة أو عمل قانوني صادر من قبل السلطة التنفيذية أو القضائية ينتهك حقا

 ورية بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية لإلغاء هذا القانون.ست لدا

أساليب تحريكها فمنهم من عرّف الدعوى  وقد حددت الدساتير مفهوم الدعوى الدستورية من خلال 

الدستورية من خلال الدعوى الصلية التي ترفع أمام المحكمة الدستورية بشكل مباشر، ومنهم من عرّفها  

لفرعي أي أن يكون هنالك قضية منظورة أمام المحكمة العادية ويراد أن يطبق عليها نص  ا  فعمن خلال الد

عة أنه غير دستوري فيدفع بعدم دستوريته، وبتالي تحال الدعوى إلى  قانوني يرى أحد الطراف في المناز 

 
م،  2008( د. سامي عبد الحليم سعيد، المحكمة الدستورية في السودان "الاختصاصات والإجراءات" شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، الخرطوم،  1

 . 81ص
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في   رطشتالمحكمة الدستورية للنظر في النص وإصدار حكمها ويشترط لقبول الدعوى الدستورية ما ي

 (1الدعوي بصفة عامة.  

  يرى الباحث أن المشرع في قانون المحكمة الدستورية بمصر والسودان لم يعرف الدعوى الدستوري
ً
ة تماشيا

افعات المدنية والتجارية لسنة  م والذي بدوره لم يعرف الدعوى مما أثار 1984مع النظرية العامة لقانون المر

 بين الفقهاء في الفق
ً
 واسعا

ً
قانوني حول تعريف الدعوى نفسها، حيث أن بعضهم خلط بين إقامة  اله جدلا

قاض ي، وبتالي يؤيد الباحث فكرة تعريف  الدعوى وهو الالتجاء للقضاء، وبين الدعوى نفسها حق الت

 لطبيعتها وخصوصيتها عن الدعاوى الخر. 
ً
 الدعوى الدستورية نسبة

 

 حماية المجتمع ي  ف المطلب الثاني  : سمات الدعوى الدستورية ودورها 

إن ما يميز الدعوى الدستورية عن الدعوى الموضوعية أنها لها عدة سمات أولها أنها دعوى عينية 

 والخصومة فيها عينية بطبيعتها، وثانيها أنها دعوى مستقلة. 

 السمة الولي: أنها دعوى عينية

يقها لن قوامها مقابلة  طب ت  تعتبر الدعوى الدستورية دعوى عينية كون الخصومة فيها تكون عينية في

التي يدعى أنها  ين التشريعية والتنفيذية بالنصوص القانونية القواعد التي فرضها الدستور على السلطت

مخالفة للدستور. والهدف من ذلك أن لا تتغول السلطات على بعضها البعض وأن لا يحرم المواطنون من  

ت بالتقييد بها عند ممارستها لاختصاصاتها  طا سلحقوقهم وحرياتهم المكفولة بالدستور، وإلزام ال

 بإهدار تلك   الدستورية، وبتالي فإن الخصومة هنا تكون النصوص بذاتها، ولا تبلغ
ّ
الدعوى غايتها إلا

النصوص بقدر تعارضها مع الدستور، لذلك فإن قضاء المحكمة الدستورية له حجية حيث أن أثرها يكون  

وائرها وتنظيمها ومناحي نشاطها المتعدد ولا يكون أثر حكم المحكمة  ودا في مواجهة الدولة لجميع مؤسسته

 على طرف الخصومة الدستورية وإنما
ً
 على الجميع ويترتب عليه حق بحكم   محصورا

ً
يكون حكمها ساريا

 الدستور. 

 السمة الثانية: أنها دعوى مستقلة

 
ر في القانون العام، جامعة  تورية بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستيوح محمد عارف الشياب، الدعوي الدس ( أ. ممد 1

 25م، ص2015كلية الحقوق قسم القانون العام،  –الشرق الأوسط 
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وضوع حيث أنها متى رفعت إلى  الم ن  لا تعتبر الدعوى الدستورية دعوى عارضة بل تعتبر دعوى مستقلة ع

 ي المحكمة الدستورية العليا فإ
ً
ختلف عن موضوع  نها تستقل عن دعوى الموضوع لنها تعالج موضوعا

الدعوى الصلية التي تتنج عنها الدفع بعدم الدستورية في نص تشريعي معين عن طريق أحدى المحاكم  

ى الموضوعية الصلية التي تنظر فيها محكمة عو لدالموضوعية فإن المحكمة الدستورية هنا تستقل عن ا

 (1الموضوع   

ية لا تختلطان بعضهما البعض ولا تتحدان في  يلاحظ الباحث أن الدعوى الموضوعية والدعوى الدستور 

شرائط قبولهما وتستقل كل منهما عن الخرى، في أنها تنظر في مدى التعارض بين النص التشريعي وقاعدة  

 تنظر في الحقوق المدعي في نزاعها والتي  . محدده في الدستور 
ً
أما الدعوى الموضوعية والتي تعد أكثر شيوعا

 قوق أو نفيها بعد الاعتداء عليها. تدور حول إثبات تلك الح

 

: دور الطعون الدستورية في حماية حقوق المجتمع 
ً
 ثانيا

عاصرة من أنها تحقق  المة  يمكن القول ان الطعون الدستورية تكتسب أهميتها في النظمة الديمقراطي

 المتطلبات الدستورية التية:

 كفالة حق الشخاص في العدالة الدستورية. -أ

 جات الرقابة على دستورية القوانين.ضمان زيادة مخر  -ب

 ضمان إخضاع كامل للنظام القانوني للرقابة على الدستورية. -ت

 إلى طلبا -ث
ً
 واطنين. المت ضمان التنفيذ الكامل لحكام المحاكم الدستورية استنادا

الانتهاكات  وهكذا يمكن القول أن الطعون الدستورية تعد طريقة لحماية الحقوق الدستورية في مواجهة 

 2الصادرة من السلطات العامة.

 يذهب جانب من الفقه الدستوري إلى أن ألية الطعون الدستورية تؤدي وظيفة تعليمية من ناحيتين:  

 
 27(أ. ممدوح محمد عارف، مرجع سابق، ص 1)

 147م، ص2002نون "دراسة مقارنة"، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، قضاء الدستوري في إرساء دولة القا( د. عاطف أمين صليبا، دور ال2)
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ا الاساءات الصادرة من السلطات  ن يكونوا إيجابيين، وألا يتحملو أ  لىالولى: أنها تنمي مهارات الفراد ع

 تشكيل مجتمع جديد يتمتع أفراده بمعرفة كاملة بحقوقهم.  العامة، ولا شك أن هذا يسهم في

  
ً
الثانية: تستطيع المحاكم الدستورية من خلال أسلوب الطعون الفردية أن تعطي السلطات العامة دروسا

 لي سلطة تسعي في انتهاك لهذه الحقوق في المستقبل، وبهذه الطريقة  نسلإبشأن حماية حقوق ا 
ً
ان ردعا

 بالنظمة والتقاليد السلطوية وأن ترسخ مبادئ المجتمع  تستطيع  
ً
المحاكم الدستورية أن تقطع الصلة تماما

جتمع وعدم  المة الديمقراطي الحر القائم على حكم القانون، وتؤدى الانتهاكات لحقوق الإنسان إلى فقدان ثق

  رضاءه عن مؤسسات الدولة، وفي ظل النظمة الشمولية، لم يكن القضاء يمثل  
ً
ألية فعالة باعتباره خادما

 للحكومات الديكتاتورية، ومن ثم لم يكن للقضاء ألية فعالة في مواجهة النشاط التعسفي للدولة. 
ً
 أمينا

   المبحث الثالث 

 ودان لسواأليات تحريك الدعوى الدستورية في مصر  

مام المحكمة  تختلف النظم الدستورية في تحديد السلوب الذي بموجبة تحرك الدعوى الدستورية أ

المختصة بالرقابة على دستورية القوانين فقد أخذت بعض النظم بأسلوب الدفع الفرعي وأخذت بعضها  

 
ً
 .الخر بأسلوب الدعوى الصلية بينما جمعت بعض الدول أو نظمها بالسلوبين معا

لم يحدد أساليب  م 2005والمتتبع لوضعية المحكمة الدستورية في السودان يجد أن قانونها الصادر في سنة  

لتحريك دعوى الرقابة على دستورية القوانين، على نقض ذلك في قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر  

بين الدفع بعدم الدستورية أو ا م ( طرق اتصال الدعوى الدستورية،29-27م حيث حدد في المواد  1979سنة 

 ة  المباشرة(. التصدي أو الإحالة، لكنه لم يأخذ بنظام الدعوى الصلي

 المطلب الول : أساليب تحريك دعوى الرقابة على دستورية القوانين في مصر 

  م أساليب تحريك دعوى الرقابة على دستورية1979حدد قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر لسنة 

 وانين ما يلي:لقا

نون أو لائحة يعرض لها بمناسبة لايجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقض ي بعدم دستورية أي نص في قا-1

ممارسة اختصاصها متصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى  

 الدستورية.
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 لوجه التالي: ة على دستورية القوانين واللوائح على ائيضاكما نص على أن تتولى المحكمة الرقابة الق-2

الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى قضايا عدم دستورية نص  إذا تراءى لإحدى المحاكم أو -أ

في قانون أو لائحة لازم الفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية  

 في المسألة الدستورية.ل فصالعليا لل

الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم  إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام احدى المحاكم أو  -ب

دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار  

 لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الد
ً
بذلك أمام المحكمة الدستورية، فاذا لم ترفع الدعوى في  ى عو الدفع ميعادا

  1يكن. الميعاد أعتبر الدفع كأن لم 

الذي يستفاد من هذين النصين أن أسلوب الرقابة يتنوع إلى أنواع ثلاثة، أي أن هناك أساليب يمكن بأحدها 

 تمارس المحكمة رقابتها على دستورية القوانين وهذه الطرق هي: 

 أمام محكمة الموضوع.  دستوريةالم الدفع بعد-1

 الإحالة من محكمة الموضوع. -2

 2حكمة الدستورية.حق التصدي المقرر للم-3

 الفرع الول: الرقابة بطريق الدفع الفرعي من الفراد 

يطلق عليه الدفع بعدم دستورية القوانين، وهذه الصورة من صور الرقابة القضائية تمارسها جميع المحاكم  

  هااعبمختلف أنو 
ً
 أو مدنيا

ً
، فإذا  ودرجاتها، وتتم بمناسبة وجود نزاع مرفوع أمام القضاء سواء كان جنائيا

تبيّن أن القانون المراد تطبيقه على النزاع المخالف للدستور توجّب على المحكمة بحث هذا المر، فاذا قدرت 

والمحكمة في هذه الحالة لا  . مخالفته للدستور، امتنعت عن تطبيقه في الدعوى التي أثير الدفع بصددها

 اع عن تطبيقه.تحكم ببطلان التشريع أو إلغائه، وإنما تقتصر على الامتن

ويتقرر الدفع بعدم دستورية القانون حسب النظام السائد، إما بناءً على طلب أحد الخصوم، أو بناءً على  

فلا يتعدى دورها إلغاء  ،  اعطلب القاض ي، ومناطها طلب عدم تطبيق القانون غير دستوري على ذلك النز 

 القانون المخالف للدستور. 

 
  (27،29م، المواد )1979ون المحكمة الدستورية العليا في مصر لسنة  ( قان1)

  318م، ص1995الأولي، ( عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانين، دار الفكر العربي، مدينة نصر، الطبعة 2)
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 على النزاع المعروض على المحكمة، بحيث لا يلزم تتميز هذه الرقابة بحجة نسبية، 
ّ
أي أن أثارها لا تسرى إلا

هذا الحكم المحاكم الخرى، وبمجرد الامتناع عن تطبيق القانون، لا يلغي سريانه، كما هو الحال لدعوى  

وري بأن  ن مباشرتها من القاض ي ولو لم يشير إليها الدستور، وهو ما انتهي إليه الفقه الدست مك فيالإلغاء، 

اقعة المعروضة عليه.   1مهمة القاض ي تطبيق أحكام القانون توجب عليه تفسير القانون وتطبيقه على الو

 عن الدعوى المنظ
ً
أمامها، أي أن  ة ور يؤكد أن اختصاص المحكمة بفحص الدستورية في هذه الحالة متفرعا

 هذا الاختصاص يثبت بطريق عارض وليس بصفة أصلية.

المحكمة بفحص القانون المدعي بعدم دستوريته فاذا ثبت لها أنه غير دستوري تمتنع عن  وعند الدفع تقوم  

 تطبيقه في الدعوى المنظورة أمامها.  

 من الناحية النظرية حتى  قاي وقضاء المحكمة في هذا الشأن قضاء امتناع، ويظل القانون غير دستور 
ً
ئما

 .
ً
 يلغيه المشرع صراحة

أثار الحكم بالإلغاء، وذلك بفضل السوابق القضائية المعمول بها في الدول ذات النظام  لكن الثار تتشابه مع 

 النجلو أمريكي ومن بينها الولايات المتحدة المريكية. 

ه وتعتد به كذلك المحكمة الدنى درجة منها، رتصدومقتض ي هذا النظام أن كل محكمة تتقيد بالحكم الذي أ

 بعدم الدستورية فان جميع المحاكم سوف تتقيد به وتتمنع عن   ا أصدرت المحكمة الاتحاديةفاذ
ً
العليا حكما

اقعية.  2تطبيق القانون محل الحكم ويصل القانون في هذه الحالة إلى درجة الإلغاء من الناحية الو

 :يةشروط الدفع بعدم الدستور 

 الشروط ال
ّ
 تي تشترطها فيها: الدفع بعدم الدستورية شأنه شأن الدفوع لا يشترط في قبوله إلا

 أي أن يكون القانون أو اللائحة المطعون في دستوريتها  
ً
: أن يكون الفصل في مسألة الدستورية منتجا

ً
أولا

زاع، في الدعوى الصلية  لنا  متصلة بموضوع النزاع أي يكون هذا القانون أو اللائحة محتمل التطبيق على

الدستورية سيستفيد منه صاحب الشأن في الدعوى المنظورة، فاذا  على وجه من الوجوه، وان الحكم بعدم 

 
  323-322م،ص2016والطباعة، الطبعة الثانية،  الليمون، الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري، دار الأوائل للنشر( عوض 1)

ط،  ون المصري، سعد سمك للنشر، د:  ( عبد العزيز محمد سالمان، نظم الرقابة على دستورية القوانين "دراسة مقارنة" بين مختلف النظم القانونية والقان2)

  129-127د: ت، ص
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اتضح للقاض ي أن القانون أو اللائحة المطعون بعدم دستوريتها لا تتصل بالنزاع المعروض عليه قرر رفض  

 1وعية دون التفات لمسألة الدستورية.وضلمالدفع بعدم الدستورية واستمر في نظر الدعوى ا

: يجب أن يحقق م 
ً
طابقة القانون أو اللائحة للدستور تحتمل اختلاف وجهات النظر أي يكون هناك  ثانيا

شبهة في عدم دستورية القانون أو اللائحة والشك يفسر في جانب عدم الدستورية عند تقرير مدي جدية 

 الدفع.

 بل من حق صاحب الشنهس وقرار القاض ي بشأن الجدية لي
ً
طعن أي  أن أن يطعن عليه بالطرق المقررة للائيا

الاستئناف والنقض إذا كان في نطاق القضاء العادي، أو أمام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية 

لة رحم  العليا إذا كان في نطاق القضاء الإداري، والدفع بعدم الدستورية هو دفع موضوعي يمكن إثارته في أي

ة النقض وهو دفع يتعلق بالنظام العام إذ  من مراحل الدعوى، وهو دفع قانوني يمكن إثارته أمام محكم

يمكن لمحكمة الموضوع أن تتعرض له من تلقاء نفسها، وأن تحيل أمر الدستورية إلى المحكمة الدستورية 

لدستورية ورأت المحكمة أن  ا  دمالعليا، وهذا بصريح نص قانون المحكمة الدستورية، ومتى دفع الخصم بع

 لا يتجاوز ثلاثة أشهر ليرفع الدعوى بعدم الدستورية، الدفع جدى فإنها تؤجل الدعوى وتض
ً
رب للخصم أجلا

أمام المحكمة الدستورية وهذا الميعاد من مواعيد السقوط إذ أنه عقب انتهائها فان حق الخصم في الدفع  

 2يسقط. 

يشكل  ى الدستورية خلاله حدده المشرع إليه والذي يجب رفع الدعو   ار شيلاحظ أن ميعاد الثلاث أشهر الم

أمر، ومن ثم يتعلق بالنظام العام، لا يجوز أيضا الاتفاق على مخالفته، وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية  

العليا التي ذهبت  أن ميعاد الثلاثة أشهر التي فرضها المشرع على نحو أمر كحد أقص ي لرفع الدعوى  

 يقيد محكمة الموضوع  ( المشار إليها يعت29رية طبقا لنص الفقرة  ب( من المادة  تو دسال
ً
 حتميا

ً
بر ميعادا

 كانت دعواهم غير مقبولة.
ّ
 3والخصوم أن يرفعوا دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد القص ى وإلا

 ةالفرع الثاني: الإحالة من طرف محكمة الموضوع كطريق لتحريك دعوى الرقاب

ورية لعلة تضمنتها المذكرة الإيضاحية  لقد استحدث المشرع المصري هذه الوسيلة لتحريك الدعوى الدست

لقانون المحكمة الدستورية العليا، وتتمثل هذه العلة في تثبيت التزام الحكام للحالات التي يظهر فيها  

 
 129(رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص1)

 321المان، رقابة دستورية القوانين، مرجع سابق، ص( عبد العزيز محمد س 2)

  قضائية 2لسنة  29م، دعوي رقم 1982( حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر 3)
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 معين هو طبي الخصوم متخاذلون عن إثارة الدفع بعدم الدستورية، فمن غير المعقول أن
ً
ق القاض ي قانونا

 متأكد من عدم دستوريته(. 

( من قانون المحكمة الدستورية 29يتعلق بقواعد أسلوب الإحالة فقد نصت الفقرة أ( من المادة   وفيما

العليا أنه  إذا اتراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم  

ق بغير رسوم إلى المحكمة  ن أو لائحة الفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الورانو قادستورية نص في 

 الدستورية للفصل في مسألة الدستورية(.

 لهذه المادة فالإحالة تعد من أساليب اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوي الدستورية، وتعنى 
ً
وطبقا

صاص قضائي إذا اتراءى لها أثناء نظر إحدى الدعاوى  خت ا  هذه الوسيلة أن محكمة في مصر أو هيئة ذات

عة أمامها عدم دستورية نص في القانون أو اللائحة إحالة الوراق إلى المحكمة الدستورية العليا  المرفو 

 كان نوعها قضاء عادي أو  
ً
 كانت درجاتها، وأيا

ً
للفصل فيها، ويستوي في ذلك جميع المحاكم القضائية أيا

ب أن يتضمن القرار  عسكري، أو قضاء استثنائي أو هيئات اختصاص قضائي، كما يج  اءقض قضاء إداري، 

الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص  

 الدستوري المدعي بمخالفته وأوجه المخالفة.

دفع غرات الدستورية التي تضمنتها القوانين ولم يلثا   وبذلك فإن الإحالة تحظى بأهمية بالغة للوقوف على

ذلك، فيكون للجهات القضائية على اختلاف درجاتها الاتصال بالدعوى الدستورية كتفادي  الخصوم ب

 1تطبيق قانون يتعارض مع الدستور. 

ة يئه  وفي إطار تطبيق هذا السلوب أكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها  لا يجوز لي محكمة أو 

يا كان موقعها من الجهة التي تتنمي إليها، أن  اختصها الدستور أو المشرع بالفصل في خصومة قضائية، وأ

، بل عليها  
ً
تقف من النصوص القانونية التي يبدوا من وجهة نظر مبدئية تعارضها مع الدستور موقفا سلبيا

ا بنفسها الشبهة التي ثارت لديها في  ليلعأن تحيل مستبصره منها مخالفة الدستور إلى المحكمة الدستورية ا

 2شأن صحتها(. 

 ع الثالث: التصدي كطريق لتحريك الدعوى الفر 

 
لخامس،  "المحكمة الدستورية العليا بمصر نموذجا"، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد ا تورية القوانين  ( تبينه حكيم، الرقابة على دس1)

  168-167م، ص 2020(، 2العدد)

  قضائية18لسنة 137م، رقم الدعوي 1998( حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر2)
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يقصد به تقرير حق المحكمة الدستورية ذاتها ومن تلقاء نفسها في أن تقتض ي بعدم دستورية أي نص في  

 متقانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها، شريطة أن يكون ذلك النص  
ً
 بالنزاع  صلا

 1المطروح عليها. 

 لنص المادة  
ً
من قانون المحكمة الدستورية العليا فان لهذه الخيرة عند ممارستها اختصاصها   (27وتطبيقا

 2رأت أن النصوص المتعلقة بالنزاع المعروض أمامها ما يتعارض مع الدستور قضت بعدم دستورية.

مة لابد أن يكون ذلك بمناسبة ممارسة المحكي صدضوابط اختصاص المحكمة الدستورية رخصة الت-أ

اختصاصها وهو حق تباشره من تلقاء نفسها دون حاجة الى دفع يقدم اليها، وإذا كان ذلك  لاختصاص من

كذلك فان من حق الفراد أن ينهبوا المحكمة الدستورية الى ذلك أثناء نظر الدعوى المطروحة على المحكمة، 

ح على المحكمة وإنما الحق مقصور على أصحاب الصفة في النزاع المطرو  لكذ  وليس كل الفراد يحق لهم

 ويمكن أن يكون في صورة طلب يقدم للمحكمة كما يمكن أن يضمنوه في المذاكرات التي تقدم للمحكمة.

إن التصدي لا يعني أن المحكمة تباشر فحص الدستورية فور اكتشافها للمخالفة الدستورية بل يجب -ب

أي أن تحيل المحكمة النص إلى هيئة التصدي أن تتخذ الإجراءات المعتادة لتحضير الدعوى،  صةرخلممارسة 

المفوضين لتحضير الدعوى وإعداد تقرير برأيها ثم تعرض الوراق على رئيس المحكمة لتحديد جلسة ليتم  

 الفصل في الدعوى الدستورية. 

تبين النص المطروح عليها والنص الذي رأت  ة صلإن المحكمة وهي في سبيل التصدي تكتفي بمجرد قيام -ج

 الفصل في الدعوي بل  
ً
التصدي لفحص دستوريته. فلم يشترط القانون أن يكون النص محل التصدي لازما

 كانت، وفي هذا توسعة لمجال مباشرة الرقابة عن طريق التصدي واستلزمت  
ً
يكتفي بمجرد قيام الصلة أيا

 بن
ً
 للأوضاع  مطروح عليها بالفعل، واتصلت المحكمة به ا ع زاالمحكمة أن يكون النص متصلا

ً
 مطابقا

ً
تصالا

 فلا مجال لممارسة  
ً
 قانونيا

ً
القانونية المقررة فإذا لم تكن المحكمة قد اتصلت بالنزاع المطروح أمامها اتصالا

 (3رخصة التصدي.  

 الفرع الرابع: موقف القانون المصري من الدعوى الصلية المباشرة( 

 
ية القوانين في النظامين القانونين المصري والبحريني، المجلة القانونية، العدد السابع،  سابقة على دستور( يوسف عبد المحسن عبد الفتاح، التجربة ال 1)

 137ص

  80-79م، ص 2009( جلول شيتور، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، 2)
 . 325-323ق، صوانين، مرجع سابعبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية الق ( 3
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تضرر من قانون ما بالطعن فيه مباشرة أمام  من الرقابة أن يقوم صاحب الشأن الم صورة اله  يقصد بهذ

المحكمة المختصة التي يحددها دستور الدولة، برفع دعوى أصلية يطلب فيها ببطلانه لمخالفته أحكام  

 الدستور دون أن ينتظر تطبيق القانون عليه في دعوى من الدعاوى القضائية. 

نه مخالف للدستور، حكمت ببطلان هذا  فحصها للقانون المطعون فيه أ لمختصة بعدا مةفاذا ثبت للمحك

القانون وإلغائه، ولذلك تسمى هذه الرقابة أيضا برقابة الإلغاء، مع ملاحظة أن الحكم الصادر من المحكمة 

 1في الحالة ذو حجية عليه ومطلقة أي أنه يسرى علي الكافة.

بطلان قانون مخالف لحكام   بطلب إلغاء أو  لتقدم مباشرة إلى القضاءا نيمفهوم أخر للدعوى الصلية تع

الدستور، فهذه الرقابة هي رقابة مجردة لنها تتعلق بمسألة عدم مخالفة القانون لحكام الدستور بمعزل 

 2عن أي نزاع مطروح أمام القضاء. 

م بنصه  1983ديسمبر  20لدولة في ا لسكان المشرع الصلي للمحكمة الدستورية العليا هو الذي أقرها في مج

ه يجوز لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة أن يطعن لدي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أي  على أن

نص في قانون أو لائحة، أي أنه كان يحق للأفراد اللجوء إلى المحكمة الدستورية طاعنين في دستورية  

 أن المشروعات 
ّ
للأفراد بما فيهم   تلت هذا المشروع جاءت خالية، من الحق تيالالتشريعات واللوائح، إلا

 تتيح للأفراد ذلك. ومثال على ذلك  
ً
اقع أن القانون الدستوري المقارن قد حوي دولا القانون الحالي، وفي الو

م يجوز لكل ذي مصلحة حالية أو مستقبلية أن يطعن أمام  1874مايو  29كسويسرا في دستورها الصادر في 

م ودستور  1934الصادر من الولايات. ودستور كوبا سنة   عليا الاتحادية بعدم دستورية القوانينالة المحكم

 م. 1933م وكذلك الدستور الليبي الصادر سنة 1931

يرى الباحث أن المشرع المصري يجب أن يأخذ بنظام الدعوى الصلية إلى جانب الطرق الثلاثة السابقة  

التقاض ي وتقرير    واطنين لحق أساس ي كفله الدستور وهو حقلمل وليس من شأن ذلك إساءة استخدام

فحص دستورية القانون المراد تطبيقه عليهم، بل من الواجب أن يتقرر هذا الحق للأفراد مع وضع بعض  

الضوابط المشددة لعدم إساءة استعماله كأن يشترط المركز القانوني للطاعن ومدى مصلحته من النص  

ودعها قبل الطعن أو فرض غرامة مالية يفرض على الطاعن إيداع كفالة مالية ي أن ن  المطعون فيه، كما يمك

 بعدم  
ً
 من كان جاد ومتأكدا

ّ
كبيرة على من يخسر الدعوى مما يحد من عدد الدعاوى بحيث لا يدفع إلا

 دستورية الطعن الذي يطعن عليه.

 
 66( سام دلةّ، القانون الدستوري والنظم السياسية، د: ن، ص  1)

 . 697ر، الرقابة على دستورية القوانين في ملامحها الأساسية، مركز دي فان للقانون للتنمية، د: ط، ص( د. عوض على الم2 
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 السودان   فين المطلب الثاني: أساليب تحريك دعوى الرقابة على دستورية القواني

م قد عرف تحريك الدعوى الدستورية عن طريق الدعوى  1953الذاتي لسنة إن السودان منذ دستور الحكم 

الصلية ولم يحدد لها إجراءات خاصه وإنما كان يطبق عليها إجراءات القضاء المدني الذي أصبح قانون  

هي التي تمارس الرقابة على دستورية  ديعام حيث كانت المحكمة العليا في القضاء ال1983الإجراءات المدنية 

لقوانين والمحكمة العليا الدائرة الدستورية. وبالإضافة لتحريك الدعوى عن طريق الدعوى الصلية فقد  ا

أخذت المحكمة العليا بتحريك الدعوى عن طريق الدفع الفرعي على الرغم من أن قانون الإجراءات المدنية  

 م لم ينص عليه. 1983

الدعوى الصلية تقبل بالضرورة قبول الدعوى عن   ى أن الدول التي تأخذ بمبدأ تحريكد علكيتأوفي ذلك 

 بدعاوهم للمحكمة المختصة بالرقابة على دستورية 
ً
طريق الدفع الفرعي فاذا كان الفراد أن يتقدموا مباشرة

على دفع من أحد   اءً القوانين والنصوص فمن باب أولي أن تحيل محكمة الموضوع من تلقاء نفسها أو بن

لقوانين الذي سوف يطبق على النزاع في الوقائع المعروضة على محكمة الموضوع  الخصوم بعدم دستورية ا

  
ً
والعكس غير صحيح فان الدول التي تأخذ في تحريك الدعوى عن طريق الدعوى الصلية مالم ينص قانونا

 على ذلك صراحة. 

الولي  إذا دفع بعدم  م ونص في مادته الخامسة الفقرة  1996 لقد صدر قانون القضاء الدستوري والإداري 

( أمام المحاكم وقدرت المحكمة جدية الدفع  3دستورية قانون أو نص تشريعي أو عمل وفق أحكام المادة  

 لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا(، وهذا يؤكد الدفع الفرعي ما يقابل المادة  
ً
تحدد للخصوم ميعادا

 أن قانون المحكمة الدستورية لسنة المحكمة الدستورية العليا في مص   ون ان( من ق29 
ّ
م لم  1998ر ، إلا

م، الحالي ويبدو أن  2005يتضمن ذلك النص وكذلك  سار على ذات النهج في قانون المحكمة الدستورية 

جب  مو ب المشرع قد قصر ذلك النص بحسبان أن تحريك الدعوى الدستورية عن طريق الدفع الفرعي ثابت

 1السوابق القضائية. 

م بإضافة طريق الدفع الفرعي  2005حث ضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية السوداني لسنة يرى البا 

 رأى أستاذ القانون العام   
ً
واستيعاب ضوابطه حتى تمارس محكمة الموضوع الاختصاص الدستوري مؤيدا

ة في كتابه  عديل هذا القانون وقد جاءت سابقت رةفي السودان البروفيسور ياسين عمر يوسف بحيث أيد فك

القضاء الدستوري والرقابة على دستورية القوانين بقوله:  أن المحاكم لم تستوعب أحكام الدفع الفرعي  

 
 168م، ص2012نين، د: ن، د: ط،  ى دستورية القوا( ياسين عمر يوسف، القضاء الدستوري والرقابة القضائية عل34)
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لنه قد دفع أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية المر المحلي الصادر من مجلس محلية أم درمان ليتضمن أثر 

 أن محالض رجعي ورفع أصحاب معار 
ّ
كمة الموضوع لم توقف الدعوى حتي يصدر سيارات دعوى دستورية إلا

 حكم المحكمة الدستورية وان كانت قد أجلت المحكمة عدة مرات.  

هذا الاجراء خاطئ فيجب على المحكمة في هذه الحالة إذا اقتنعت بجدية الدفع أن تأمر بوقف المحكمة 

 تورية(. أنه قام يطعن أمام المحكمة الدست ثبوتهمل الخصم مدة معينة ليقدم لها ما ي

فاذا قدم لها ما يؤكد أنه قد طعن أمام المحكمة الدستورية فالمحكمة هنا ملزمة بأن توقف الدعوى، أما إذا  

رفضت المحكمة الدفع فيجوز للطاعن أن يستأنف قرار محكمة الموضوع بطرق الطعن المتاحة لن مثل هذا  

 لى إنهاء الخصومة. إ دىالطعن من الدفوع التي تؤ 

ن التعديل اسلوبي التصدي والإحالة لمواكبة نظم الرقابة الدستورية على المستوى الدولي  ونرى أن يتضم

 كالولايات المتحدة المريكية، وعلى الصعيد الاقليمي كجمهورية مصر العربية. 

 

 النتائج والتوصيات 

: النتائج التي توصل إليها الباحث 
ً
 أولا

يد مفهوم الرقابة على دستورية القوانين هل تعنى المتابعة ي الفقه الدستوري حول تحدئم فقا جدللازال ال-أ

الشكلية لمعرفة مطابقة القانون المطعون فيه لحكام الدستور من عدمه، أم تعني الاختصاص الذي تمارسه  

الرقابة ة و عامجهة مختصة على عدة مبررات حتمية أهمها سيادة الدستور والفصل بين السلطات ال

 ة القانون.المتبادلة لتحقيق دول

تطور نظم الرقابة على دستورية القوانين إلى نوعين هما، الرقابة القضائية والرقابة السياسية، وشرحنا  -ب

كلا منهما في الدول الم بالنسبة لهما، ووجدنا أن دول العالم انقسمت إلى هذين النوعين، فمن خلالهم  

مجرد شعار إذا لم تقرر رقابة جدية لدستورية  امد والدولة القانونية يصبحانالج ور نتوصل إلى أن الدست 

 اذا كانت رقابة قضائية، لاسيما أن الرقابة 
ّ
القوانين، والرقابة الجدية حسب وجهة نظر الباحث لا تكون إلا

 
ً
الرقابة على عن  السياسية لم تؤتي ثمارها في الدول التي أخذت بها حتي في أعرق الدول ديمقراطية، فضلا

 بطبيعتها عمل قانوني يتطلب التأهيل القانوني.  دستورية القوانين
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الدعوى الدستورية في حاجة إلى تعريف يبيّن طبيعتها وخصوصيتها عن الدعاوى الخرى، وقد سكت  -ج

 ذات المسلك الذي  1979المشرع المصري عن تعريفها في قانون المحكمة الدستورية العليا 
ً
ه  سلكم، متخذا

افعات الما  لدى الفقه  1984دنية والتجارية لمشرع في قانون المر
ً
م، لعدم تعريف الدعوى مما أثار جدلا

 القانوني حول الفرق بينها وبين إقامة الدعوى. 

 لم يعرفها في قانون المحكمة 
ً
وبما أن الدعوى لم تعرف في القانون المصري نجد أيضا المشرع السوداني أيضا

 م لقد جاءت خالية من تعريفها. 1983نية م، ونصوص قانون الإجراءات المد2005 الدستورية لسنة

لقد حدد المشرع المصري في قانون المحكمة الدستورية العليا وسائل اتصال دعوى الرقابة على دستورية  -د

 ائي  جن القوانين، ما بين الدفع بعدم الدستورية الذي يثيره أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع في أي نزاع 

أو ممارسة محكمة الموضوع لاختصاص الإحالة في حالة عدم اثارته من الخصوم   أو مدني أو تجاري .... الخ(،

 لديها شكوك حول عدم دستوريته، كما أن المحكمة الدستورية بوصفها  
ً
وحجتها في ذلك بأن لا تطبق قانونا

 ممارسة الاختصاصات الدستورية يجوز 
ً
قاء  ن تتصدي لعدم الدستورية من تلا أله الجهة المخول لها قانونا

 نفسها أو بناءً على طلب. 

سكوت المشرع المصري عن الخذ بأسلوب الدعوى الصلية، بالرغم من إقرارها في مجلس الدولة   -ه

كمشروع لقانون المحكمة الدستورية، يفسر ذلك، بأن لا يس ئ الافراد استعمال هذا الحق وتتكدس القضايا  

ويبعدها عن مهامها الجسام، ويرى الباحث ان المشرع المصري  رية مما يعيق عملها ستو الدأمام المحكمة 

 لحق التقاض ي للأفراد باعتباره أهم الحقوق التي كفلها  
 
عليه أن يأخذ بطريق الدعوى الصلية تأكيدا

 الدستور ولتقرير فحص دستورية القوانين المراد تطبيقها عليهم. 

دعوى الرقابة على دستورية القوانين، هذه   تحديد أليات لتحريكدم ن عسكوت المشرع السوداني ع-و

  
ً
الوضعية جعلت من المحكمة الدستورية غير متبعة لمسلك معين، إذ لم تسلك نهج الدعوى الصلية وفقا

للضوابط والقيود التي وضعها الفقه الدستوري المقارن، ولا هي انتهجت مسلك الدفع الفرعي كما هو  

 عليا في مصر وقرارات محكمتها بعدم الدستورية. لمحكمة الدستورية الن اانو الحال في ق

: توصيات الدراسة 
ً
 ثانيا

يجب على السلطة التسريعية أن تلتزم بتطبيق الدستور، والعمل على تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات،  -أ

ية القوانين إحدى  تور دس  وكفالة احترامه في جميع التشريعات الصادرة منها، مما يجعل من الرقابة على
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وسائل الفعالة للمحافظة على النظام الدستوري وتحقيق دولة القانون وصيانة الحقوق والحريات  ال

 العامة.

تحديد دور القاض ي الدستوري عند ممارسته لاختصاص الرقابة على دستورية القوانين، بتعديل قانون -ب

ه للدستور وممارسته  لقاض ي في إطار حراست ا علىالمحكمة الدستورية في مصر والسودان والنص صراحة 

لاختصاص الرقابة على دستورية القوانين، أن يقوم بفحص دستورية النصوص المطعون فيها أمام  

المحكمة، للتأكد من مطابقتها للدستور أو مخالفتها، ويجوز له في إطار رقابة الدستورية أن يستعين بالظروف  

 انونية(. نصوص الدستورية والقال زمتالسياسية والاجتماعية التي لا 

على المشرع في مصر والسودان أن يعتمد رقابة المحكمة الدستورية على الانحراف والاغفال التشريعي،  -ج

لإيقاف عبث السلطة التشريعية في توسعها الغير مشروع أو عن اغفالها عن تنظيم بعض المسائل. وهو ما  

 ال التشريعي.غفوالا يعرف بالرقابة على دستورية الانحراف 

 للدعوى الدستورية في قانون المحكمة الدستورية، لنها الوسيلة التي منحها الدستور  وضع -ه
ً
تعريفا

والقانون للأفراد ذوي المصلحة للمطالبة قانون صادر من السلطة أو عمل قانوني لتطوير نظام الرقابة  

 اللاحقة.

أليات لتحريك الدعوى   م، بإضافة2005لسنة  انيسود التوصية بتعديل قانون المحكمة الدستورية ال-و

الدستورية ونقترح ذات الساليب التي أخذ بها المشرع المصري في قانون المحكمة من الدفع بعدم الدستورية 

 والاحالة والتصدي، وأسلوب الدعوى الصلية وبذلك يكون قد أزال القصور.

مصر من أحكام وقرارات   القضاء الدستوري في إرثمن  على المحكمة الدستورية في السودان الاستفادة  -و

 ضمن المحاكم الدستورية في المستوي الدولي والإقليمي. 
ً
 وتقدما

ً
 للدفع بعدم الدستورية، لجعلها أكثر تطورا

على الباحثين في مجال القانون الدستوري من طلاب للدراسات العليا، أو قضاة المحاكم الدستورية، أو  -ط

ن، طرق بعض الموضوعات ذات الميادين البكر في الرقابة على  الدستوري في السودا نون لقاكبار أساتذة ا

دستورية القوانين، سيما أن دراستها تثير العديد من المشكلات أشهرها على الاطلاق  الرقابة على دستورية 

ل الدستوري_  عديالتالرقابة على دستورية الاغفال التشريعي _ الرقابة على دستورية   -الانحراف التشريعي

  –على دستورية استخدام التكنولوجيا في التقاض ي _ الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية   الرقابة

 الرقابة على دستورية القوانين العضوية(.
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   بالمغرب الجمركية  مجال الشؤونوب المشروعية الإدارية في ر عيمظاه 

Manifestations of the defects of administrative legitimacy in the field of customs affairs in 

Morocco 

 خالد شهيم  

 اء بيضال رالداباحث بسلك الدكتوراة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق  

 الملخص  

مزاولة أنشطتها الرقابية للأشخاص والبضائع، على إصدار قرارات  في  قبل البدء  تعتمد الإدارة الجمركية  

 إدارية  
َ
، حيث  أركان الجريمة الجمركية  الضار بمصلحة الأفراد والذي قد يمتد إلىيُرى أثرها  قد تجانب الصواب ف

القانونياليكون   لعيبي    للجريمة  ركن  ركنلمحل،  وا   سببل اعرضة  فيه  يتعرض  قد  وقت  عدم   هافي  لعيبي  المادي 

 من أوجه التلهذه الدراسة  من هنا تأتي  الاختصاص والغاية.
 
 في علاقتها بالعمل الجمركي. عيوب تلك وضح بعضا

 المراقبة  -المحكمة  –الجريمة الجمركية   –المشروعية الادارية   –الجمارك الكلمات المفتاحية: 

Abstract  

The customs administration relies, before starting its control 

activities for people and goods, to issue administrative decisions that may 

be wrong, so its harmful effect is seen in the interest of individuals, which 

may extend of the customs crime is subject to the defects of cause and 

place, at a time when its material element may be exposed to the defects of 

lack of jurisdiction and purpose. Hence, this study cames to clarify some 

of these defects in its relationship to customs work. 

Key words: Customs - Administrative legitimacy - Customs crime - 

Court - control  
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 المقدمة

تنقسم الجرائم في التشريعات الوضعية إلى ثلاثة أقسام هي الجنايات، الجنح، والمخالفات. وتعد الجنح 

يمكننا   ملجريمة الجمركية بالمعنى العافا  ،1والمخالفات من صميم الجرائم التي تضطلع إدارة الجمارك بمكافحتها 

في الاعتداء    أساسا  تمثلي،  كي عن قصد أو غير قصدتعريفها على أنها محاولة أو تصرف مخالف للقانون الجمر 

و  الجباية  في  الحق   مثل 
 
ماليا الحق  كان هذا  الدولة سواء  الجمركي على حق من حقوق  التراب  داخل  يقع  الذي 

موار  لتغطية  الرسوم  عُمتحصيل  الحفاظ على  الدولة وكذا  كان  د  أو  التهريب،  في  لتها من خطر  الحق  مثل   
 
أمنيا

 مثل الاستقرار من  
 
خلال درأ الخطر الذي قد ينال من كيان الدولة و من سلامة المجتمع، أو كان حقا اقتصاديا

  ضمان  الحق في  
 
 أخلاقيا

 
 المخلة بالحياء دة إلى البلاد  الوافالأشياء    يتجلى في محاربةمنافسة تجارية عادلة، أو حقا

العامة أو كان حقو     االآداب 
 
بيئتهاعلى سلامة    ةفظحا الم  مثل  بيولوجيا في  والنباتية من  و   الدولة  ثرواتها الحيوانية 

ثقا  
 
حقا كان  أو  الانقراض،  هويخطر  على  بالحفاظ  يتعلق   

 
الدولةفيا معا و   ة  تهريب  خطر  من  و تراثها  آثارها  لمها 

 .التاريخية

يزغ مسار    ولم  عن  المغربي  مصاف  بعض  المشرع  من  الصرف  جرائم  أخرج  عندما  المقارنة  التشريعات 

ال أنها مخالفالجرائم  بالقول  لها  القانوني  التكييف  اكتفى عند  بدل  جمركية، حيث  بالصرف  المتعلق  للضابط  ة 

نظ  في  يخلو  لا  الإقصاء  أن هذا  الدرجات، على  إحدى  مخالفة جمركية من  أو  رنا من مجانبة تصنيفها كجنحة 

لأداء، و هذه ا من وسائل اعملات و غيرهتنصب على الأموال من  تُنا في ذلك أن جرائم الصرف  للصواب، و حُجَّ 

الفصل الأول من مدونة  الوسائل تدخل، من وجهة نظر المشرع الجمركي، في حكم البضائع بدليل ما نص عليه  

هذه  .  2الجمارك الأداء  وسائل  أن  جرى    ،كما  النظا  العملقد  أبواب  ضمن  إدراجها  للتعريفة على  المنسق  م 

    3.الجمركية

 
ليها ققت   المباشرة كما ،لي : » الجنحة أأو المخالفة ا ركية عمل أأو امتناع مخالف للقوانين والأنظمة ا ركية، ومعاقب ع  من مدونة ا ارك وال ائب غير  204حيث جرا تعر،فهما بالفصل    - 1

 هذه النصوص.«
 ا ارك وال ائب غير المباشرة: »،قصد في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها من:  من مدونة 1الفصل   -2

رة سواء  و غير محظورة، قا فيها المخدرات والمواد المخدوالأش ياء والحيوانات والمواد من جميع الأنواع والأصناف، سواء كان  هذه المنت ات أأو الأش ياء أأو المواد محظورة أأ ذ( "البضائع": المنت ات 

 كان  أأو لم تكن محل تجارة مشروعة.« 

دراج دفاتر الش يكات  2,5الذي ،ؤَُدَّا عنه ما مقداره % 4907.00.20.00ر،فة ا ركية رقم حيث تم تخصيصُ بنُدٍ تح  مُسَمَّى الأوراق البنكية هو بند التع -3 وما باثلها  كرسم جمركي، مثلما تم اإ

ضمن بنود التعر،فة ا ركية يكون بحسب نوعية  . أأما النقود المعدنية، فاإن تبَْويبََا  40الذي ،ؤُدَّا عنه رسم جمركي مقداره %  4907.00.50.20فة ا ركية رقم  المصادق على صحتها، ضمن بند التعر،

طرف بنك المغرب لحسابه الخاص، أأو  ستيرادها من عندما تكون من الذهب ويتم ا 7118.90.21.00رقم  التعريفة الجمركية المعدن الذي تتكون منه، حيث تدخل مثلً ضمن بند

ذا لم تكن لحساب بنك المغرب، أأو ق 7118.90.29.00ضمن البند رقم    7118.90.30.00د تكون النقود من معدن الفضة فيجري تصنيفها ضمن بند التعر،فة ا ركية رقم اإ
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ويتعين حد سواء    والمصدرة علىيسري على البضائع المستوردة  ة  الجمركي  للتعريفةأن النظام المنسق    على

 1.من مدونة الجمارك المغربية 65الفصل  لمقتضيات التصريح بها كيفما كانت وفقا  بالتالي

المقيم بالمغرب    رها دون تصريح كأن يقوم الشخصهو إلا فعل استيرادها أو تصديوتهريب العملة هنا ما  

ا أن إخراج العملة يخضع لضوابط  نبية أخرج ثمنها بطرق ملتوية عن أنظار الجمارك لعلمه يقينباقتناء سيارة أج

كما  و  القانون  يفرضها  معينة  في حدود  إطا  إدخال  عند  حال ال  هوقيود  في  المملكة  إلى  استرجاع العملة  عملية  ر 

ئل أو الشكل أو القيمة لإخراج وسا . فلا يُعتد تبعا لذلك بالحجم  2020ربة التي سطرها قانون مالية  الأموال المه 

مَوادَّ  تكون  فقد  الجمارك،  مدونة  تعريف  في  الوارد  البضائع  مفهوم  تلك عن  و   الأداء  ماديا  لها  ذلك  لا وجود  مع 

دْرَج كبضائع، مثل البرامج الإلكت
ُ
بحسب نوع ركية  النظام المنسق للتعريفة الجم  رونية التي يجري تصنيفها داخلت

الذي يحفظها في  و .  الحامل  المؤرخ  الظهير  عْتَدَّ بوجود 
َ
ن أن  يمكن  الصرف   1949غشت    30لا  المتعلق بزجر جنح 

ر الإدمان علق بزج المت  1974ماي    21ظهير  أيضا  كذريعة لنزع وصف الجريمة الجمركية عن هذه الجنح، فهناك  

و تصديرها على أساس أنها  تم تكييف الجرائم المتعلقة بحيازة المخدرات أو استيرادها ألك يمع ذعلى المخدرات و 

 .جرائم جمركية

الجمركيةو  الجرائم  نطاق  خارج  العملة  تهريب  جريمة  بتكييف  القول  شئنا  إن  للمشرع   ،لهذا  بد  فلا 

أن يستثني   العبارة ضمن  الجمركي  للبضاعة  الذلك بصريح  يَ  عْطِّ
ُ
أ الذي  يتم و تعريف  يكاد يشمل كل   يء  الذي 

 2  تداوله.

،  خاضعة  الأوراق المالية أو ما شابه ذلك  من الشيكات أو من  الأداء المختلفة  ئلوساتكون  على هذا الأساس  

الأشياءكغير  من  إ  ها  دخولها  عند  أو  الجمركي  التراب  من  خروجها  عند  سواء  الجمركية  للمراقبة  ليه، الثمينة، 

المراق  قد تفض ي هذه  إحباط محاولات إخراج مبحيث  إلى  به، مما  بة  العملة غير المسموح    قدار 
 
تكييفا يستدعي 

 للواقعة خاصة 
 
 سليما

 
نْعَتُ ب وأنها جريمةقانونيا

ُ
 .تهريب العملةجريمة  ت

كان بينولما  بنودها  في  تجمع  المباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  مدونة  من  ت  الع  كل  والقانون  القانون  ام 

ف تداعيالخاص،  اإن  تكد  ات هذا  لم  الجمركية، من    في   نجوتلجمع  الممارسة  التي  بعض    فانحراواقع  القرارات 
 

ن الإعفاء من الرسوم والمكوس عند  -2  .لبضائع المس توردة أأو المقدمة للتصدير تصريح مفصل ،عين لها نظاما جمركيايجب أأن ،قدم بشأأن جميع ا  -1من مدونة ا ارك: »  65،قول الفصل    - 1   اإ

 « .الاس تيراد أأو التصدير ل ،عفى من الوجوب المنصوص عليه في هذا الفصل

: "ذلك أأن القانون  23432/99في الملف عدد    2002،ناير    2الصادر بجميع الغرف بتاريخ    2/3الأعلى على هامش تطرقه للمخدرات بالقرار عدد    ففي مفهوم البضاعة هذه ،قول المجلس  - 2

لى المغرب جنحة جمركية قائمة الأركان ول علقة لها بكون هذه البضاعة أأو تلك مشر ا ركي ،عتبر أأن عدم الت وعة للتداول أأو غير مشروعة له، وأأنه ل ،وجد صريح ببضاعة تعبر الحدود من واإ

أأداء من مدونة ا ارك الذي تم ضرقه، و اإن المشرع    65نون يس تثني المخدرات من اإجبار،ة التصريح الذي ،نص عليه الفصل  قا أأكد على هذا الوجوب بالنس بة  يع البضائع حتى المعفاة من 

من نفس  219في التعرفة ا ركية ومفروض عليها الرسوم والمكوس ا ركية وطنيا ودوليا ..... والفصل وعقاب القانون ا ركي باعتبارها بضاعة مذكورة الرسوم ا ركية ..... كما أأنها تقع تح  طائلة 

وذلك    1997-1996لس نة  لمذكورة المعدل ققت  قانون المالية  ي تم ضرقه من طرف القرار المطعون فيه أأعطى صبغة شمولية لمفهوم البضائع المعرف بها في الفصل الأول من المدونة االمدونة الذ

عية للبضاعة ليس من شأأنها أأن تؤثر على تدخل الطاعنة... مما يكون معه تعليل القرار المطعون فيه عندما نص على: )حتى ولو كان  البضاعة محل تجارة مشروعة أأو غير مشروعة(. فصبغة الشرعية أأو غير الشر 

 ".قانون ومعرضا بالتاتم للنقض والإبطال خاطئا وخارقا لل
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   ،تها المفروضةهعن وج  تصدرها الإدارة الجمركية
ُ
إشكالية تقيد إدارة الجمارك بقواعد المشروعية     معهحَ رِّ مما ط

 لها من خصائص وأركان.  بما إطار رقابتها للجرائم الجمركيةالإدارية في 

 : الركن القانوني للجريمة الجمركية الول   المبحث

، يتضح أن  كما ورد أعلاه  من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة  204لفصل  بالتمعن في مقتضيات ا

 ويعاقب على جهة،    ويحرمها منالجريمة الجمركية لا يمكن وصفها بهذا الوصف إلا إذا صدر نص خاص يمنعها  

ع أو بالفرد لا  ة. فالتصرف مهما كان ضارا بالمجتميُلزمه هذا النص من جهة ثاني  تكابها أو على ترك الفعل الذي ار 

سه المشرع في نصوص قانونية تجعل من هذا    يمكن وصمه بصفة الجريمة إلا إذا كرَّ
 
   التصرف عملا

 
موجبا    أو تركا

حيث يتطابق في ذلك مع القانوني للجريمة الجمركية،    يصطلح عليه في الأدبيات الفقهية بالركن  وهو ما للعقاب،  

ج   القانون  "لا  القائل:  المبدأ  في  عقوبة ريمة  الجنائي  بنص."    ولا  الجنائي إ  م ثإلا  القانون  من  الثالث  الفصل  ن 

بعقوبات لم   ولا معاقبتهلا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون  »  أنه:المغربي قد أكد على  

 « .رها القانون يقر 

المكون مقتض   ة والنصوص  في  تنحصر  أن  يُفترض  الجمركية  الجريمة  في  القانوني  المدونة  للركن  يات 

وفقا   بمقتضياتها  الإلمام  يُفترض  مثلما  بصريح  لالجمركية،  القائل  السادس  الفصل  خلال  من  المملكة  دستور 

تعت»العبارة:    .... الأمة  إرادة  عن  تعبير  أسمى  هو  دسالقانون   بر 
َ
وت القانونية،  القواعد  و تورية  بيتها، 
ُ
وجوب رات

 « .نشرها، مبادئ ملزمة

يجب أن تطبق القوانين والأنظمة  »  :بأنه  ن مدونة الجمارك المغربية مول المكرر  الفصل الأ   أكد   من جهتهو 

 « .الجمركية بغض النظر عن صفة وطبيعة الأشخاص

القانوني و   والركن   
 
الإدارة قرارا صْدر جهة 

ُ
ت أن  رَضُ معناه 

َ
يُفت قائم  كما سبق  تكريسه    فقا لنص تشريعي 

الجمارك   مدونة  بنود  في  غيرالقول  الشاسعة  با الم  والضرائب  المهام  بفعل  أنه  إلا  لتدارةشرة،   والمتشعبة 

بالدوريات   الحدود   ومذكرات المصالحالجمركية، فإن الاعتداد  الحكومية على  السياسة  تواكب مستجدات  التي 

للرك أساسا  يشكل  مضامقد  تتعارض  لم  ما  القانوني  للقانن  العامة  المبادئ  مع  أهدافون  ينها  التشريع    ومع 

ذل الخاطئ  الجمركي.  التصريح  أن  بشكل صريح  ك  إليه  التطرق  يتم  لم  المثال،  سبيل  على  مدونة  ضمن  للمنشأ 

من  1الجمارك، المنشأ  قبول شهادات  فيها  يتم  التي  الحالات  لتبين  المصلحة  مذكرات  إطار   وإنما جاءت  في  عدمه 

 
و مناورة عند الاس تيراد أأو التصدير عندما ،نتج عن هذا التصريح غير من مدونة ا ارك أأن المخالفة ا ركية من الطبقة الثانية ت ثل كذلك في "كل تصريح غير صحيح أأ  294عتبر الفصل ا -  1

 كس أأو ال لص منهما." الصحيح أأو هذه المناورة الت انف عن رسم أأو م 
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ية حُ   وبالتالي تبقى الخصوص.  تفاقيات المبرمة بين الدول بهذا  البروتوكول القاض ي بتطبيق الا  تكريسها لقواعد  ِّ
ج 

ر بشكل معيب المقصود من التصريح الخاطئ للمنشأ ِّ
فس 
ُ
   .هذه المذكرات قائمة أمام السلطة القضائية ما لم ت

دم الظهير المنظم له    جال تطبيق قانون الصرف، فبرغمذلك أيضا ما هو عليه الحال في م  ونذكر من قِّ

اليم الدوريات الصادرة عن مكتب الصرف يظل عول، فإن اللجوء إلى تعوالذي لازال ساري المف  1949خ سنة  المؤر 

ى عنه.   ن   1أمرا لا غِّ

  بظهيرواستبداله  يبقى على المشرع من وجهة نظرنا أن يقوم باستنساخ الظهير المنظم لعمليات الصرف  

ي لعهد لتي تكرس لبالظرفية السابقة ا  ويقطع الصلةلمملكة  ستجيب للظرفية الحالية لأو قانون حديث النشأة 

الفرنس ي تتجلى بعض مظاهره  الاستعماري  إليه منما  في مثلا    التي  الفرنس ي  يشير  الجنائي  القانون  أو   2،تطبيق 

في الخارج أو المتآلفة  ن التصريح بالأموال الموجودة بشأ 1.59.358كالذي لازال مقررا بموجب الظهير الشريف رقم 

  3. د أجنبية والذي استثنى منطقة طنجةمن نقو 

ومعلوم أن عيوب المشروعية التي تعتري القرارات الإدارية من جهة مساسها بجوهر القانون، تتمثل  

 من عيبي السبب والمحل.  أساسا في كل

 المطلب الول: عيب السبب في الركن القانوني 

 
يلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق : "في شأأن وس   12436/6/3/2014في الملف الجنحي عدد   2015ماي   06الصادر بتاريخ   1182لنقض بالمغرب بالقرار رقم وفي ذلك تقول محكمة ا - 1

و اإعلن مكتب الصرف عدد   18/05/1940ريخ  من القرار الصادر بتا 12و الفصل  30/10/1939  من قانون المسطرة الجنائية و الفصل الأول من ظهير 370و  365الجوهري للفصول 

نعدام التعليل، ذلك أأنه تبعا لتعليل المحكمة فاإن مجرد نقل ش يكات عبر الحدود تناهز قيمتها مليون درن ل و ا  1949غش    30من ظهير   17و  15و الفصول   09/10/1964بتاريخ  1109

  181 ذه الش يكات، و هذا أأمر مس تحيل مراقبته لكونه سيتصرف في الش يكات بعيدا عن التراب الوطني، فضل على كون المادة مخالفة في حد ذاته بل يجب ضبطه و هو ،تصرف في ه،عتبر 

النا لة، فالقانون ،عاقب   فر حسن نية المطعون ضده من عدمه ل تأأثير له فيدرن، كما أأن تو   2000من الدور،ة العامة لمكتب الصرف واضحة جليا و هي تمنع اإضراج أأوراق بنكية تفوق قيمتها 

عوان ا ارك هي أأنه ير،د عبور الحدود و ليس له ما ،صرح به، خاصة أأنه ضبط متلبسا بعبور الحدود و  على محاولة تصدير العملة بغض النظر عن نية الفاعل، و النية الوحيدة التي عبر عنها لأ 

دانته ما عدابحو ته الش يكا ذا كان  هذه الش يكات ل تخصه و تم وضعها بس يارته بغير علمه ت البنكية، و هو أأمر كاف للقول باإ  " .اإ

ي عدد  بالملف الجنح 2005أأبر،ل  27بتاريخ  820/8أأن تطرق لطبيعة الدوريات الصادرة عن مكتب الصرف في قراره رقم  –حاليا محكمة النقض  –كما س بق للم لس الأعلى بالمغرب 

دانة العارضة حيث قال: "و من جهة ثانية فاإن 24289/2001 ليه من اإ رجاع  الثاب  من القرار المطعون فيه أأنه علل ما ق  به من تأأ،يد الحكم الابتدائي فيما انتهيى اإ من أأجل جنحة عدم اإ

% من مردود معاملتهم من العملة  3ا يسمح المكتب المذكور للمصدرين حق التصرف في التي ققتضاه 3محصول الصادرات اإلى المغرب في أأجل شهر و استبعاده دور،ة مكتب الصرف رقم 

ثبات في حدود الثلث من النس بة المذكورة بأأن الدور،ة المذكورة  ل تعدو أأن تكون عمل تنظيمياً و في فترة  منية محددة ول يرقى اإلى مرتبة القانون، في حين أأن  الصعبة و دون حاجة اإلى أأي اإ

تطبيق القانون ا صلحية تنظ  و مراقبة حركة تداول العملة الصعبة و السماح بتصديرها فاإن الدوريات الصادرة عنه تدخل في اإطار الصرف باعتباره هو المؤسسة العمومية المخولة لهمكتب 

ا ما ،فيد أأنها تخص فترة  منية محددة و بذلك  أأن الدور،ة المدلى بها من طرف العارضة ليس بهالمنظم لتداول العملة المذكورة و بالتاتم تكتسي صبغة قانونية و تلُزم من تسَْْي في حقه، فضل على

دانة العارضة من أأجل الجنحة المذكورة أأعله لم تجعل لها أأساسا من القانون و معلل تعليل ناقصا مما ،تكون المحكمة عندما أأصدرت قرارها على النحو المذكور في شِقِّها ا عرضه للنقض و  لمتعلق باإ

 211 ص 2017ضاء كريم لحرش: قضاء محكمة النقض في القانون ا ركي المغربي. مطبعة الن اح الجد،دة الدار البيرار مذكور في مؤلف ". قالإبطال في شقها المذكور أأ،ضا

الذي   1929،دة الرسمية عدد المكرس ضمن الجر  30/09/1949في  والمؤرخبالصرف   ورد ضمن الفصل السادس من الظهير الشر،ف في جزر ما يرتكب من المخالفات للضابط المتعلقثلمام - 2

من القانون  378ق بالصرف يجب عليه السْ المهني وتجرا عليه العقوبات المقررة في الفصل ،قول: »اإن كل شخص وجب عليه عند وظيفته أأو اضتصاصاته التوسط في تطبيق النظام المتعل

 .« 1945،وليو  س نة  19الموافق  1364ام شعبان ع 8طبيقه قوجب ظهيرنا الشر،ف المؤرخ في الجنائي الفرنسي الصادر ت 

قل  طن ة(  من خلل الفصل الثالث منه الذي ،قول: »كل شخص ذاتي مغربي الجنس ية ،ت  -3 قامته العاد،ة اإلى المغرب )باس تثناء اإ صف بصفة غير مق  بالمعنى المتداول في نظام الصرف ويحول اإ

في الخارج طن ة  بتدئ من ،وم تحو،ل الإقامة بالتصريح المقرر في الفصل الأول ويجب أأن ،تضمن التصريح الأملك والأموال الموجودة  عليه أأن ،دتم عند الاقتضاء في أأجل ثلثة أأشهر ، يجب  

 « .والممتلكة في قريخ تحو،ل الإقامة
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ية أو  ، فهو "حالة واقعوأسباب سابقةواعي  ذ القرار الإداري بناء على ديقض ي ركن السبب بأن يتم اتخا

مس  الإدارة،  قانونية  رجل  عن  علىتقلة  إداري،    وسابقة  قرار  لكل  ضرورية  مقدمة  فهو  الإداري،  ونقطة  القرار 

  1." البداية

   ويشترط في
 
ا   حته أن يكون سببا ا من  مُسْتَمَدًّ لا    معينة بحيثفي وقائع    وسببا محددالقانون  مشروعا 

الغموض   يكون يلفه     ولا 
 
ا يجب   ،عام  يكون   وأيضا  الس   أن  من  هذا  القصد  ينتهي  لا  بحيث  بالفعل  موجودا  بب 

 .اتخاذه

القرارات الإدارية لا من حيث وجود   للقاض ي الإداري سلطة بسط رقابته على أسباب إصدار  كما يبقى 

الوقائع مع تلك الأسباب كما هو الشأن مثلا    ة ملاءمةحيث درج  ولا من ف هذه الوقائع  حيث تكيي  ولا منالوقائع  

الم عدم  الإداري  عند  الذنب  خطورة  درجة  بين  الظاهرة  نوعلاءمة  المطبق    وبين  قد.  ومقدارهالجزاء  يثور   وهنا 

ال تلائم   
 
منزلة بالعقاب  ينزل  لم  حكم  استئناف  في  البضاعة  مالك  أحقية  مدى  حول  ارتكبه  إشكال  الذي  جرم 

عها ضد المفتش من طرف الإدارة ، رغم أن الدعوى الابتدائية تم رفكي المتسبب في إلحاق الضرر بهالمفتش الجمر 

 
 
هِّ اشتملت فيما اشتملت عليه شططا بَلِّ من قبيل الابتزاز أو  تجاه مالك البضاعة  لوجود خروقات جسيمة من قِّ

  الارتشاء،  
 
 ماديا

 
 وآخر نفسي نجم عنه ضررا

 
. حيث لا سبيل لإعما  ا

 
قواعد هذا ل الاستئناف الفرعي مادامت  عميقا

ته للمستأنف عليه، مما يضيع معه جبر الضرر النفس ي للمتضرر الذي يلزمه في نازلة  الأخير تخول الحق في إثار 

سلوك الفصل    الحال  مقتضيات  على  بناء  سريانها  أثناء  الدعوى  في  الإرادي  التدخل  قانون    111مسطرة  من 

 «.يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح»المسطرة المدنية الذي يقول:  

سب  التكلفة    قوقد  توازن  نظرية  أقر  أن  السبب  مع  الوقائع  ملاءمة  إطار  في  الفرنس ي  الدولة  لمجلس 

ملكية عدد من عندما أرادت الإدارة نزع    1971ماي    28في حكم مدينة الشرق الجديدة الصادر في    والمنفعة كما

حيث أكد مجلس الدولة على حم إلى ساحة واسعة خارج المدينة،  جامعة من وسط مدينة ليل المزدالمنازل لنقل ال

من   وما يمثلهترجيح جانب المنفعة العامة لأن هدم مائة منزل    والمنافع وانتهى إلىبين المضار  ضرورة بحث التوازن  

   2لمشروع الكبير.لحة العامة التي يحققها هذا اأ حابها لا يقارن بالمص  وأعباء علىمضار 

مارَس الرقابة القض 
ُ
ود نص  ائية حول مدى مشروعية السبب بالارتكاز على وجحيث بالخلاصة لما تقدم، ت

ليْهما تم الارتكان إلى البحث في درجة تناسب سبب ومشروعقانوني قائم   ، حتى إذا بلغ نطاق المشروعية مداه في كِّ

 اف المرجوة.  القرار مع الأهد

 
                                            240ص    1957ة. دراسة مقارنة. دار الفكر العربي. مصر  سليمان محمد الطماوي: النظر،ة العامة للقرارات الإدار،  -1
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 ركن القانوني عيب المحل في الالمطلب الثاني: 

خالفة القانون عندما يترتب على  عيب المحل أو ما يطلق عليه بعيب مإن مسؤولية الإدارة تقوم في إطار  

التي خالفتها الإدارة مدونة أم غير مدونة   القانونية  القاعدة  وسواء  هذا العيب ضرر يصيب الأفراد سواء أكانت 

رة في حالة تثار مسؤولية الإدا  ويمكن أن عن تطبيقه. بل    الامتناع نون أو في  عيب المحل في سوء تطبيق القا  تمثل

القضائية.    تنفيذتأخير   الأحكام  أو  أمثلةالقانون  حكم   ومن  الشأن  هذا  في  الفرنس ي  الدولة  مجلس  قضاء 

في   Froustey ""فروستي عام    5الصادر  قض ى  1937دجنبر  بمنعبمسؤولية    والذي   
 
قرارا أحد   الإدارة لإصدارها 

 للمرسوم باالأطباء من فتح عيادة رغ
 
  1. 1940من ماي عام  20في لقانون الصادر م أحقيته في ذلك طبقا

 للموازين  مثلا  يكون    هذا المنوال،على  
 
قرار إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة باعتبار التصنيف خاطئا

ها عن  التي ت الإلكترونية المستوردة   لِّ حِّ بها ضمن السطر من التعريفة الجمركية رقم ،  كلغ  30قل طاقة تحَمُّ
صَرَّ
ُ
الم

تنصاع   8423.81.20.00 الجمركي، وذلك عندما  التصنيف  قانون  المحل لمخالفته  يشوبه عيب  أساس  غير  على 

رقم   التعريفي  السطر  بند  الموازين ضمن  تلك  ارتأى تصنيف  الذي  المفتش  وراء مزاعم    8423.82.20.00الإدارة 

 
ُ
ف صَنَّ

ُ
ت عَة القصوى للموازين   أخذه بقيام   عندكلغ    30ن إلكترونية لها قدرة وزن تفوق  في إطاره موازي   الذي  السَّ

مدونة أو منقوشة على جهاز  «max30kg » رغم وجود عبارة ،على مَحْمَلِّ الافتراض و الشك بدل اليقين و التأكيد

ة المفتش الذي  ، مما  تدل على الوزن الأقص ى  الميزان  حُجَّ
ُ
ف نْأى  تصرف على هذا النحو و تجعل افيُضْعِّ

َ
تراضاته ت

ةِّ 
للمطابقة صادرة عن مصلحة خاصة في ظل إرفاق بيان التصريح الجمركي بشهادة    ،الصواب   بمحضره عن جادَّ

 . فتكون عاقبة الإقرار بالتصريح الخاطئ من طرف  الوزن والمقاس التابعة لوزارة الصناعة والتجارة
 
الإدارة مَدْعاة

ع  تعسفية  جمركية  لتصفية رسوم بناء   النوعين  بين  القيمة  فارق  سَبُ من 
َ
حْت
ُ
لدى  ت المتوفرة  البيانات  قاعدة  لى 

 30درهم عن كل ميزان لا تتعدى طاقته    110  في مثالنا هذا تساوي   هيو   ،حة المكلفة بتقييم ثمن البضائعالمصل

اهِّ   30لميزان الذي تتعدى طاقة وزنه  بالنسبة لواحد  عن كل كلغ    دراهم   4وكلغ،  
َ
يكَ عن الغرامة الجمركية  كلغ، ن

ال التصريح  تنجم عن  الإدارة.  التي  مزاعم  الحالة حسب  في هذه  الصورةخاطئ  مثالا    ولتقريب  حول  أكثر نسوق 

صرح  كلغ الم  30كلغ بدل    60عشرة آلاف ميزان ارتأى المفتش أن طاقة حمولة كل واحد منها  استيراد كمية قدرها  

 :المتملص منها وفق ما يلي بها، فيقع احتساب الرسوم

درهم و أن قيمة الميزان   110 تساوي كلغ  30زان الذي تبلغ سَعَتُه  بعد الأخذ في الحسبان بأن قيمة المي

و باعتبار أن رسم الاستيراد محدد في نسبة   ،دراهم عن كل كلغ( 4)حاصل درهم   240كلغ تبلغ  60الذي سَعَتُهُ  
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دة في و كذا نسبة شبه رسم الاستيراد المحد %20لقيمة المضافة البالغة إضافة إلى نسبة الضريبة على ا 2,5%

  حاصل المعادلة التالية  ،أو تجميعي إجمالي مئوي كسعر   %23,3 اعتماد نسبة ما يعني في هذه الحالة﴿% 0,25

{(100+2,5) 20x %+2,5({+}0,25×20% )+0,25 ) } ﴾  ليفإن الحاصل يكون كالتا: 

منها   المتملص  م  x  10000]23,3% x(  110-240])  = الرسوم  المتملص  الرسوم  مبلغ  يكون  يساوي  وبالتالي  نها 

نسبة    درهم.  302900 في  الصلح  جدول  على  بناء  فتحدد  الجمركية  الغرامة  الرسوم   75أما  مبلغ  من  بالمائة 

مركية قد يتم تكييف الجرم كمخالفة جالمتملص منها عند تكييف الجرم كمخالفة جمركية من الطبقة الثانية. و 

النقطة  من الطبقة الأولى   ذا كان في حالة ما إمن مدونة الجمارك وذلك    285من الفصل    13مثلما نصت عليه 

أو   الإجمالية  أو الكمية  الكلي  الوزنبالمائة من    20فوق نسبة  ش، أو كميتها أو قيمتها يالبضاعة موضوع الغ  وزن

   .لاستيرادالمصرح بها عند ا ن ذات الصنفم  لبضاعةالعامة لالقيمة 

هنا للقا  من  تجاهله  بفعل  قائمة  المفتش  مسؤولية  أمر  تكون  لأنه  الشخص ي  الخطأ  فتندرج ضمن  نون 

المادة    بتحصيل الغدر وفق ما نصت عليه   لجريمة 
 
القانون الجنائي   243رسوم غير مستحقة تشكل أساسا من 

 والغرامات التي   لحي بما يستوجب إرجاع المبالغ ة الإدارة في إطار الخطأ المصالمغربي، كما تثير في الآن ذاته مسؤولي

ت عن تجاوزٍ 
َ
ذ خِّ
ُ
دها هذا الأخير     للقانون من مالكأ البضاعة دون إغفال الأضرار المادية الأخرى التي يكون قد تكبَّ

به تنحدر  التي  القرار الإداري  في  المحل  القانون هو من عيوب  اء ذلك. و تجاهل  الانعدام لانطوائه   جرَّ إلى درجة 

الجسيم المشروعية  عدم  عيب  هعلى  في  القانونية  القاعدة  أن  بحيث  إلى ،  تحتاج  لا  الوضوح   
ُ
ة يَّ جَلِّ المثال  ذا 

دَت الإ  دارة مخالفتها تحت ستار التفسير فإن الأمر يتعلق حينئذ بعيب  تفسير، أما إذا كانت تحتمل التأويل و تعمَّ

 بانحراف السلطة أو بإساءة  الغاية الذي يُعْرف أيض
 
في إطار هذا العيب إرادة  استعمال السلطة، بحيث تتوافق  ا

ر   صَدَهُ المشرع، إما بقصد تحقيق منفعمُصْدِّ
َ
ة شخصية مثلا  القرار مع القاعدة القانونية إلا أنه لا يبتغي بها ما ق

الإدارة  تمتنع  كأن  لقاعدة تخصيص الأهداف   
 
أو مخالفة الانتقام  بدافع  اليد    أو  على الجمركية عن تسليم رفع 

يفرض القانون استيفاءها  وجود غرامات سابقة جمركية المستحقة عنها و ذلك بحجة  بضاعة رغم أداء الرسوم ال 

البضاعة نفسه   العبرة باستقلال الدين موضوع التصفيةعلى مالك  وقد  .  الآنية  ولم يتم استيفاؤها بعد، حيث 

بفي مثل هذه الأحوال لمحكمة    سبق الإدارة   1954يونيو    14تاريخ  القضاء الإداري بمصر أن قضت  بإلغاء قرار 

رخصة  منح  برفض  بسداد  الصادر  بعد  يقم  لم  لأنه  الأفراد  لأحد  عليه لإحدى    سيارة  المستحقة  الرسوم  بعض 

   1. جهات الإدارة

 
: "لم يرد بالقوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالس يارات ما يسمح للجهات الم فة قنح كال تي وقد جاء تعليل المحكمة .388و 873. مرجع سابق ص ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري  -1
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 المبحث الثاني: الركن المادي للجريمة الجمركية

وَجْهَ  الامتناع يشكلان  أو  العمل  لعملة واحدة  إن  الم  فيان  للجريمالركن  كان  ادي  لئن  الجمركية، حيث  ة 

،  والأنظمة الجمركيةالإيجابي الذي يتولد على إثره ارتكاب الجرم المخالف للقوانين المقصود من العمل هو الفعل 

فعل الامتناع  العمل يعد بمثابة الفعل السلبي الذي يقود إلى مخالفة هذه القوانين، سواء كان    الامتناع عنفإن  

بالجر بيعيين  أشخاص ط صادر عن   رأينا   حسب 
 
موْصُوما الامتناع  فيكون فعل  أو كالأفراد  السلبي،  الشخص ي  م 

المتدخلين   الأشخاص  رُعُونة  عن  ناتجا  امتناعا  الإداري كان  الجرم  اصطلاحا وصف  عليه  فنُضْفي  الإدارة  باسم 

معنا البعض  يتفق  لا  وقد  بدعو   السلبي.  الوصف  هذا  الإدارة  على  أن  تجرم ى  أن  يمكن  الأشخاص   لا  حق  في 

  ويُسيئون أحيانا موعة أشخاص يُصيبون أحيانا  ها في حقيقتها كمجإذا ما نظرنا إلي  إن الإدارة، فنقول  والمرتفقين

ب إليها صفة الجرم الذي ينجم عنه التعدي على مصالح الغير. كما أن المبدأ الذي قيل به   سِّ
ْ
ن
َ
أخرى، حَقَّ لنا أن ن

على نسبة الأجهزة القضائية  اوزا بعدما أجمعت كل التشريعات و قد أصبح متج   السابق من أن التاج لا يخطئ،  في

لت  نقص  الخطأ  بفيروس  الملوث  الدم  باستيراد  الصحة  وزارة  قيام  مثل  المشروعة،  غير  تصرفاتها  بمناسبة  دارة 

من  توريده  تم  الذي  الثمانينات  في منتصف  تونس  في  أو    المناعة كما حدث  الفرنسية،  "ميريو"  مثلما هو مخابر 

في   أيضا  الحال  المجعليه  لقضاء  سبق  حيث  التعدي،  رقم  أعمال  بالقرار  النظرية  لهذه  تطرق  أن  الأعلى  لس 

بتاريخ  184 الملف الإداري رقم    1989يونيو    08الصادر  العامل "   ، حيث قال:85/7069في  الصادر عن  إن الأمر 

إلى   ارتباطه بأي ضيعتهم يعد من قبيل أعمال التبمنع الطاعنين من الدخول  نص تشريعي أو   عدي المادية لعدم 

 " نع...لماتنظيمي يسمح بهذا 

المغربي حين   والمشرع  الالتزامات    مانفسه  في  بينهم  ساوى  فقد  للقانون،  الخضوع  الجميع  على  أوجب 

بما ا  والحقوق  الفصل  العقاب، مثلما نص عليه  أمام منظومة  الجمارك لأ في ذلك المساواة  المكرر من مدونة  ول 

 « .صفة وطبيعة الأشخاص يجب أن تطبق القوانين والأنظمة الجمركية بغض النظر عن »قال:  نيح

أن   على  المملكة  دستور  من  السادس  الفصل  أكد  الذاتيين  »كما  الاعتباريينالأشخاص  بما    والأشخاص 

 « .فيهم السلطات العمومية هم متساوون أمام القانون 

 
ل على رسوم أأو مبالغ مس تحقة لها قِبلََ أأصحاب هذه التراضيص وعلى ضوء ما تقدم يسمح لهذه الجهات بالمتناع عن تسل  هذه التراضيص تمكيناً لمصالح أأو جهات حكومية أأضرا من الحصو 

أأن قام باستيفاء ما ،لزم قانونًا لت د،د هذه الرضصة ودفع الرسوم المس تحقة في ذلك. ومن تم ،تعين صواب بامتناعه عن تسل  المدعي رضصة س يارة بعد يكون قلم )ضبط( المرور قد جانب ال

لغاء الأمر ا  لإداري المطعون فيه." اإ
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أمثلة الجري  ومن  في  السلبي  الشخص ي  لأو الجرم  الامتثال  عدم  الجمركية  الحاجز  مة  عند  الأعوان  امر 

يُسْفر التفتيش عن حيازة غير مبررة، أو كعدم تقديم البضائع المودعة تحت نظام المستودع من   و لم لو الجمركي  

 .ذلك من الأمثلة وما إلىطرف ممثلي الشركة عند أول طلب لأعوان الإدارة  

الجر  في  أما  فيتمثل  السلبي،  الإداري  القيام م  عن  الإدارة  جهة  صميم    امتناع  من  المشرع  جعله  بعمل 

ضد اختصاص الإدارة  جهة  عن  صادر  الامتناع  فعل  كان  سواء  الضرر،  إلحاق  من  ذلك  عن  يترتب  ما  مع  اتها 

بية بنوعين من  دارة، أو كان صادرا عن الموظف بصفته الشخصية، الش يء الذي قد يطبع هذه القرارات السلالإ 

يْ  قَّ شِّ بِّ الاختصاص  عدم  عيب  هو  أحدهما  الالعيوب  الاختصاص  عدم  في  المتمثلين  الاختصاص بسيط  هِّ   وعدم 

 .عيب الغاية وثانيهما هوالجسيم 

    المطلب الول: عيب عدم الاختصاص في الركن المادي

ل الثابتة  القانونية  القدرة  أو  الأهلية  تلك  هو  الاختصاص  بركن  المقصود  للأشخاص  إن  أو  الإدارة،  جهة 

التابعين لها، في إصدار قرارات محددة من حيث موضوعها أو نطاق تنفيذها المكاني أو من حيث نطاق سريانها  

  1. الزماني

الامتناع الصادر عن جهة الإدارة أن ترفض المديرية الجهوية للجمارك إخضاع حاوية البضائع    ومن أمثلة  

ن الإدارة المركزية، حيث يدخل فعل الامتناع في مثالنا هذا ضمن الخرق السافر للتفتيش بناء على أمر صادر ع

موظفين  طرف  من  إدارية  أعمال  أو  قرارات  اتخاذ  المشرع  به  استهدف  كتنظيم  الإداري  التركيز  عدم  لمقومات 

بنفسها باتخاذ القرار  جهويين نيابة عن الإدارة المركزية. بحيث لا يُفهم من هذه التبعية أن تقوم الإدارة المركزية  

توزيع   إطار  في  الجهوية  المصالح  قبل  من  تطبيقها  و  الأوامر  تلك  مباشرة  تتم  إنما  و  للعمل،  الفعلي  بالتنفيذ  أو 

إليها تدبير المصالح  ضٌ  مُفَوَّ باعتبار هذه الأخيرة هيئات  مُمَركزة  
َّ
اللا الهيئات  الهيئة المركزية و  بين  الاختصاصات 

ام عدم التركيز الإداري و بالتالي ليس للهيئة المركزية عليها إلا ذلك النوع من الرقابة المتمثل الخارجية في إطار نظ 

اللاممركزة الهيئات  الموافقة على قرارات  أو عدم  الموافقة  إمكان  في  تمارس اختصاصاتها    ،أساسا  أن  لها  ليس  و 

رقذلك    في  تقول   حيثالمحلية،   القضية  في  بمصر  الإداري  القضاء  وزير  "  القضائية:  8لسنة    6232م  محكمة 

يتولاها   التي  الإدارة  الإشراف على  جاوز 
ُ
ت لا  أن سلطته  إلا  ـ  للجامعة  الأعلى  الرئيس  كان  إن  و  ـ  التعليم  و  التربية 
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المدير و المجلس، و ذلك في الحدود الضيقة التي نص عليها القانون صراحة، و الوصاية التي خولها إياه القانون لا  

  1" . حلول محل الجامعة في مباشرة حقوقهتخوله حق ال

ا له من  
َ
القرار الإداري، ولمِّ في  في مصر لخطورة ركن الاختصاص  العليا  واستشعارا من المحكمة الإدارية 

لسنة   4001أهمية في تحديد المسؤوليات إذا ما وقع أي خطأ إداري يستوجب المساءلة، فقد قضت بالطعن رقم  

القرار الإداري من جهة إدارية غير منوط بها إصداره قانونا يعيبه بعيب    صدور "  بأن:  30/10/1993جلسة    ق،  38

  2". ةجسيم ينحدر به حد العدم، لما في ذلك من افتئات على سلطة جهة إدارية أخرى لها شخصية مستقل

الوظيفي لكل موظف إنما هو    الاختصاص"  كما قضت محكمة القضاء الإداري بمصر في حكم آخر بأن:

  3" .كان معينمنوط بم

من جانب آخر نجد أن دستور المملكة الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، قد نص في الفقرة الأخيرة  

أن:   على  الأول  الفصل  المتقدمة.»من  الجهوية  على  يقوم  مركزي،  لا  تنظيم  للمملكة  الترابي  ومعنى    « التنظيم 

الهيكلي    الجهوية التنظيم  بالتنازل   والإداري الذي المتقدمة هو ذلك  أو السلطة المركزية  تقوم بموجبه الحكومة 

للدولة.   الترابية  للوحدة  المكونة  الجهات  لفائدة  الصلاحيات  بعض  نفسعن  الفصل    وفي  أكد  من   140السياق 

واختصاصات  مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية    وبناء على للجماعات الترابية،  »الدستور في فقرته الأولى على أن:  

حيث إن غاية مبدأ التفريع تتجلى في منح الأولوية « إليها من هذه الأخيرة. واختصاصات منقولةلدولة  مع ا  مشتركة

بالسرعة   القرار  اتخاذ  إلى  تقود  التي  القرب  سياسة  إطار  في  القمة  بدل  للقاعدة  الاختصاصات  والنجاعة في 

الاقتصادالمتطلبة الفاعلين  مصالح  تتعطل  أن  التوجه  لهذا  تبعا  يحق  فلا  من .  التنصل  أو  التماطل  اء  جرَّ يين 

المياه   قاع  بجرف  مختصة  سفينة  قيمة  تحديد  مسألة  للجمارك  الجهوية  المصلحة  رفعت  إذا  مثلما  المسؤولية 

Drague    ولعل هذا ما عناه ملك    تستغرق ا في الأمر مدة من الزمن    ولم تحسمعلى أنظار الإدارة المركزية .
 
هُرا
ْ
ش
َ
أ

جاء فيه: "ومن جهة أخرى، فإننا    والشعب الذي الملك    والستين لثورةلذكرى السادسة  البلاد في خطابه بمناسبة ا

نعتبر أن التطبيق الجيد والكامل، للجهوية المتقدمة، ولميثاق اللاتمركز الإداري، من أنجع الآليات، التي ستمكن  

أن   إلا  المجالية.  بالعدالة  الدفع  ومن  المنتج،  الترابي  الاستثمار  من  الرفع  المبذولة،   لملاحظ،امن  الجهود  رغم 

والنصوص القانونية المعتمدة، أن العديد من الملفات، ما تزال تعالج بالإدارات المركزية بالرباط، مع ما يترتب عن 

 ".ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع، وأحيانا التخلي عنها

مْنا مثلا أن هيئة التفتيش بالإدارة المركزية ت  وبالتالي إذا
 
ت بنفسها تفتيش حاوية البضائع  سَل

 
عن طريق  ول

أو الفحص المضاد، فإن عملها هذا يكون مشوبا بعيب الاختصاص، لأن قواعد عدم التركيز الإداري قد   الفحص
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 وتوجيهات الإدارة أوكلت لمصلحة التفتيش الجهوية مهمة القيام بهذه الأعمال من تلقاء نفسها أو بناء على أوامر  

رضة تكون عهذا القانون    تصرفت هيئة التفتيش المركزية في ذلك بناء على قانون فإن مرجعية  ووحتى ل  .المركزية

دستوريته بعدم  فيه  أن.  للطعن  يعني  ما  الهيئات    وهو  طرف  من  فعلي  تنفيذ  أي  لممارسة  القانونية  الضوابط 

 :الإدارية لا يمكن تصوره إلا في حالات ثلاث

استناد التفويض إلى نص يجيزه أي بمقتض ى قانون، في أولا تتجلى معينة شروط   وذلك وفق ،إما بناء على تفويض -

ث يشمل فقط جزءا من الاختصاصات  يكون التفويض جزئيا بحي   وثالثا أنأن يصدر القرار بالتفويض،    وثانيا في

كلها،  و  أنليس  إلى  ورابعا  يؤدي  لا  بحيث  المدة  محدد  التفويض  المفوضة،   يكون  للاختصاصات  أبدي  سلب 

 مسا ألا يكون التفويض في اختصاص مفوض أصلاع خاو 

طريق الحلول كوسيلة غير مباشرة لممارسة الاختصاص، وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا بمصر:   وإما عن -

كان"الاختصاص   يحال    وإن  أن  الضرورة  عند  تقتض ي  العامة  الأصول  أن  إلا  صاحبه،  يباشره  أن  فيه  الأصل 

الحلول في   والمؤكد أنيليه متى قام بالأصيل مانع أو عذر، حتى لا يتعطل سير العمل".  مباشرة الاختصاص إلى من  

 مثالنا السابق ليس له أساس ما دامت هيئة التفتيش المحلية مصلحة قائمة بذاتها لا يعترض عملها مانع أو عذرع

عن  - صاحب  وإما  تغيب  متى  يقررها  قانوني  نص  صدور  بدورها  تفترض  التي  الإنابة  الأصيل   طريق  الاختصاص 

  1مباشرة. شريطة أن يكون النائب معادل لصاحب الاختصاص في الدرجة الوظيفية أو يليه فيها 

، كما لو قامت السلطة المركزية بإجراء فحص  
 
بإلحاق الضرر تعسفا رِّن 

َ
قْت
ُ
الم و يزداد عيب الاختصاص 

التفتي  به مصلحة  القيام  تولت  وأن  الذي سبق  المضاد  الفحص  على  الجهوية،مضاد  هذا    2ش  ينجم عن  حيث 

لهذه  به  المعترف  المحلي  الاختصاص  تجاوز  بفعل  للتفتيش  المحلية  الهيئة  لمصداقية  ضربٌ  محالة  لا  التصرف 

ى عن الأهداف المسطرة ضمن الاتفاقيات الدولية من جهة ثانيةمن جهة أولىالهيئة المحلية  
َ
خاصة ما    ،، كما يَنْأ

اتفا من  السادس  الباب  عليه  هي   " كيوطو"قية  نص  الجمركية  "المراقبات  تقول:  التي  الثانية  نقطته  ضمن 

جهة ثالثة، أنه تصرف    ذلك منضاف إلى  نمحصورة في الحد الأدنى الضروري لضمان تطبيق التشريع الجمركي." ي
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 .  ،ليهاوما  511ر الجامعة الجد،دة للنشر الاسكندر،ة ص شروق أأسامة عواد حجاب: النظر،ة العامة للتفو،ض الإداري والتشر،عي دراسة مقارنة. دا -   

شرعية الحلول الفعلي للرئيس محل المرؤوس في ممارسة مهامه فقال  في ذلك: " بعدم  1988-11-12قضائية بتاريخ  33لس نة  2815ولقد اعترف  المحكمة الإدار،ة العليا في مصر بالطعن رقم 

أأعمال التنفيذ التي تتم قعرفة المرؤوسين خاصة ما قد ،قع منهم من تراخ في التنفيذ أأو التنفيذ قا ل ،تفق ة ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في تحد،د مسؤولية صاحب الوظيفة الإشرافي 

 ." الإداري ولس تحالة الحلول الكامل أأساس ذلك: أأن ليس مطلوبًا من الرئيس أأن يحل محل كل مرؤوس في أأداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل -تعليمات وال 

الفحص المضاد أأحيانا على البضاعة للتأأكد من مدا التزام المفتش  التنظ  الإداري بتواجد مصلحة للتفتيش والتدقيق في كل مدير،ة جهو،ة للجمارك، تتولى المراقبة قا في ذلك برمجة،قضي   -2

                                                                                  ا ركي بالضوابط والسلوك القويم.             
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المادي   الأذى  إلحاق  في  بمالك يتسبب  تفاقم  والمعنوي  من  ذلك  عن  ينجم  بما  باستيرادها  قام  الذي   البضاعة 

ه لخسائرإتاوات بقاء البضاعة بالميناء مدة من الزمن  دِّ بُّ
َ
ك
َ
 ة.مادي   وت

أن   للرئيس  يمكن  لا  ذلك  مع  و  معا،  المرؤوس  و  الرئيس  يمارسه  اختصاصا مشتركا  المشرع  ينظم  قد  و 

يستبعد اختصاص المرؤوس الذي له مباشرة هذا الاختصاص في الحدود التي لا تتعارض مع اختصاص الرئيس، 

قد خول لرئيس الوزراء استعمال سلطات البوليس في نطاق الدولة كلها، و   1946دستور فرنسا لسنة    ذلك أن 

خول للمدير ممارستها في حدود المديرية، كما خول ممارستها للعمدة في حدود البلدية أو الجهة، و بالتالي فإذا ما 

يتخذ   أن  العمدة  و  المدير  من  فلكل  عامة  بوليس  الوزير لائحة  نطاق أصدر  في  بوليس خاصة مشددة  إجراءات 

  1إقليمه إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

 عيب الغاية في الركن المادي المطلب الثاني: 

في مثالنا السابق  ، حيث يتجلى ذلك كما  وقد يقترن عيب الاختصاص المذكور بعيب الانحراف في الغاية 

 
 
بدافع الانتقام والكيد    المضاد  ى إخضاع البضاعة للفحصخلال اتجاه نية الموظف بالإدارة المركزية إلمن    ،دائما

من زميل له أو أكثر سبق له الاشتغال برفقتهم بالمصلحة الجهوية قبل أن ينتقل إلى الإدارة المركزية. وعيب الغاية 

في  الشخص ي  الجانب  يمثل  لأنه  الإداري،  القرار  تصيب  التي  العيوب  أخطر  من  هو  دوافع شخصية  على  المبني 

رِّهِّ لأنه لا ينظر إلى المصلحة العامة بقدر ما ينظر إلى مصلحته الشخصية، وهذا الأمر  القر  ار و يعمي بصيرة مُصْدِّ

لا شك يستوجب توقيع العقاب ضد الموظف سيئ النية كما هو جلي في الاجتهاد القضائي، نذكر من أمثلة ذلك  

بقولها: "أنه من المبادئ    1950يونيو    29اريخ  ما قضت به محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر بت

خطئه  عن  فقط  يسأل  إنما  و  المصلحية  أخطائه  عن  يسأل  لا  الموظف  أن  الإداري  القانون  فقه  في  المقررة 

كان  فإذا  الموظف،  نية  وراء  بالبحث  يكون  المصلحي  الخطأ  و  الشخص ي  الخطأ  بين  التفرقة  يْصَل 
َ
وف الشخص ي، 

القرار الذي أصدره أنه لم يعمل للصالح   يهدف من  تبين  إذا  أما  العام كان خطؤه مصلحيا،  إلى تحقيق الصالح 

العام أو كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية، أو كان خطؤه جسيما، فإنه يعتبر خطأ شخصيا يسأل عنه في ماله 

   2"الخاص.

 في الاجتهاد القضائي نكاد نجد لها تطبي  والتي لاكما أن من صور عيب الغاية التي تصيب القرار الإداري  
 
قا

بدافع الخوف من  الجمركي  هي أن تنصرف نية الموظف إلى الافتراء أو المبالغة فيما عاينه من وقائع ضمن المحضر  

أعمال   اه على عدم تجريم  إيَّ بَتَهَا 
َ
مُعَات ش ى 

ْ
يَخ التي  الرئاسية  للقانون  السلطة    لم تشكل خرقا 

 
لكنها تشكل مصدرا

 
 224. ص 1957رنة. دار الفكر العربي سليمان محمد الطماوي: النظر،ة العامة للقرارات الإدار،ة، دراسة مقا -  1
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ك البضائع والمعشرين الخاضعون    وإن امتثلرسوم حتى    للمداخيل من غرامات أو
 
، حيث  تلك الافتراءاتل  من مُلا

زِّل بمحضره ذاك من درجات التحصين إلى دَرَكات البطلان  
ْ
في   ومن الأمثلةإلى الطعن فيه بالزور.    ويعرضه بالتالييَن

الشأن يخرق    ،ذلكك  هذا  لم  سيارة  لسائق  مخالفة  بتحرير  المرور  يقوم شرطي  إقناع أن  بدافع  وذلك  القانون 

يَ الانطباع عن مصداقية عمله  الذي يظهر  رؤسائه بحسن أدائه الوظيفي   من كثرة جبايته للغرامات أو حتى يُعْطِّ

 في المهام الموكول إليه
َ
ف عسَّ

َ
  القيام بها. رغم أنه ت

 أن يقف مفتش الجمارك على بضاعةٍ مطابقةٍ لما جاء في بيان التصو   
 
ريح المتعلق بها من  مثال ذلك أيضا

بالتمادي   الشطط  هُ 
ُ
ذ
ُ
فيأخ المتلاشية  السيارات  أجزاء  أو  غيار  قطع  رغمأصناف  ر  محضرٍ    ويُكابِّ بتحرير  ذلك 

هِّ كفائض غير مبرر ولربما اعتبرها كصنف  للمخالفة يشير من خلاله تِّ
َ
ل ِّ
ي 
َ
إلى زيادة وهمية في الكمية، يُقررها من مُخ

فَع له 
ْ
ك أمام رؤسائه من خلال تضمين الزيادة الوهمية بمحضر الإثبات فلا يثير انتباه ذل  غير مصرح به حتى يَش

اللاحقة   المراقبة  بالتاليسلطة  تحقيق    ويتفادى  هي  القرار  اتخاذ  في  فالغاية  محتمل.  مضاد  لفحص  الخضوع 

مث  في  الغاية  سوء  لكن  العام  خاصةالصالح  نزوة  تحقيق  هو  هذا  أنظار    النا  عن  التواري  في  مصلحة تتجلى 

  .بافتعال الأداء المفض ي لتحقيق رسوم وغرامات جمركية إضافية التفتيش

قائمة حتى   تظل  المفتش  أن مسؤولية  إلى  الخصوص  بهذا  الإشارة  ابتغىوتجب  المساءلة من    ولو  تجنب 

القانون   بمقتض ى  عنه  ي  نْهِّ
َ
الم الشطط  بمثابة  يعد  هذا  فعله  لأن  تلك،  افتراءاته  رأسه وراء   القانون   وعلى 

   1 243وكذلك القانون الجنائي عند الفصل  36في مادته  الدستوري 

أن يرفض العون الجمركي تفتيش    ،مثال فعل الامتناع الصادر عن الموظف بصفته الشخصية كذلكو 

غير المشروعة مثل المخدرات أو حيازته غير المبررة مثل   تهحياز   شخص معين رغم تنبيه رؤسائه له بشكوك حول 

المهر  رفع البضائع  الإدارة  أن ترفض  الصادر عن جهة الإدارة ضد الأشخاص فمثاله  الامتناع  أما صور فعل  بة، 

يدها عن بضاعة مستوردة لاعتقادها خطأ بوجود سبب مشروع جعلها تمتنع عن تسليم رفع اليد، حيث يتضرر 

ا في  تأخرا  يسبب  قد  بشكل  الإدارة،  الصادر عن جهة  السلبي  التصرف  هذا  طلبات  المستورد جراء  تجاه  لتزاماته 

زبنائه، أو قد يلحق كسادا ببضاعته التي لا تحتمل التأخير من قبيل شحنة الأسماك المستوردة أو قد يثقل كاهله  

 
ة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة  من الدس تور: »،عاقب القانون على الشطط في اس تغلل مواقع النفوذ والامتيا ، ووضعيات الاحتكار والهيمن 36لمادة تقول الفقرة الثالثة من ا  - 1

آلف اإلى مائة أألف درن،  نون الجنائي فيقول: »،عد مرتكبا للغدر، و،عاقب من القا 243« أأما الفصل .الحرة والمشروعة في العلقات الاقتصاد،ة بالحبس من س نتين اإلى خمس وبغرامة من خمسة أ

دارة العامة أأو الأفراد الذين يحصل لحسابهكل قاض أأو موظف عمومي طلب أأو تلقى أأو فرض أأ  م أأو لنفسه خاصة.  وامر بتحصيلٍ ما ،علم أأنه غير مس تحق أأو أأنه ،ت او  المس تحق، سواء للإ

ذا كان المبلغ  «.،فوق مائة أألف درن تضاعف العقوبة اإ
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يجري   والتي  الموانئ  استغلال  شركات  طرف  من   
 
رْها
َ
ك بضاعته  على  المفروضة  التخزين  إتاوات  ارتفاع  جراء 

  1احتسابها عن كل يوم تأخير وما إلى ذلك. 

 

في صور و  الجمركية  للجريمة  المادي  الركن  يتحقق  أن  بالضرورة  بالجريمة، ليس  إيجابي لوصفه  ة نشاط 

ه في صورة ملموسة، و يصدر ذلك النشاط    ولو لمقد يتحقق حتى    بل بِّ كِّ
َ
هو   يء يميز الجريمة الجمركية عن مُرت

 .المحاولةإلى النية و  عليها عقاباللتي يمتد أثر ا

 ركن المعنوي للجريمة الجمركيةالثالث: ال  حثبالم

إن الركن المعنوي في الجريمة الجمركية يتجلى في القصد الجنائي العام بعنصريه العلم و الإرادة، حيث 

الحد  تفوق  أجنبية  أو  محلية  عملات  من  ه 
َ
يَحُوزون بما  العلم  منها  الخارجين  أو  البلاد  إلى  القادمين  في  رض 

َ
يُفْت

 ِّ
القي  الأشياء  أو  به  أو المسموح  الخارج  من  البضاعة  يستورد  فيمن  نفسه  العلم  يفترض  كما  في عهدتهم،  التي  مة 

رها إليه، و بالتالي فإن المسؤولية تظل قائمة لكون الإرادة تتجه في هذا الإطار إلى عدم الإفصاح عن أي زيادة   ِّ
يُصد 

ه في ظل الأنظمة الاقتصادية  محتملة في وزن الطرود أو عددها، كما تظل قائمة أيضا عند النقص غير المصرح ب

الفعال   القبول المؤقت لتحسين الصنع  عملية الذي يضفي قيمة إضافية على البضاعة كللجمرك خاصة نظام 

 أجنبية المنشأ. تركيب أزرار على ألبسة 

 : النية والمحاولة المطلب الول 

هو في نظرنا أمر  يته مطلقا، و للقول بإخلاء مسؤول  لا يعير التشريع الجمركي في الغالب أهمية لنية الجانح

أضرار قد تنال من سلامة الأفراد أو تضر بأمن تحجج بحسن نية الجانح من مخاطر و محمود لما ينطوي عليه ال

دَلَّ على هذا الأمر من صياغة الفصل  
َ
صُ من مضامينه   257البلاد. ولا أ

َ
المكرر من مدونة الجمارك الذي يُسْتخل

افتتوجه الم إلى  القانون الجنائي هو أن شرع الجمركي  في  القائم  نْ كان المبدأ  ئِّ
َ
ل المتهم، حيث  النية ضد  راض سوء 

ببرا  
 
يهيا بَدِّ القضاء  ذلك من ضرورة  يترتب عن  ما  مع  إدانته"  بُتَ 

ْ
ث
َ
ت حتى  بريء  و "المتهم  المتهم  العقوبة  ءة  تخفيف 

 
:   4104/8101/2014بصفته قاضيا للمس تع لت في الملف رقم  07/01/2015ار البيضاء بتاريخ الصادر عن نائب رئيس المحكمة الت ار،ة بالد 54و في هذا ،قول الأمر الاس تع اتم رقم  -  1

و   و الذي ،عرض فيه أأنه ،تاجر في الأواني المنزلية و يس تورد منتوجاته من الخارج، 23/12/2014سوم القضائية بتاريخ من طرف المدعي بواسطة نائبه و المؤداة عنه الر  "بناء على المقال المقدم

دارة ا ارك و مصار،ف الشحن و ال أأنه اس تورد مؤضرا بضاعة عبارة عن مقاتم موضوعة في حاو،تين ... وأأن العارض أأدا واجبات مختبر المعادن، و أأنه  دارة أأدا مس تحقات اإ تخزين و أأن اإ

عطاء أأ،ة توضيحات، ...، و أأن هذا الوضع ل ال ،  قصالح العارض  ا ارك مكن  العارض من الحاو،ة الأولى دون الحاو،ة الثانية بذر،عة أأن المنتوج قد يكون مقلد ا على منتوج ما دون اإ

رجالكونه مهدد كل ،وم بأأداء  نه ل ،وجد بالملف ما ،فيد أأن صاحبة العلمة أأعله قد قام  بسلوك الدعاوا  مس تحقات التخزين و مس تحقات التأأخير عن عدم اإ ع الحاو،ة لصاحبتها... و حيث اإ

دارة ا ارك( بالحاو،ة أأعله غير مبررالمرت  وضع حد له عمل بالمادة و يشكل ضررا حال ،برر تدخل قاضي المس تع لت ل بطة قوضوع الإجراء المتخذ على الحدود، مما ،بقى احتفاظ المدعى عليها )اإ

 .من قانون اإحداث المحاكم الت ار،ة.." 21



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 
161 

ظِّ بدل الإقرار بإدانته  عليه لتوافر حسن النية 
َ
"المتهم   ينصرف إلى اعتبارالقانون الجمركي  يرَ هذا المبدأ في  ، فإن ن

  1مُدَانٌ حتى تثبت براءته". 

يمكن دحضها، حيث  و  الجمركية لا  الادارة  تعتمدها  التي  القرائن  المتهم ما دامت  الاثبات على  يقع عبء 

  28/09/2005المؤرخ في    2201/7من خلال القرار رقم  تطرق للقرائن في ميدان الجمارك    سبق للمجلس الأعلى أن

  2"  5148/2005بالملف الجنحي عدد 

 

كما أن التشريعات المقارنة قد سارت في نفس المنحى باستبعادها للركن المعنوي في الجريمة الجمركية نذكر  

الفقرة الأولى من الفصل   في  للقاض ي »التي تقول:    281من ذلك ما نص عليه قانون الجمارك الجزائري  لا يجوز 

 ة المتبرئ
 
تهم و خالفين استنادا يَّ  .«لا تخفيض الغرامات الجبائية إلى نِّ

نيته   بدت  وإن  حتى  إدانته،  تجب  بحوزته  المهربة  المواد  من  كمية  ضبط  يتم  الذي  فالجانح  ذلك،  وعلى 

لقانون كما هو الشأن عند إدخال المخدرات إلى المملكة أو البذور غير الصالحة الجهل باسليمة أو تعذر بحجة  

بفلل يتسبب  النباتي  زراعة، حيث  الغطاء  في تدهور  أو  بالصحة  في الإضرار  المساحات   وإتلافعله ذاك لا محالة 

مثل هذه البضائع من جهته  يصنف    ،من مدونة الجمارك المغربية  23المشرع الجمركي بموجب الفصل  . و المزروعة

    3. صةصدر عن الجهات المختضمن قائمة البضائع الممنوع تداولها ما لم يتم تقديم ترخيص بذلك ي

 
ذ ،قول الفصل   - 1 ذا تبين للمحكمة وجود عناصر تثب  حسن نية مرتكب المخالفات للقوانين والأنظمة ا ركية أأ المكرر من مدونة ا  257اإ مكنها منح ظروف التخفيف ارك ضمن بنده الأول: »اإ

 :وبالتاتم

ر   ،واء البضائع وأأل تكون في وضعية غير قانونية؛ جاع وسائل النقل المحجو ة بشرط أأل تكون مهيأأة لرتكاب الغش أأو مزودة قخابئ أأو مساحات فارغة ل تخصص عادة لإ أأ( الحكم باإ

رجاع الأش ياء المس تعملة لإضفاء الغش؛   ب( اإ

 شأأنها وذلك اإلى حدود نصف قيمة هذه البضائع؛التي تقوم مقام مصادرة البضائع المرتكب الغش ب  ج( التخفيض من المبالغ

 «.قبلغ ل ،قل عن الحد الأدنى بالنس بة للمخالفات التي تقرر فيها هذه المدونة حدا أأدنىد( تخفيض الغرامات قبلغ ل ،تعدا ثلث مبلغ الغرامات المس تحقة أأو 

دة الدار   ارك وال ائب غير المباشرة وقضاء المجلس الأعلى في جنح الحيا ة غير المبررة للمخدرات د مطبعة السلمي الجد،عة القانونية للغرامة ا ركية من خلل مدونة احسن البكري: الطبي - 2 

نه يقة الوقائع وتقي  الأدلة المعروضة عليها انطل: "وحيث لئن كان للمحكمة كامل الصلحية في تقدير حقوقد جاء في قرار المجلس  .107و 106ص   2008البيضاء  قا من سلطتها التقدير،ة، فاإ

دارة  ،تعين عليها أأن تتقيد في ذلك بالحدود التي يرسمها القانون. و عليه فاإنها عندما قض  ببراءة المطلوب في النقض من جنحة حيا ة س يارة دون س ند صحيح و عدم الاضتصاص في مطالب اإ

عفاءه منها من مدونة ا ا 223تطبيق منها لمقتضيات الفصل  ا ارك من غير بالطرق القانونية  رك التي تفترض قيام المسؤولية الجنائية لحائز البضاعة المرتكب الغش بشأأنها و ناقلها اإلى أأن ،ثب  اإ

ثبات ل بكن النيل منها اإل بالإثبامن نفس الدونة التي تجعل من القرائن في ميدان ا ا 224و من غير اعتبار منها لمقتضيات الفصل  ت الدقيق للقوة القاهرة س يما و أأن المطلوب في  رك وس يلة اإ

 " ندما قض  بذلك، تكون من جهة ضرق  القانون و من جهة أأضرا علل  قرارها تعليل ناقصا و عرضته للنقض.النقض ضبط و بحو ته الس يارة و الأوراق المزورة المتعلقة بها د ع 

 

 : ، تعتبر محظورة جميع البضائع التي يكون اس تيرادها أأو تصديرهامن مدونة ا ارك: »لتطبيق هذه المدونة 23لفصل ،قول ا - 3

 أأ ( ممنوعا بأأي وجه من الوجوه؛     

 « .ضعا لقيود أأو لضوابط الجودة أأو التكييف أأو لإجراءات خاصةب( أأو خا   
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عدد   بقرارها  المغربية  النقض  لمحكمة  سبق  فقد   ،
 
دائما المعنوي  بالركن  ماي    06بتاريخ    1182وعلاقة 

حيث قضت في الأمر بقولها: "كما أن توفر حسن  ،  تداد بالنية في الجرائم الجمركيةأن صرحت بعدم الاع   2015

قب على محاولة تصدير العملة بغض النظر عن نازلة، فالقانون يعانية المطعون ضده من عدمه لا تأثير له في ال

به،   له ما يصرح  ليس  و  الحدود  يريد عبور  أنه  الجمارك هي  التي عبر عنها لأعوان  الوحيدة  النية  و  الفاعل،  نية 

إذ  ما عدا  بإدانته  للقول  كاف  أمر  و هو  البنكية،  الشيكات  بحوزته  و  الحدود  بعبور  متلبسا  أنه ضبط  ا خاصة 

لا تخصه و تم وضعها بسيارته بغير علمه.... والمحكمة حينما اعتبرت أن الملف لا يوجد به أي  كانت هذه الشيكات 

ط متلبسا من طرف أعوان الجمارك وهو بصدد  الحال أن المطعون ضده ضبدليل على اقتراف الفعل الجرمي، و 

تكون قد أساءت فهم لا ترخيص،  ن تصريح و ها تناهز مليون درهم دو بحوزته شيكات بنكية قيمتعبور الحدود و 

في جزر ما يرتكب من المخالفات للضابط المتعلق بالصرف(   1949غشت    30من ظهير  )  4و  20مقتضيات المادتين  

 ".والإبطالالمذكورتين أعلاه، فجاء قرارها ناقص التعليل مما يستوجب النقض  

أعلاه، حيث قال   بالنية كما في الحكمكما أن القضاء المصري من جهته قد سبق له عدم الاكتراث 

"لما كان ما حصله الحكم في مدوناته من أن الضابط حينما   :1991-05-22بتاريخ    59لسنة   10637 بالطعن رقم 

دولار "، يحمل في معناه أن المتهم الأول هو الذى سعى  -اقترب من المتهم الأول سمعه و هو يهمس له بعبارة " دولار 

، كما أن سعي المتهم   -و هو ما له أصله الصحيح في الأوراق  -ة الأجنبية عرض عليه شراء العملإلى الضابط و 

الأول إلى الضابط وعرضه عليه شراء النقد الأجنبي ، أو تظاهر الأخير برغبته في شراء ذلك النقد ، لا تأثير له على  

  لحكم في هذا الصدد بدعوى ن ، فإن النعي على اعقيدة المحكمة في اقتناعها بقيام الجريمة و ثبوتها في حق الطاع

  الفساد في التدليل يكون غير سديد".

العليا الذي   بينها قرار المحكمة  في نفس الاتجاه، من   سارت 
 
 للقضاء الجزائري أحكاما

 
كما صدرت أيضا

أنه لا يجوز مسامحة المخال  في مجال المخالفات الجمركية، و جاء فيه: "من المقرر قانونا  ن تم فإن القضاء  مف 

  بان
 
هم يُعدُّ خرقا تِّ  على حسن نيَّ

 
تفاء وجه الدعوى في قضية الحال مخالفة للتنظيم النقدي لصالح المتهمين تأسيسا

   1للقانون." 

بحسن النية كما سبق القول أو مجرد المحاولة لإخلاء مسؤولية الجانح في الجرائم الجمركية،    ولا يعتد

الفصل الخصوص  بهذا  أكد  الجمام  206  حيث  مدونة  على  ن  المغربية  »كلرك  القوانين   أن:  لخرق  محاولة 

القوانين و ، تعتبر بمثوالأنظمة الجمركية التام لهذه  لو يعاقب عنها بهذه الصفة و الجمركية و الأنظمة  ابة الخرق 
 

    13/07/2019قريخ المناقشة  –تيزي و و –جامعة مولود معمري  -نون الجزائريقانون بعنوان ضصوصية المخالفة ا ركية في القارحماني حسيبة: أأطروحة لنيل شهادة دكتوراه في ال - 1

 .83ص
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الخاضع. التراب  خارج  ارتكبت  قد  التنفيذ  بداية  بها  تتصف  التي  الأفعال  حيث ويلاحظ    «كانت  ياغة الص  من 

ت معيبة عندما ابتدأت بالقول: "كل محاولة لارتكاب مخالفة جمركية تعتبر جاء أعلاه، أنها    206السابقة للفصل  

لت معيبة عن صيغتها باللغة الفرنسية قِّ
ُ
ن ، Infraction  بمثابة المخالفة نفسها..." على اعتبار أن كلمة "مخالفة" 

المسمى "المخالفة الجمركية" ضمن الباب  عنوان القسم الأول    ورغم تدارك المشرع الجمركي لهذه الهفوة، إلا أن

 فكان من الأجدر تسميته بالجريمة الجمركية بدل المخالفة على اعتبار أن 
 
الأول من الجزء التاسع لم يزل معيبا

 . Contraventions والمخالفات    Délits تشمل كلا من الجنح  Infraction douanière الجريمة الجمركية

رائم الجمركية، أن يَعْمَد شخص ما إلى إلقاء بضاعة مهربة في مكان قريب فور  صور المحاولة في الجو من  

آلة   وجود  فيه  ون 
ُ
حَظ
ْ
يَل مخزن  على  الجمارك  أعوان  يقف  عندما  أو  الجمركي،  الحاجز  بوجود  منشأ  علمه  من 

أو استيرادها    المغربي من تصنيعها  لصنع مواد محظورة مثل آلة صنع الأكياس البلاستيكية التي حدَّ المشرعصيني  

في    1.15.148أو تصديرها أو تسويقها أو استعمالها طبقا للظهير الشريف رقم    7)  1437من صفر    25الصادر 

القانون رقم  2015دجنبر   بتنفيذ  القاض ي  نوايا  77.15(  تدل على  قانونية  قرينة  الآلة  امتلاك هذه  يُعَد  ، بحيث 

وقد .  استيرادها بطريق الغش مادامت غايتها غير مشروعةكما تعد قرينة على    ،تصنيع الأكياس من البلاستيك

بالاستيراد    عهد المتعلق  للجانب  بالتصدي  الجمارك  إدارة  إلى  المغربي  لهذهالمشرع  والآلات  الأكياس    والتصدير 

 1437خرة  من جمادى الآ   25بتاريخ    2.16.174بموجب المرسوم رقم  في صناعتها حيث نص على ذلك    المستخدمة

  77.15.1( بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  0162أبريل  4)

أيضا    المحاولة  صور  من  أن  المت  كما  الجمركية  الفيالق  تضبط  تحمل    ،ةنقلأن  سائقها  غياب  في  سيارة 

بضائع مهربة، حيث تباشر السلطات الجمركية تحرياتها بناء على معطيات السيارة من أجل الكشف عن هوية 

، وذلك ما لم اولة لم تكتمل أو تم العدول عنهاإن بدت محن الجريمة المرتكبة حتى و وليته علذي تثار مسؤ مالكها ا

لدى مصالح الشرطة كقرينة   سيارته  سرقةتصريح ب  تقديمله  سبق  كما لو    ،واقعة الجريمةيثبت انقطاع صلته ب

النقض المغربية في   و لقد اعتبرت محكمة  تنفي تورطه بفعل استعمال الغير لسيارته المسروقة في جريمة التهريب.

التقنية  وضعيتها  سلامة  تفيد  للسيارة  التقني  الفحص  وثيقة  تقديم  أن  الإطار  نية    ،هذا  حسن  على  قرينة  هو 

 
ليه أأعله، ،عين الأعوا 77.15من القانون المذكور رقم  5رابعة منه التي تقول: »تطبيقا لمقتضيات المادة وذلك من خلل المادة ال -  1 ن المحلفون الم فون بالمراقبة من طرف السلطات  المشار اإ

ة الحكومية الم فة بالداخلية بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون السالف الذكر  ،قوم الأعوان المعينون لهذا الغرض من قبل السلط الحكومية الم فة بالداخلية والمالية والصناعة، كل فيما يخصه.

ستيك بغرض البيع أأو عرضها للبيع أأو بيعها أأو تو ،عها. ،قوم الأعوان المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة  عا،نتها، فيما يخص حيا ة الأكياس من مادة البلونصوصه التطبيقية وم 77.15رقم 

،قوم الأعوان المعينون  ك.يخص اس تيراد أأو تصدير الأكياس من مادة البلستيونصوصه التطبيقية ومعا،نتها، فيما  77.15ية الم فة بالمالية بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور رقم الحكوم

 » .ونصوصه التطبيقية ومعا،نتها، فيما يخص صنع الأكياس من مادة البلستيك 77.15قانون المذكور رقم لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية الم فة بالصناعة بالبحث عن المخالفات لأحكام ال
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رقم   بالقرار  ذلك  المحكمة  أكدت  حيث  في    985/3مالكها،  عدد   2015أبريل    15المؤرخ  الجنحي  الملف  في 

2997/6/3/2015 .1  

م جهتها قضت  فرنسامن  في  النقض  على    حكمة  البضائع  التهريب شحن  في  الشروع  قبيل  من  يعد  بأنه 

سيارة معدة لنقلها بقصد تهريبها، لأن الشحن يدخل ضمن عمليات النقل، بل يعد أولى تلك العمليات حتى ولو  

 2لم تكن السيارة قد بدأت في التحرك. 

تربطه    ولو كانت   لخارج ليست ملكا له،مثال ذلك أيضا ضبط شخص على متن سيارة متوقفة مرقمة باو 

في  الشطط  في  تتمثل  المحاولة لارتكاب جريمة جمركية  إطار  في  الواقعة  تدخل هذه  القرابة، حيث  بالمالك صلة 

استعمال نظام القبول المؤقت الذي يسمح في ظله للمقيمين بالخارج بالدخول إلى أرض المملكة في مدة أقصاها 

  .جمارك المغربية مخالفة جمركية من الطبقة الأولىما اعتبرته مدونة الوهو ، ستة أشهر من كل سنة

في الجريمة الجمركية، اخضاع حاوية تضم بضائع محضورة أو مشبوهة بعد    ومن صور  المحاولة أيضا 

الفصل   ضمن  عليه  المنصوص  القانوني  الأجل  بضائع    106انصرام  بمثابة  يجعلها  الذي  الجمارك  مدونة  من 

عنها،   تحرياتمتخلى  بفعل  ن  بيَّ
َ
تتجه    ت له سوابق، حيث  ملكية شخص  في  أنها  للفحص  اقتيادها  قبل  الجمارك 

ن الفرصة السانحة لتخصيص البضاعة بتصريح مغالط يحجب الحظر عنها  حيُّ
َ
  ويتيح بما نيته في هذه الحالة إلى ت

معطيات  الوثائقية    مغالطة،  يتضمنه من  المراقبة  من    استفادتها 
 
آليا المعلالمبرمجة  النظام  بدل  وماتي  من طرف 

، كأن التصريحالنظام المعلوماتي لو لم يتم التلاعب بمعطيات  هذا    سيقرره ي الذي كان  إخضاعها للفحص الماد 

معدات  أنها  حين  في  الوثائقية  للمراقبة  إخضاعها  المعلوماتي  النظام  يقبل  جديدة  بمعدات  التصريح  إلى  يعمد 

   .الفحص المادي المعاينة و آليا على قديمة يحيلها النظام المعلوماتي 

في نفس الاتجاه بصدد تقنينها للمحاولة، مع    409وقد ذهبت مدونة الجمارك الفرنسية من خلال مادتها  

العربية، حيث   الصياغة  في  المغربية  المدونة  اعتمدته  الذي  الجنحة بدل مصطلح المخالفة  التركيز على مصطلح 

 
 ببراءة  : "حيث اإن المحكمة المطعون في قرارها حينما أألغ  الحكم الابتدائي القاضيالمحكمة قال  . حيث 32بي. مرجع سابق ص رش: قضاء محكمة النقض في القانون ا ركي المغركريم لح -  1

دانته من أأجل جنحة حيا ة بضاعة أأجنبية بدون س ند صحيح علل  ذلك بكون الس يارة  ي ها و اس تخلص  أأن  المحجو ة تم تغيير الأرقام التسلسلية الخاصة به الطاعن و صرح  من جد،د باإ

ضضاعها لفحص  من مدونة ا ارك، و الحال أأن الطاع 282حيا ة الطاعن لها غير مبررة طبقا لمقتضيات المادة  ن أأكد في جميع مراحل البحث و المحاكمة بأأنه اشترا الس يارة على حالتها و أأنه قام باإ

طاعن و تق  ما طاقة الرماد،ة في اسمه كما أأن الس يارة توجد في وضعية تقنية سليمة، و أأن المحكمة عندما لم تناقش ما أأدلى به الذلك القانون بغية نقل ملكيتها و الحصول على البتقني كما ،قتضي 

المشار  282ن قد أأساءت تطبيق مقتضيات المادة ثل في الحيا ة الغير المبررة قانونا وواقعا تكوصرح به لتبرير حيا ته للس يارة المحجو ة للتأأكد من مدا تحقق الركن المادي للجنحة ا ركية الم  

ليها أأعله فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموا ي لنعدامه   " مما يس توجب النقض و الإبطال.اإ

 127. الطبعة الأولى ص 2020عي. الإسكندر،ة أأحمد حسن أأحمد حسن: الوس يط في الجرائم ال ،بية وا ركية. دار الفكر الجام  -  2
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  قانون الجمارك السويسري   نفس أقره   ووه  » .نفسها  مركية تعتبر كالجنحةكل محاولة لجنحة ج»  أن:أشارت إلى  

 .» في الجريمة الجمركية معاقب عليها ة» المحاول : أن من123لفصل في ا

  والقانون الجمركي : المحاولة بين القانون الجنائي  المطلب الثاني

ِّم الأفعال التي من
ة الاقتصادية  شأنها تهديد المصلح  بالنظر إلى خصوصية القانون الجمركي، الذي يُجر 

أو الأمن العام ، فقد تم اعتبار الإقدام على المحاولة بمثابة الجريمة التامة، مما يجعل القواعد الجمركية في ردع  

تماما مثل إصدار  المحاولة،  و  النية  المعنوي من قبيل  الركن  تفاصيل  في  الخوض  بالصرامة دون  تتسم  الجرائم 

 لهذا الركنتطبي  -يث من المفترضالشيك بدون رصيد، ح
 
عدم مؤاخذة الظنين بالمنسوب إليه طالما أنه يجهل   -قا

 لتفش ي الجريمة ولسد  
 
ما بحوزته من رصيد، إلا أن المشرع الجنائي لم يشأ أن يفسح المجال في هذا الشأن درءا

 .الذريعة ضد التحجج بحسن النية

القانون هذا   تقنين   ويختلف  في  للمحاولة عن نظيره الجمركي المغربي  في    ه  الجنائي، فهذا الأخير لم يحمل 

بينما نص    114فصله   في حالة الجنايات،  أنها جريمة تامة إلا  لا يعاقب على  »:  أنه  115الفصل  في  المحاولة على 

من القانون   116أما المحاولة في المخالفات فقد قض ى بشأنها الفصل    » محاولة الجنحة إلا بمقتض ى نص خاص.

 .» مطلقاالمخالفة لا يعاقب عليها  » محاولة  بقوله :ي الجنائ

ب عليهما بنفس العقوبة، عكس ما هو   والجريمة التامةفالمحاولة  
َ
انِّ يُعاق

يَّ مْرَانِّ سِّ
َ
في القانون الجمركي أ

مطبق في القانون الجنائي بخصوص الجرائم غير الجمركية. ويعود ذلك بالأساس من جهة أولى إلى خطورة 

ثانية إلى افتراض العلم   ومن جهةالدولة،  والصحة وموارد خزينةا على الأمن  لجمركية من حيث وقعهالجريمة ا

  .اليقيني بالحيازة لدى الشخص أو الجهة الخاضعة لمراقبة المصالح الجمركية

العبور،  فالشخص المسافر لا يمكنه حمل أغراض يجهلها، كما لا يمكنه جهل التواجد الجمركي في نقط 

المعرفة أنه ملزم بالرد على أسئلة أعوان الجمارك حول ما لديه من حيازة ليصرح بها،   فهو يعرف تمام لذلك وتبعا

ط بتصريح مُنافي لحقيقة ما يحمل من أغراض  وبالتالي فمتى الساعات اليدوية النفيسة  مثل   ثمينةقد تكون ضُبِّ

الجريمة محاولة   بدتوإن جبا للعقاب حتى الذهب التي تتعدى استعماله الشخص ي، فهو يعتبر جانحا مستو من 

 .زته تلك في مقعد الطائرةلم تكتمل مثل التخلي عن حيا

كما أن الأشخاص المعنوية مثل أرباب الشركات الصناعية أو التجارية أو شركات الخدمات، تقوم  

علمهم اليقيني بما   مسؤوليتهم المدنية أو الجنائية حول ما ينسب إليهم من تصاريح خاطئة أو مغالطة لافتراض

أن تصاريحهم تمر حتما عبر وساطة المعشرين المقبولين  على اعتبار، وأدواتيستوردونه أو يصدرونه من سلع  
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لدى الجمرك الذين يتولون إعداد بيانات هذه التصاريح بالوجه المتطلب قانونا، مما ينتفي معه هامش الخطأ أو  

للمعشرين في هذا الإطار إمكانية التأكد من   نة الجمارك المغربيةمدو   وقد أجازتأي مغالطة لماهية الحيازة. 

  1. خصائص البضاعة قبل الإقدام على وضع التصريح النهائي

ختاما نقول إن العمل الجمركي لازالت تعتريه بعض الصعوبات في تكييف الوقائع المخلة بالقانون  

الغاية التي عناها  ول إلى لوصلجمركية من أجل البنود المدونة ا التنزيل الصحيحب ذلك الجمركي وجب تقويم

التكييف غير السليم لواقعة عرض  مثلا نذكر  في توافق مع المبادئ الأساسية للتشريع، من ذلك  الجمركي  الشارع

شهادة    هابكونأقصاه الرد في شهادة المنشأ على الدولة التي أصدرتها بقصد التحقق من مصداقيتها، والتي يكتفي 

وقت  أساس سليم في  ذي غير تكييف   ،اعتبار الفعل كتصريح خاطئ للمنشأه معلشروط، مما يكون الا تستوفي 

تناسب منظومة  كما وجب على الإدارة الجمركية الانتباه إلى حتمية إثبات المنشأ الحقيقي للبضاعة.  يتعذر فيه

ز الإداري بما  ترام مبادئ اللاتمرك احكذا و  المرتفقين،سواء في مواجهة موظفيها أو    العقاب مع الأفعال المرتكبة 

 للقرارات الإدارية المتخذة محليا من  توفره على الصعيد الجهوي من استقلالية في مباشرة الاختصاصات 
 
رْزا حِّ

   التي قد تعتريها.عيوب المشروعية 
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، العناصر ال ور،ة لتحريرها، بكن أأن ،ؤذن لهم في فحص البضائع  ضمن الفقرة الأولى: »عندما ل تتوفر للأشخاص المؤهلين لإ،داع التصريحات المفصلةمن مدونة ا ارك  76الفصل قول ، -1
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 التجديد لولاية رئيس الجمهورية

Renewal of the Mandate of the President of the Republic 

 الدكتورة سيفان باكراد ميسروب

 العراق  -جامعة الموصل –كلية الحقوق  –استاذ القانون الدستوري 

 

 الملخص : 

يُعد التجديــد  لولايــة رئــيس الجمهوريــة مــن المواضــيع المهمــة والحيويــة يتعلــق بمركــز ســيادي مهــم فــي الانظمــة السياســية    

المختلفة لما يشكلة منصب رئيس الجمهورية من أهمية كبرى ضمن المؤسسات الدستورية والسياســية والتــي تختلــف مــن 

يــد الــى تحريــك المســؤولية السياســية لــرئيس الجمهوريــة وبالتــالي يعــد دي  التجدنظام سياس ي الى نظام سياس ي آخر.  اذ يــؤ 

 بمثابة وسيلة من الوسائل الرقابية غير مباشرة المؤثرة في سياسة رئيس الجمهورية  . 

فـــإذا نـــال علـــى ثقـــة    الـــرئيس فـــي إعـــادة ترشـــيح نفســـه لشـــغل منصـــب الرئاســـة مـــرة اخـــرى. كلمـــا رغـــب  والمســـؤولية  تٌثـــار    

ــم  ــا بـــدت لهـ ــيح لولايـــة اخـــرى إذا مـ ــى العكـــس فانـــه ســـوف يســـتبعد مـــن ذلـــك الترشـ ــادة إنتخابـــه , وعلـ ــتم إعـ ــه يـ الشـــعب فأنـ

   جوانب سلبية في إدارة دفة الحكم خلال ولاية سابقة.

 از التجديــد مــن عدمــه  إنَ إشــكالية الموضــوع لا يكمــن فــي تحديــد مــدة ولايــة رئــيس الجمهوريــة بقــدر مــا يكمــن فــي مــدى جــو  

اذ تتفــق التشــريعات الدســتورية علــى إجــازة التجديــد لولايــة ثانيــة  لــرئيس الجمهوريــة إلا انهــا تختلــف فــي إطــلاق أو تقييــد 

مــــدة ولايــــة رئــــيس الجمهوريـــــة مــــن عدمــــه وهـــــذا الامــــر يتوقــــف علــــى الفلســـــفة السياســــية التــــي تتبعهـــــا فــــي تحديــــد نظامهـــــا 

ــألةالتجديد ي ــ ي .   ومســ ــايير يتعالسياســ ــأثر بعــــدد معــ ــام الحكــــم ونــــوع تــ ــة نظــ ــار رئــــيس الجمهوريةوطبيعــ ــة اختيــ لــــق بطريقــ

 النظام السياس ي .

 للــدور المــؤثر  
 
  كــون ذلــك يتنــافى مــع الانظمــة الرئاســية نظــرا

 
ويعد من أهم التوصيات المقدمة  عدم جعــل التجديــد مطلقــا

عــــديلات دســـتورية مـــن شــــأنها ورية بعـــدم إجـــراء إي تفـــي الحيـــاة السياســــية , كـــذلك  ضـــرورة الــــنص فـــي التشـــريعات الدســــت

 تمديد ولاية رئيس الجمهورية لمدة زمنية أطول لما هو منصوص عليه في الدساتير .

التشريعات الدستورية   الكلمات المفتاحية  : التجديد , الولاية, رئيس الجمهورية ,الشعب ,المسؤولية السياسية ,   

Abstract :   

The renewal of the Mandate of the President of the Republic is one of the important and vital 

issues related to an important sovereign position in the various political systems, as the 
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position of the President of the Republic is of great importance within the constitutional and 

political institutions, which differ from one political system to another. As the renewal leads to 

the movement of the political responsibility of the President of the Republic and thus is 

considered as a means of indirect control affecting the policy of the President of the Republic.  

Responsibility arises whenever the president wishes to re-run for office. If he gains the 

confidence of the people, he will be re-elected, and on the contrary, he will be excluded from 

that nomination for another term if they seem to have negative aspects in the administration 

of government during a previous term. 

The problem of the subject does not lie in determining the term of office of the President of 

the Republic as much as it lies in the extent to which it is permissible to renew or not, as 

constitutional legislation agrees to authorize renewal for a second term of the President of the 

Republic, but it differs in the release or restriction of the term of office of the President of the 

Republic or not, and this matter depends on the political philosophy that it follows in 

determining its political system. The issue of renewal is influenced by a number of criteria 

related to the method of selecting the President of the Republic, the nature of the system of 

government and the type of political system. 

One of the most important recommendations made is not to make renewal at all as this is 

incompatible with the presidential systems due to the influential role in political life, as well 

as the need to stipulate in constitutional legislation not to make any constitutional 

amendments that would extend the term of the President of the Republic for a longer period of time 

than what is stipulated in the constitutions. 

Keywords : Renewal, Mandate, President of the republic, political responsibility, Constitutional 

legislation 
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  :  المقدمة

 يُ   
ُ
ن ممارسة السلطة من قبل إسير للسلطة السياسية في الدولة ، وعليه فعد رئيس الجمهورية المحرك الحقيقي والم

كون تلك القواعد هي الدعامة    مخالفتها.رئيس الدولة تخضع للقواعد الدستورية التي يجب مراعاتها ومحاكمته عند  

   إنَّ   التي يقوم عليها النظام القانوني للدولة، و  الرئيسية
 
في   انعدام المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية يحدث خللا

السياس ي   يعني    فعدمالنظام  الجمهورية  ت  نَّ إالاستبداد,كما  المسؤولية  لرئيس  المسؤولية  الشعب  أحريك   عديُ   مام 

ة في ظل عجلة النظام العام وضبط سير المؤسسات الدستورية  لالسلطات في الدو  بينعادة التوازن لإ الكبرى   انةالضم

  عمل السياس ي.النتظام إو 

وتتنــوع الوســائل والاســاليب التــي تحــرك المســؤولية السياســية لــرئيس الجمهوريــة فــي الانظمــة السياســية المختلفــة ومــن   

  أهــــم تلــــك الوســــائل التجديــــد لولايــــة رئــــيس الجمهوريــــة 
ُ
الوســــائل الرقابيــــة غيــــر مباشــــرة إذ  بمثابــــة وســــيلة مــــنعــــد التــــي ت

 آخر.لى نظام سياس ي  إتختلف مسألة التجديد من نظام سياس ي  

 أولايـــــة رئـــــيس الجمهوريـــــة الـــــذي  نحـــــو تجديـــــدالاتجاهـــــات الدســـــتورية الغالبـــــة  وتســـــير
 
  صـــــبح مبـــــدا

 
   دســـــتوريا

َ
فـــــي  تقليـــــديا

 دول .لفي النصوص الدستورية للكثير من اعليه   الدساتير الحديثة حسب ما منصوص  

  :
ً
 همية البحث  أأولا

هميـــــة البحـــــث كونـــــه مـــــن المواضـــــيع المهمـــــة والحيويـــــة التـــــي تطلـــــب منـــــا المزيـــــد مـــــن البحـــــث والدراســـــة فـــــي ظـــــل قلـــــة أتبـــــرز  

التـــي و  معينـــة ةيالتجديـــد لولايـــة رئـــيس الجمهوريـــة ضـــمن مـــدة رئاس ـــعـــن  تتحـــدثالدراســـات القانونيـــة والدســـتورية التـــي 

هميــة هــذا الموضــوع أذا علمنــا إلــم تنــل مــن الدراســة الا الجــزء اليســير  ذإوحيــوي  تمثــل جزئيــة مــن منصــب ســيادي مهــم

  الحيوي في النظام السياس ي للدولة ومؤسساتها الدستورية .

: الهدف من البحث  
ً
 ثانيا

التجديــــد لولايــــة رئــــيس الجمهوريــــة لدســــتورية مــــن الفقهيــــة واموقــــف التشــــريعات يتضــــمن الهــــدف مــــن البحــــث معرفــــة  

ــيلة مــــــن ــية لــــــرئيس الجمهوريــــــة ا كوســــ ــر المباشــــــرة لتحريــــــك المســــــؤولية السياســــ ــي الانظمــــــة ألوســــــائل غيــــ ــام الشــــــعب فــــ مــــ

ثرهـــا علــــى الواقــــع السياســــ ي فـــي ظــــل دراســــة الانظمــــة أمع بيــــان والرئاســــية الدســـتورية المختلفــــة البرلمانيــــة منهـــا والمتطــــورة 

ــع بيـــا تجديـــد ســـواء بصـــورة مطلقـــة أم مقيـــدة جـــازت الأالدســـتورية التـــي  ــي يتطلـــب التجديـــد لولايـــة  هـــم المعـــاييرأ نمـ التـ

 .رئاسية ثانية  

 
ً
 البحثشكالية  إ:   ثالثا

  تكمن اشكالية البحث من خلال تقديم عدة تساؤلات محورية بشأن الموضوع.

 من عدمه؟ مدى جواز تجديد ولاية رئيس الجمهورية .1

 ؟ الفكرة التجديد صراحة أم اغفلت النص عليههل أشارت الدساتير   .2
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 ثر طبيعة النظام السياس ي على التجديد لولاية رئيس الجمهورية؟أماهو   .3

ثار المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية في حالة إعادة ترشيح نفسه لشغل منصب الرئاسة مرة أخرى؟ .4
ُ
 هل ت

: منهجية البحث  
ً
 رابعا

ي التحليلي من خــلال عــرض نمــاذج نعلى المنهج الوصفي الاستقرائي والمنهج القانو البحث ع عتمدنا في دراستنا لموضو إ 

فـــــي الانظمـــــة الدســـــتورية   مســـــألة تجديـــــد الولايـــــة لـــــرئيس الجمهوريـــــةالتـــــي تتنـــــاول وتحليليهـــــا  مـــــن النصـــــوص الدســـــتورية

 إذ ثمة تطبيقات مختلفة لها في العديد من النصوص الدستورية للكثير من الدول.  من ضمنها العراق  المختلفة

: هيكلية البحث  
ً
 خامسا

فــي الانظمــة معــايير التجديــد لولايــة رئــيس الجمهوريــة الاول  المطلــب ســنتناول فــي مطالــب ثــلاثلــى إكليــة البحــث ييقســم ه

موقــف الفقــه الدســتوري مــن التجديــد لولايــة رئاســية الثــاني  المطلــببينمــا سنوضــح فــي ,  فــرعينوذلــك ضــمن  السياســية

فـــي التشـــريعات الدســـتورية رئـــيس الجمهوريـــة يـــة التجديـــد لولا تنظـــيم  وســـنتطرق فـــي المبحـــث الثالـــث فـــرعينوذلـــك ضـــمن 

 . فرعينوذلك ضمن 

 

   الاول  المطلب    

   ةيفي الانظمة السياس الجمهوريةولاية رئيس لالتجديد  معايير    

الدستورية   الناحية  من  الجمهورية  رئيس  لولاية  فيه  إ  هو  التجديد  الشعب  ثقة  تجديد  يعني  الرئيس  انتخاب  عادة 

يإة ف دة جدييلفترة رئاس الرئيس ولا  ، إوز ثقته فلن يوافق على  حذا كان الشعب لا يرضَ عن سياسة 
 
ختياره مجددا

جل تجديد أعمال الرئيس السابقة من  أوبالتالي يعتبر إعادة الانتخاب بصفة عامة بمثابة دعوة الناخبين للحكم على  

      .(1) باشرةمالثقة به وهو ما يمكن معه إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية بطريقة غير 

من    تأقيتيعد  و   الجمهوري  النظام  في  الرئيس  ولاية  التمأمدة  اوجه  فمن يبرز  والجمهوري  الملكي  النظامين  بين  يز 

عن    التأقيتخلال   فضلا  سلمية  بصورة  السلطة  تداول  التأأيتم  على    قيتن  الشعبية  الرقابة  فرض  على  يساعد 

خر  ألى مرشح  إو العدول عنه  أالثقة بالرئيس  لى الشعب الذي له تجديد  إ  ة انتهاء ولاية الرئيس تعود المبادر بالرئيس ـ ف

 . نجاز المهام المناط بهإيجد فيه الكفاءة والقدرة على 

طبيعـــة وحســـب  ختيـــار رئـــيس الجمهوريـــة إطريقـــة  عتبـــارات منهـــاإرتكـــز علـــى عـــدة يتجديـــد ولايـــة رئـــيس الجمهوريـــة  و إنَّ  

لمــا يتمتــع بــه مــن  يقدمــه رئــيس الجمهوريــة مــن خــدمات ســاس مــا أوعلــى  السياســ ي النظــام و نــوع نظــام الحكــم فــي الدولــة

 : الفرعيين الآتيينسنوضح تلك المعايير ضمن   و .  وما يتحمله من مسؤوليات على عاتقهسلطات  

   الاول  الفرع 

 ختيار رئيس الجمهورية إ طريقة 

 
 . 810,ص2013ة المصر،ة العامة للكتاب ,يئ, اله  "دراسة مقارنة "سي ( د.حا م صادق,سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني والرئا1)   
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عد    
ُ
   ت

 
   الانتخابات الرئاسية معيارا

 
ذا تتولى الاحزاب السياسية  إ  الساحة السياسية ,كوين  تعادة  إفي تكوين و   حاسما

همية أوتظهر حد المرشحين لتبوء منصب رئيس الجمهورية  ,  أ كبر عدد ممكن من الناخبين للمشاركة في تولية أتجنيد 

فيما   الجمهورية  رئيس  لولاية  الشعب  إالتجديد  قبل  من   
 
منتحبا الدولة  رئيس  كان  البرلمان  أذا  قبل  من  م  م    ا وهو 

  :تيينلآا المقصدينسنوضح ذاك ضمن 

     نتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعبإ:  الاول   المقصد

أساس         على  الأسلوب  هذا  وهو  إيقوم   ، عام  باقتراع  الشعب  قبل  من  الجمهورية  رئيس  بطريقة    قدختيار  يتم 

أي على درجة واحدة مباشر    مباشرة  يكون غير  ا  ,   ي على درجتينإ وقد  في مرحلة واحدة ولى  لا فالطريقة  إختيار  يتم 

المطلقة من أصوات   الأغلبية  منهم على  ، فمن يحصل  الشعب  أفراد  المرشحين على  أسماء  الناخبين يصبح  وتعرض 

 للجمهورية
 
 . (1) رئيسا

وتمر إجراءات إنتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب بعدة مراحل أولها دعوة الناخبين ومن ثم فرز الأصوات       

 .    (2) لان النتائج ومن ثم الطعون الانتخابية عوإ

وتتميز هذه الطريقة بأنه تضمن إستقلال رئيس الجمهورية ، إذ يتخلص من تأثيرات المجلس النيابي ، وكذلك تربي       

هذه عد 
ُ
ت  
 
وإيضا  ، العامة  السياسية  بالامور  والاهتمام  العناية  إلى  تدفعهم  سياسية  تربية  الافراد  الطريقة    هذه 

 للديمقراطية المباشرة
 
 سليما

 
 .(3) ئيس الجمهورية يتولى منصبه بواسطة الشعب بصورة مباشرة لإن ر   الطريقة تطبيقا

مباشرة له تأثير في إعطاء الرئيس نفوذ تجاه السلطات  من خلال ذلك يتبين أن إنتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب  

)ديغو  الجنرال  اليه  ما سعى  وهو  الدولة  في  طريقة  ل الأخرى  تعديل دستوري حول  بإجراء  فرنسا  في  رئيس  (  انتخاب 

 .  (4) 1962/ 10/ 28الجمهورية فقام باستفتاء الشعب في 

  نتخابه إختياره بطريقة غير مباشرة ، ويمر  إرئيس الجمهورية على درجتين ، فيتم  انتخاب    اما الطريقة الثانية يكون   

  بمرحلتين :

 عنه ، ثم ينتخب هؤلاء النواب في المرحلة الثانية رئيس الجمهورية ، ويتم توليه  و يختار الشعب في المرحلة الأولى ن
 
ابا

   حصل على الأغلبية المطلقة لاصوات هؤلاء الناخبين.إذا

نتخــاب رئــيس الجمهوريــة إف .(5)1789 النافــذ لســنة دستور الامريكيالجازت الانتخاب على درجتين أومن الدساتير التي  

ذ يختــار النــاخبون فــي المرحلــة الأولــى المنــدوبين او النــاخبين الرئاســيين ثــم يتــولى إيــتم علــى درجتــين  ةفــي الولايــات المتحــد

 
 .    345، ص1980، مطبعة دار نشر الثقافة بالقاهرة ، 1نظم الدس تور،ة المعاصرة ، طد. فؤاد محمد النادي ، طرق اضتيار الخليفة "رئيس الدولة في الفقه الس ياسي الإسلمي" وال ( 1)  

 .     81 – 73، ص 2200,ضتيار رئيس ا هور،ة , رسالة ماجس تير ,كلية القانون, جامعة بابل ياس عطيوي الزبيدي , اإ   (2)  

 .   165، ص 1970ة" الجزء الأول ، دار الهنا للطباعة ، القاهرة ،د. ثروت بدوي النظم الس ياس ية , "النظر،ة العامة للنظم الس ياس ي( 3)    

   . 109,ص 1995يس الدولة في النظام البرلماني , المؤسسة الجامعية للدرسات للنشر والتو ،ع ,( د. عبد الغني بس يوني ,سلطة ومسؤولية رئ4)    

 المعدل . 1789لس نة  ذ الناف المادة الثانية /الفقرة الاولى من الدس تور الامريكي ( 5)     
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ختيــــار رئــــيس الجمهوريــــة ، والنــــاخبون فــــي الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة يرتبطــــون بمرشــــحين إهــــؤلاء فــــي المرحلــــة الثانيــــة 

 مـــا تتحـــدد نتيجــة انتخـــاب رئاســـة الجمهو الأحــزاب ، ولـــذلك غا
 
ن هـــؤلاء لإ نتخـــاب المنـــدوبين ، إيـــة بصـــفة نهائيــة بعـــد ر لبـــا

ــه ونجحـــوا  ــة ، فيلزمـــون هـــؤلاء بالتصـــويت لمرشـــح الحـــزب الـــذي ارتبطـــوا بـ  بـــالاحزاب المتنافسـ
 
ــا المنـــدوبين يرتبطـــون غالبـ

  .  (1)بسبب هذا الارتباط

ضــافية تجعلــه يتفــوق إيــه قــوة طنتخــاب رئــيس الجمهوريــة بــالاقتراع  العــام مــن الشــعب يعإ إنَّ ،  يرى جانب من الفقهو   

 من الشعب كله في ممارسة السيادة شأنه في ذلك شأن البرلمانيينيكون مُ أنه ذ إعلى قوة البرلمان،  
 
   .(2)فوضا

   ختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان إ:  الثانيالمقصد   

ــيوعإ إنَّ        ــر شــــ ــة الأكثــــ ــان الطريقــــ ــة بواســــــطة البرلمــــ ــاب رئــــــيس الجمهوريــــ  نتخــــ
 
ــي ا ــي الجمهوريــــــات التــــ ســــــس لأ خــــــذت باأ فــــ

ليــات آنتخــاب رئــيس الجمهوريــة عبــر إوتعنــي هــذه الطريقــة بــأن الهيئــة النيابيــة تنفــرد بمهمــة  . التقليديــة للنظــام البرلمــاني

ختيــار رئــيس الجمهوريــة فــي العديــد مــن الــدول ذات النظــام البرلمــاني  ويعــد إذ ينفــرد البرلمــان وحــده فــي إوضــوابط معينــة ، 

    .(3)ول دستور برلماني يأخذ بالنظام الجمهوري أ 1875ور الجمهورية الثالثة الفرنسية لعام  تدس

ثــار الســيئة التــي خلفتهــا لآنتخاب رئيس الجمهورية مــن قبــل البرلمــان بســبب اإوقد عمل هذا الدستور على حصر عملية   

ن بــــين الدســــاتير التــــي وم ــــ .(4) 1848م الع ــــ الجمهوريــــةنتخــــاب رئــــيس الجمهوريــــة مــــن قبــــل الشــــعب وفــــق دســــتور إطريقــــة 

  .:(5)فقد نصت ان   1926  لسنةخذت بهذا الاسلوب الدستور اللبناني  أ

بالأغلبية    ويكتفي   ، الأولى  الدورة  في  النواب  مجلس  من  الثلثين  بغالبية  السري  بالاقتراع  الجمهورية  رئيس  ينتخب   "

نتهاء  إلا بعد ست سنوات من  إسنوات ولايجوز إعادة انتخابه    المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي وتدوم رئاسته ستة

   ولايته". 

ذ نصت  إنتخاب رئيس الجمهورية بيد مجلس النواب  إكذلك  جعل    2005  لسنة ما بالنسبة للدستور العرالي النافذ  أ   

 للجمهورية ، بأغلبية ثلثي أعضائه "اما  أعلى  
 
لفقرة ) الثانية ( من  ان " ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا

على   فنصت  المادة  "  أذات  المرشحين  إنه  بين  التنافس  يتم  المطلوبة  الأغلبية  على  المرشحين  من  أي  يحصل  لم  ذا 

 من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني "أالحاصلين على 
 
   . (6) على الأصوات ويعلن رئيسا

 
  .   351صدر سابق ، صمد. حا م صادق ، ( 1)

 .  233, ص 1981توا ن السلطة الس ياس ية مع المسؤولية في الدولة ,دار النهضة العربية ,القاهرة,  ( د. عبدالله ابراه  ناصف ، مدا2)           

 .    13صدر سابق ، صمد. عبدالغني بس يوني عبدالله  ، ( 3)       

 .   176، ص 2000جامعة بغداد ، دكتوراه  مقدمة الى كلية القانون ,  اطروحةكاظم علي الجنابي ، مسؤولية الدولة في النظام البرلماني ،  (4)      

 لمعدل  .ا 1926من الدس تور اللبناني لس نة   (2/ف49)،نظر المادة ( 5)      

 .  2012لس نة  8( من قانون احكام الترش يح لمنصب رئيس ا هور،ة رقم  9  –  8 – 7. و،نظر المواد ) 2005ق لس نة /اولً وثانيا من دس تور جمهور،ة العرا 70المادة ( 6)   



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 
174 

فــراد أ بواســطة البرلمــان كــون  الجمهوريــةختيــار رئــيس إســلوب إلــى اعتنــاق إغلــب دســاتير الــدول البرلمانيــة لجــأت أ إننجــد 

كثــــرهم كفايــــة لتــــولي منصــــب الرئاســــة وبــــالنظر إلــــى نقــــص الخبــــرة أختيــــار أصــــلح المرشــــحين و إالشــــعب قــــد لا يحســــنون 

 أوالدراية السياســية لــديهم مــن ناحيــة، ولمــا يحــدث فــي الانتخابــات الرئاســية مــن دعايــة ضــخمة ومضــللة 
 
مــن جانــب  حيانــا

  .   (1)المرشحين من ناحية أخرى  

 من قبل الشعب ولكن على درجتين فيتم إمر  لأ من قبل البرلمان هو في حقيقة ا  الجمهوريةنتخاب رئيس  إعد  يُ و  
 
نتخابا

 عنه ثم ينتخب هؤلاء النواإختياره بطريقة غير مباشرة ويمر إ
 
  بنتخابه بمرحلتين يختار الشعب في المرحلة الأولى نوابا

المطلقة   لو حصل على الاغلبية  توليته  ، وتتم  الجمهورية  الثانية رئيس  المرحلة  ،  لإ في  الناخبين  يعد  إ صوات هؤلاء  ذ 

للرئيس هو ترجمة صادق للشعور الشعبي  إ البرلمان  البلأ نتخاب  في  ، وبالتالي فان  نه كل نائب  رلمان هو يمثل الشعب 

، المأخذ مأخدين    على هذه الطريقة  نه   يؤخذ  ألا  إ    .  (2) شعب بأسرهلرئيس الجمهورية يعد في الواقع قد انتخب من ا

 إالأول  
 
خاضعا الجمهورية  رئيس  تجعل  وتؤدي    نها  النيابي  النيابية  إللمجلس  الهيئة  مواجهة  في  مركزه  اضعاف  لى 

بلإ  من  إحساسه  هي  .أنها  فهو  أختارته   : الثاني  المأخذ  تمارس  إما  الهيئات  مواجهاإن  في  من  تختصاصاتها  وتنفر  هم 

    .(3) الرؤساء الأقوياء الذين يتجاهلون اختصاصاتها

تتوافق    نتخاب الرئيس ، لاإنما أورده أ حاب الرأي الأول القائل بأن هذه الطريقة هي الطريقة الاصوب في  إوواضح   

الجمهورية ، كما    سنتخاب رئي إنتخب أعضاء البرلمان لاداء مهمة التشريع ، ليس القيام بأن الشعب قد  لإ   مع الواقع  

ذ يتم أنتخابه بواسطة البرلمان  إختلاف عن  لإ مام تمام انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب على درجتين يختلف تإأن  

نتخاب مندوبين من الشعب في المرحلة الأولى ، ثم يقوم هؤلاء المندوبين بانتخاب الرئيس في المرحلة الثانية ، ويكون  إ

   نتخاب رئيس الجمهورية ، دون تدخل البرلمان .إدرجتيها ، هو بالهدف من عملية الانتخاب  

الفقه    بعض  اإن  إويرى  طريق  عن  الجمهورية  رئيس  الملإ ختيار  غير  المدة  أ باشر  نتخاب  تكون  البرلمان  طريق  عن  ي 

الشعب  أالرئاسية   قبل  من  مباشر  بشكل    
 
منتخبا كان  لو  مما  يمكن  إ قصر  الرئاسية  ال   مدةطالة  إ ذ  كين م لتولاية 

عن   التعبير  من  وتمإالرئيس  الشعب  لهث رادة  منحها  التي  الثقة  يليق  بشكل  الولاية     ,  يله  مدة  تقليل  يستلزم  بينما 

ب عن  أالرئاسية  يعبر  لا  الرئيس  كون  السنوات  من  عدد  الشعب  إقل  ,  رادة  يخضع  دائما  السياسية    لتعتباراتبل 

  . (4) غلبية البرلمانية لأ ا وأ , نتخابات لإ المتمثلة يهيمنة الحزب الفائز في ا

ــة  يتـــولى لا الـــرئيس قـــدإنَّ  إلا   ــأتي عـــن  بالاســـلوب الـــديمقراطيمنصـــب الرئاسـ والمقصـــود  و الانقـــلابأطريـــق القـــوة بـــل يـ

بــإلانقلاب هــو قيــام الهيئــة الحاكمــة نفســها أو جــزء منهــا بتغييــر نظــام الحكــم القــائم بغيــر الطريــق الشــرعي المرســوم كــأن 

 
 .  202، ص2005د. نصير مهنا ، علوم س ياس ية ، المكتب الجامعي الحد،ث ، الاسكندر،ة ،( 1)  

 .  251 -.250, ص1994,دار النهضة العربية , القاهرة, 1, ط لنظم الس ياس ية المعاصرةبدوي , تولية رئيس الدولة في الشر،عة الاسلمية وا ابراه  ال  اسماعيل( 2)

نفسه ،نظر د. صلح الدين فو ي ، واقع   . وبالمعنى   2011، ص  1988،    ,القاهرةالنظم الس ياس ية والقانون الدس توري ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية  د. سليمان محمد الطماوي ،(  3)

 .   215، ص 2003فيذ،ة في دساتير العالم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، السلطة التن

  .    145, ص 2011, ,عمان,دار صفاء للطباعة والنشر 1ط,,  ) دراسة في الدساتير العربية (ل،ة الرئيسعلي ،وسف الشكري , انتهاء و. د ( 4)
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ــان أو الانفـــراد بالو يقـــوم رئـــيس الجمه  أو بتعطيـــل البرلمـ
 
ــا ــة بتنصـــيب نفســـه ملكـ ســـلطة ، أو أن يقـــوم الجـــيش أو بعـــض ريـ

   .(1)وحداته بالإطاحة بالحكومة القائمة والإستئثار بالسلطة

  توليه   الرئيس   ستمرار إفلا شك في    ,وهذا التعريف يتضمن الانقلاب بنوعيه الإنقلاب السياس ي والإنقلاب العسكري   

   ساس قانوني شرعي .أ طالما لا يستند وجوده  على   نهاء حكمه بالقوةإو أرئاسة لحين وفاته  ل لمنصب ا

نتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان من مزايا وهي اختصار الوقت والجهد إنه على الرغم ما يحققه  إيمكن القول  

  لا انه يبقى الرئيس  إوالنفقات  
 
البرلمانية قد يعني  غلبية  لأ فتغير ا  لمجلس الجديد ,اغلبية البرلمانية في  لأ رادة الإ خاضعا

 
 
ا  حكما تلك  مع  يتعارض  الذي  الرئيس  فالأ تغيير   , له  الشعب  وتأييد  كفاءته  من  الرغم  على  البرلمانية  لأ غلبية   غلبية 

م إطالة  دوبالتالي نجد ع  قل جدارة وخبرة من مستوى الرئيس المنتهية ولايته الرئاسيةأتدعم مرشح كتلتها حتى لو كان  

   .الجمهوريةالفترة الرئاسية لرئيس 

 

 الثاني  الفرع 

 النظام السياس ي  طبيعة نظام الحكم ونوع 

 

ففي     الحكم  نظام  طبيعة  حسب  عدمه  من  الجمهورية  لرئيس  ثانية  رئاسية  ولاية  تجديد  مدى  مسألة    تختلف 

الديمقراطية تسعى عادة   الجمهورية سواءإالانظمة  الرئيس  تقييد ولاية  التجديد    لى  أو  المدة    لولاية أخرى من حيث 

المنظمة الفعالة  السياسية  والمعارضة  الحزبية  التعددية  لوجود  في   وذلك  هو  السياسية  والفئات  الاحزاب  فتعدد 

السلطة على  السلمي  التداول  مقومات  أهم  من  الامر  على    حقيقة  متوقف  فلهم  إفالامر  الناخبين  يعيدوا  أرادة  ن 

 لتولي  إ  ة إنتخاب رئيس الجمهوري
 
ذا كان غير كفوء أو  إمنصب الرئاسة أو عدم التجديد لولاية ثانية  ذا وجوده مؤهلا

 ,  موهل لذلك

تسعى   التي  الديمقراطية  غير  الانظمة   إبخلاف 
 
طالما دكتاوري  وبالتالي خلق حكم  الجمهورية  رئيس  ولاية  تأبيد  لا      لى 

    رية.عبية أو الانقلابات العسك شلا بالوفاة أو قيام ثورات  إيمكن عزله عن سدة الرئاسة 

ففي النظام السياس ي البرلماني  رئيس الجمهورية حسب نوع النظام السياس ي    لولايةلة مدى تجديد  أكما تختلف مس  

يصل    التقليدي  رئيس إالملك  بينما   , ولايته  مدة  تحديد  دون  الحياة  مدى  عمله  يمارس  بالوراثه  الحكم  عرش  لى 

يصل   الحكم  إالجمهورية  المتطور  بلى  البرلماني  النظام  في  كما  الشعب  قبل  من  منتخب  غير  فهو  البرلمان  و  أواسطة 

ف الجمهورية  وبالتالي  يتمتع  رئيس  ومؤثر لا  فعال  التقليدي   بدور  البرلماني  النظام  شكلي  إ  في  دور  سوى  له  ليس  ذ 

  .(2) م قصرتأالمدة  تسواء طال هتمام ت ذ لا تكون محلا لإبروتوكولي شرفي فطول مدة الرئيس وقصرها سيان 

 في الحياة السياسية    
 
  ومحوريا

 
 مؤثرا

 
بينما في النظام الرئاس ي يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب دورا

مما    نتهاء المدة الرئاسية تعد حالة طبيعية لانتهاء مهام منصب الرئاسةإوبالتالي  وتكون مدة ولايته محددة في الدستور 

   تقليص مدة ولايته وبالتالي عدم إعادة تجديدة ولايته لما يتمتع به من سلطات فعلية واسعة . يقتض ي بالضرورة

 
 .  18, ص1983منشورات و ارة الثقافة والاعلم , دار الحر،ة للطباعة , بغداد, في العراق , 1958تمو   14د. محمد حسين الزبيدي , ثورة  (1)  

 .  44ص , 2011 ,14-13,العددان  4 المجلد,كري , مدة ول،ة الرئيس , دراسة في الدساتير العربية ,مجلة الكوفة للعلوم القانونية والس ياس ية ( د. علي ،وسف الش2)             
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ــي النظـــام  هـــذاوو   ــام البرلمـــاني، ففـ ــه فـــي النظـ ــام الرئاســـ ي عنـ ــي النظـ ــة الحزبيـــة( فـ يختلـــف نظـــام الحـــزبين أو ) نظـــام الثنائيـ

كبــر مــن النظــام البرلمــاني ، أبــين الســلطات بدرجــة  لالأمريكيــة يكــون الفص ــالرئاســ ي كمــا هــو الحــال فــي الولايــات المتحــدة 

ــا  ــة هـــــو منتخـــــب مـــــن قبـــــل الشـــــعب فـ ــــإنَّ وبمـــ ــة إرئـــــيس الدولـــ ــة البرلمانيـــ ــه أو أن لـــــيس لتغلبيـــ ــة أو انتخابـــ ي دور فـــــي تعيينـــ

 يي دور فــي الحكومــة ، وبــذلك فــإن النظــام الرئاســ ي ف ــإمســاءلته فتبقــى المعارضــة البرلمانيــة كمعارضــة داخــل البرلمــان دون 

ظل نظام الثنائية الحزبية يتجاذبه تياران، تيــار تركيــز الســلطة إذا كانــت الأغلبيــة البرلمانيــة ورئــيس الجمهوريــة مــن حــزب 

  .(1)تيار الفصل بين السلطات إذا كانت الأغلبية البرلمانية من حزب ورئيس الجمهورية من حزب أخرواحد، و 

 إ ةهمية تجديد مدة الولاية الرئاســيأترتبط و     هذا 
 
مــام أبمــدى تحقــق المســؤولية السياســية لــرئيس الدولــة  رتباطــا وثيقــا

ذ يفتــرض قصــر مــدة النيابــة حتــى يــؤتي آثــاره وعلــى ذلــك إذا كــان نظــام الحكــم فــي الدولــة إالشــعب والــذي يعــد محــل نظــر 

 فلا يمكن في هذه الحالة 
 
 وراثيا

 
و شــبه دائمــة أية دائمة لا ذا كانت مدة الو إعمال هذا النوع من المسؤولية , كذلك إملكيا

ذا إمــد غيــر محــدود، و لإ الــرئيس فــي منصــبه  بقــاءالوضــع فــي دول العــالم الثالــث  إنَّ ذ إفــلا يمكــن تحقيــق هــذه المســؤولية 

 لمـــدة الرئاســـة فانهـــا تعطـــى للرؤســـاء الحـــق فـــي تجديـــد هـــذه الرئاســـة لمـــدد محــــددة 
 
تضـــمنت دســـاتير هـــذه الـــدول تجديـــدا

 علــى ر إضــمانات لعمليــة  ذلك فــي ظــل عــدم وجــود  قوبتحق
 
س الدولــة طــوال أختيــار الرؤســاء ممــا يظــل الــرئيس معــه قائمــا

 . (   2)المسؤولية   ي فلا وجود لهذا النوع منحياته وبالتال

لـــى إالقصـــيرة تعـــد جيـــدة للرجـــوع  الفتـــرةثـــارة المســـؤولية ,بينمـــا لإعـــدها مناســـبة  لايمكـــن وبـــذلك فـــان طـــول مـــدة الرئاســـة 

ــة إي الــــرئيس ف ــــالشــــعب ليعطــــي كلمتــــه  ــا مــــنح الثقــ  إمــ
 
ــارس إ ,العكــــس أووجــــدد ولايتــــه الرئاســــية  ذ وجــــده جــــديرا ذا لــــم يمــ

   .(3)غيره  لعطاها  أو عنه   سلطاته على الوجه الذي يرتضيه الشعب منع الثقة  

 

 الثاني المطلب  

 موقف الفقه الدستوري من التجديد لولاية رئيس الجمهورية

 

جازت  أتجاهات  إهناك  فالمتعلقة بتجديد ولاية رئيس الجمهورية    اهات الفقهيةج هم الاتأ سنتطرق في هذا المبحث      

خرى لرئيس الجمهورية سنوضح ذلك ضمن أخرى رفضت التجديد لولاية  أتجاهات  إالتجديد ضمن مبررات معينة و 

   : الآتيين فرعينال

 

 الاول  الفرع 

 الاتجاة المؤيد لفكرة التجديد لولاية رئيس الجمهورية 

 

 
 .  383, ص 1974, التنظيمات الس ياس ية الشعبية , مكتبة عالم الكتب, القاهرة ,  د.الشافعي ابو رأأس (1)

 . 811د.حا م صادق, مصدر سابق, ص (2)

 2019الاسكندر،ة, المعارف , أأةالدس تور،ة العراقية والمصر،ة والنظام الدس توري الامريكي( ,منش( د.علي حسين علي ال يمي , خلو منصب رئيس ا هور،ة )دراسة تحليا،ة مقارنة في الانظمة 3)

   .263,ص 
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عتبار  إعلى  خرى والمبرر لذلك  أالجمهورية وبالتالي إعادة إنتخابه مرة    رئيستجاه بجواز التجديد لولاية  لإهذا ا  يرى    

  .(1) لى عدم الاطالة بذلكإطالة المدة الرئاسية التي تتعارض مع جوهر النظام الجمهوري الذي يميل إفضل من أنها إ

زمن  وبذلك لمدة  لمنصبه  الجمهورية  رئيس  تولي  معينة  ي جعل  جيد  ة  وشعبية  أمن  فرصة  برلمانية  رقابة  فرض  جل 

و حاد عن الطريق الذي يرتضيه  أ نحرف  إذا ما  إخر يحل محله  أختيار رئيس  إمتجدده عليه تسمح بعزله من منصبه و 

      .(2) الشعب

 لبذل المزيد من الجهد من قبل الرئيس ر    إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية  كذلك إنَّ    
 
به منه في الفوز غ سيكون حافزا

بولاية ثانية , بل قصر الولاية على مدة واحدة قد يدفع إلى الاهمال كون الرئيس لا يخش ى على منصبه الذي سيفقده  

 بعد إنتهاء الولاية الاولى سواء أحسن أم أساء استخد
 
تقييد ولاية رئيس الجمهورية بولاية إنَّ  ام صلاحياته , كما  حتما

كتسبها الرئيس طوال مدته الرئاسية السابقة وبالتالي تغيير إيحرم الدولة من خبرة سياسية    رئاسية واحدة لا غير قد

 . (3) سلوب خاص في إدارة شؤون الدولة أ في الاسلوب الخاص لإدارة الدولة فكل رئيس يمتلك 

ثــارلــرئيس الجمهوريــة  المســؤولية السياســية و   
ُ
صــب الرئاســة مــرة نالــرئيس فــي إعــادة ترشــيح نفســه لشــغل م كلمــا رغــب  ت

ــا خـــرى أ ــية ثانيـــة إعـــادة إ إنَّ  ,كمـ ــة لولايـــة رئاسـ ــاب رئـــيس الجمهوريـ ــر يعـــود للشـــعب الـــذي أنتخـ ــه بـــه أمـ ــه ومـــنح ثقتـ نتخبـ

خــاب نفــس الــرئيس لولايــة نترادة الشــعب فيمــا لــو أراد إعــادة الا إو منــع التجديــد يتعــارض مــع أتقييــد  فــان فكــرةوبالتــالي 

 
 
  .(4)ونزاهة  لانتخابية بحيادية  اذا جرى العملية إ أخرى خصوصا

لى جواز التجديد لعدد غير محدد من المرات لما يشكل من  إويذهب الاتجاه المؤيد للتجديد لولاية رئيس الجمهورية     

غير  إ الموضوعه  والخطط  البرامج  متابعة  وقدرته على  مهامه  في ممارسه  معارضة     نَّ إستقرار  الاتجاه لالى  كون هذا 

لى تجديد لعدد غير محدد من المرات  سوف يجعل النظام الجمهوري قريب من النظام الملكي القائم عل القول بجواز ا

 .(5) تولي العرش بالوارثه

لتحقيق          وكافية  هي مدة معقولة  فترتين متصلتين  الرئاسة  في منصب  بالبقاء  الجمهورية  لرئيس  السماح  أن  كما 

الحكم، ولتم لنظام  الشعب كالاستقرار والاستمرار  التي طرحها على  والأفكار  المبادئ  تنفيذ  الجمهورية من  ين رئيس 

 وإستنفاذ كل ما لديه من طاقة وجهد لتحقيق الصالح العام وخدمة الوطن. عند ترشيحه  

ن يرشح نفسه لمدة ثالثة , فأن عليه الانتظار  أنه إذا ما أراد الرئيس الذي مكث في منصبه مدتين رئاستين متتالين ألا إ 

 أخر للجمهورية حتى يتمكتح
 
ن الشعب من المفاضلة بينه ى تمر مدة رئاسية أخرى يكون الشعب قد أنتخب فيها رئيسا

 
 .130ياس عطيوي الزبيدي , اضتيار رئيس ا هور،ة , مصدر سابق ,ص  د.  (1)  

القانون ,جامعة  (  2) النظم الدس تور،ة, رسالة ماجس تير مقدمة الى كلية  البرلمان على رئيس الدولة في بعض  تأأثير   , ,ليلى حنتوش ناحي الخالدي  المؤلف ظر  و،ن.  54,ص2009بابل  وذات 

     . 1625ص , 2019 ,43العدد ة بابل , جامع,يةمشاركة البرلمان في اضتيار رئيس الدولة ,مجلة كلية التربية الاساس ية للعلوم التربو،ة والانسان 

علي حسين ال يمي .د  وبالمعنى نفسه ،نظر  .  105, ص2007,  4وفة ,العددد. علي ،وسف الشكري, رئيس ا هور،ة في العراق رئيس في نظام برلماني ام رئاسي , مجلة كلية الفقه ,جامعة الك  (3)  

 .259خلو منصب رئيس الدولة , مصدر سابق , ص,

 .  412د. عبدالله ابراه  ناصف ، مصدر رسابق , ص (4)  

  .260د. علي حسين ال يمي , مصدر سابق , ص  (5)
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ف خليفته  المطلقة إوبين  بالاغلبية  ليفوز   
 
مفتوحا سيكون  الباب  فان  الشعب  لدى  والاحترام  المقبولية  لدية  كان  ذا 

 .(1) صوات هيئة الناخبين ويعود من جديد لمقعد الرئاسةلإ 

كــل رئــيس دولــة يتــرك بصــمات فعليــة أثنــاء مــدة الولايــة الرئاســية ممــا لــه مــن دور مــؤثر فــي  إنَّ يمكــن القــول  فــي الواقــع ,   

ذا اثبــت رئــيس إالحيــاة السياســية كونــه المســؤول عــن حمايــة الدســتور والحفــاط علــى ســيادة الدولــة واســتقلالها وبالتــالي 

  ســوف يحظــى بولايــة ثانيــة  نــهأفمتلــك مــن كفــاءة سياســية واداريــة يلمــا في ادارة دفــة الحكــم الدولة جدارته  
 
ذا إخصوصــا

عكــس مــا أو انتخابــه  هن ليس لتغلبية البرلمانية إي دور في تعيين ــافكما في النظام الرئاس ي منتخب من قبل الشعب كان  

 .ة الحكمسفي إختيارة لرئا  فعال ومؤثر  ذ لتغلبية البرلمانية دور إنشهده في النظام البرلماني  

تجديد ولاية رئيس الجمهورية يتوقف على التوجه العام لدى اغلبية الشعب ومدى قبوله لسياسة الــرئيس فــي   إنَّ  كما   

ن شــعبية الــرئيس متضــائلة ,فقــد لا يتقــدم الــرئيس بترشــيح نفســه وهــذا بحــد ذاتــه مســاءلة أالفترة الماضية ,فــاذا وجــودا 

 للرئيس من قبل الشعب.  

 

 ي الثان لفرع ا

 جمهورية ال  رئيسلاتجاه المعارض لفكرة التجديد لولاية ا

 

عادة  إ لى عدم السماح بإلى ضرورة تحديد ولاية الرئيس بمدة واحدة غير قابلة للتجديد , وبالتالي  إلاتجاه  إ ذهب هذا      

من النظر بالشؤون    جل تمكين الرئيسألا بعد مض ي مدة معينة على ولايته الاولى، من إنتخاب الرئيس المنتهية ولايته إ

ن الشعب قارن  أشتراط مدة مض ي مدة معينة ، يعني  إتساع ، كما ان  إالعامة خارج موقع السلطة بنظرة اكثر تجرد و 

    .(2) خرين لادائه المتميزلآ حدهم على اأكثر من رئيس أبين 

التجديد  إويبرر    لفكرة  المعارض  يعني  إعادة  إن  أفي  لاتجاه  الرئاإلانتخاب  المدة  يتلاءم سطالة  لا  ذاته  بحد  وهذا  ية 

   .حيث تتصف مدة الرئاسة بالتأقيتطالة لإ وطبيعة النظام الجمهوري الذي يتقاطع مع ا

نتخابــه وهــذا يعنــي خروجــه إ عادةإجل أثير على جهات مختلفة من أالرئيس سوف يستغل نفوذه السياس ي للت  إنَّ  كما     

 .(3)ستبعاد فكرة التجديد من النصوص الدستوريةإمن   دعن قواعد العدل والحياد , ولأجل تفادي ذلك لا ب

ثر  ألى القول: "بان طول مدة الولاية الرئاسية يكون له  إ  (J.petot  )حد الفقهاء الفرنسيين والذي يدعىأولذلك ذهب       

    .(4) مام هيئة الناخبين كبيرة العدد"أ ضار بالنسبة لتحريك المسؤولية 

 
ب  (1) التنفيذد.  السطتين  ,التوا ن بين  النهضة  در محمد حسن عامر  ,دار  الكو،تي  النظام الدس توري  التطبيق على  البرلماني "دراسة مقارنة مع  ,القاهرة,العربي،ة والتشر،عية في النظام  ,  2011ة 

 .117ص

 . 106-105, ص 2014, لقاهرة, مطبعة اليتراك للطباعة والنشر والتو ،ع ,ا1لي ،وسف الشكري ,المركز الدس توري لرئيس ا هور،ة دراسة في الدساتير العربية طد. ع (2)   

 473 . , ص1940 – 1939عثمان خليل , القانون الدس توري , مطبعة الاهاتم , بغداد, د.  (3)

 . 811( د.حا م صادق, مصدر سابق , ص4)  
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 يتعين  كنه لكي يألى  إتجه البعض  أكما  
 
و عامين  أن يحدد مدة الرئاسة ما بين عام  أون هذا النوع من المسؤولية مؤثرا

 . (1) منصب رئاسة الدولةوهذا لا يتصور حدوثه بشأن 

شك أن التجديد غير المحدد المدة لرئيس الدولة معيب، لأنه يمنع وصول دماء جديدة وأفكار متجددة لأن   ولا  هذا 

أمس الحاجة إليه، والوضع الحالي يهيئ التربة لنمو ظواهر لها خطرها البالغ وعلى رأسها    هذا المنصب بحكم تبعاته في

    .(2)لشخص ي وغض الطرف عما سواهالإيمان بصواب الرأي ا

للتجديد  إمن خلال ما تطرقنا    المؤيدة والمعارضة  الاتجاهات  ف  لولايةليه من  الجمهورية  اإرئيس    الذي   هتجالإننا مع 

ل التجديد  ثانية  أية  لا و يؤيد  الجمهورية من خلال منح فرصة  لرئيس  السياسية  لإخرى  الحياة  في  ثبات مدى جدارته 

 
 
ذا كان النظام  إفيما  خرى  أ  لولايةوسمح التجديد    هنتخبأيد عالي من قبل الشعب الذي  أي حصل على تذا  إ  خصوصا

ذا كان النظام برلماني يمثل بمثابة تجديد إيما  ف مر  لأ وكذلك ا,    جواز إعادة إنتخاب الرئيس لولاية ثانية  وبالتالي  ,رئاس ي  

     .إرادة الناخبينلثقه البرلمان برئيس الجمهورية وهو المعبر عن 

 

 

 المطلب الثالث 

 في التشريعات الدستورية تجديد ولاية رئيس الجمهوريةتنظيم 

 

ال     رئيس  لولاية  التجديد  مدة  تحديد  في  المختلفة  الدستورية  الانظمة  مدى  جتتباين  وفي  تقأطلاق  إ مهورية   يد يو 

في تحديد   هاوهذا الأمر يتوقف على الفلسفة السياسية التي تتبع  من عدمه   لة التجديد لولاية رئيس الجمهوريةأمس

ضمن وذلك  رئيس الجمهورية    ديد ولايةجمن تالانظمة الدستورية  موقف  المبحث  سنتناول في هذا    .نظامها السياس ي

 :  الفرعيين الاتيين

 

 الاول  فرع لا

 جازت التجديد بصورة مطلقةأ دساتير 

تقييد      دون  المرات  من  لعدد  مطلقة  بصورة  الجمهورية  رئيس  ولاية  تجديد  الدساتير  بعض  ولاية إعند    تجيز  نتهاء 

فالشعب باعتباره صاحب السيادة والسلطة وصاحب تمديد ولايته،    الدستور   الاعتيادية، يسمح لهالرئيس بالصورة  

   .تجديد ولاية الرئيس  يالكلمة ف

الملغي    التي اطلقت تجديد ولاية رئيس الجمهورية الدستور المصري  ا لمادة    1971لسنة    من الدساتير  بعد     (77  )في 

مدة  تذ  إتعديلها   أن  على  ميلاديةنص  سنوات  الاستفتاء    الرئاسة ست  نتيجة  اعلان  تاريخ  من  إعادة  تبدا  ويجوز   ،

 ي أغير محدد من المرات   من الممكن بقاء رئيس الجمهورية لمدد  ومعنى ذلك      .  د اخرى  دلم   نتخاب رئيس الجمهورية  إ

 

 .   259, ص   مصدر سابق( د. عبد الغني بس يوني عبد الله, 1)  

 .٣١٩، ص 1997لقاهرة، بية ,ا نهضة العر د. فتحي فكرا, القانون الدس توري، دار ال (2)    
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أن يظل في موقعه أكثر من مدتين رئاسيتين، أي قبل التعديل    لا يجوز لرئيس الجمهورية    بعد ما كان    .بدون حدود   

 فقط 
 
 .(1) اثنا عشر عاما

  انم ــإعلــى نــص المــادة اعــلاه  أالتعــديل الــذي طــر  إنَّ 
 
مــدة ولايــة رئــيس الدولــة  تجديــدمــع المعيــار الشخصــ ي فــي  جــاء متفقــا

  .   (2)سادات منصب الرئاسة اطول مدة ممكنةالجل السماح بتولي الرئيس  لأ 

ــاز     حـــق للشـــخص ي "ذ نـــصإتجديـــد ولايـــة رئـــيس الجمهوريـــة لعـــدد مـــرات دون تحديـــد   1949دســـتور الهنـــد لســـنة وأجـ

، مــع مراعــاة الشــروط والأحكــام الأخــرى الــواردة فــي  شــغل هــذا المنصــب مــن قبــل الــذي يشــغل منصــب الــرئيس، أو الــذي 

 لإعــادة 
 
طلــق الدســتور يــد الرؤوســاء فــي ترشــيح انفســهم أوبــذلك  .(3)"نتخابــه لهــذا المنصــبإهــذا الدســتور، أن يعــد مــؤهلا

 .  مرات من دون التقييد بسقف زمني محدد لعدد مرات الترشيح لعدد

شــار أذ إالمعدل لم يحدد عدد مرات التجديد لولايــة رئاســة الجمهوريــة  1999الفنزولي لسنة  ر ن الدستو أونجد كذلك   

العبــــارة جــــاءت  إنَّ ي أ  .(4) نتخــــاب رئــــيس الجمهوريــــة لفتــــرة رئاســــية جديــــدةإمــــدة الرئاســــة ســــت ســــنوات، ويمكــــن إعــــادة 

   وبالتالي جاءت الفقرة مطلقة.ولاية لي عدد مرات التي يجوز فيها تجديد اأ  فترة رئاسيةالبصيغة مطلقة غير محددة  

لا  إجاز التجديد لولاية ثالثة لرئاسة الجمهورية  أنه  أالمعدل بالرغم من    1976ن الدستور البرتغالي لسنة  أبينما نجد  

رة ثالثة على التوالي، أو خلال نه لا تجوز إعادة لانتخاب لفتأ  اشارذ  إن تكون بصورة منفصلة غير متصلة  أنه اشترط  أ

  .(5)  نتهاء الفترة الثانية على التوالي في المنصبلإ سة أعوام التالية مالخ

ذ  إالجمهورية    ( بنص مطلق فيما يتعلق بتجديد مدة رئاسة71في المادة )   لملغي  1989لسنة    وجاء الدستور الجزائري   

الجمهورية   رئاسة  مدة  دون    5حدد  الرئاسية  أسنوات  لولاية  التجديد  مرات  عدد  يبين  التي    .    (6) ن  الدساتير  ومن 

لسنة  أ الاماراتي  الدستور  الحكم  سدة  رئاسة  مرات  عدد  خمس    1971طلقت  ونائبه  الرئيس  "مدة  نص  اذ  المعدل 

 (.7) نتخابهما لذات المنصب"إعادة إسنوات ميلادية . ويجوز 

الاشا ال  إنَّ   رةوتجدر  يفسر  فهل  التجديد   حق  تنظيم  عن  سكتت  الدساتير  بمثابة  س بعض  جواز   ةباحإكوت    على 

:"أم  أالتجديد     يفيد عكس الاصل في الاشياء الاباحة ما لم يرد ما    إنَّ ذ  إ  نه بمثابة رفض هناك من يذهب الى القول 

, اراد    ذلك  صراحة  أالمشرع  فلو  المنع  هذا  على  نص  قد  لكان  التجديد  يمنع  الإ ن  هذا  بالخطورة  لأ ن  يتميز  مر 

 
بعدما كان   تنص أأن" مدة الرئاسة س  س نوات ميلد،ة تبدأأ من قريخ    1980ما،و    22جرا في ،وم  تم تعد،لها بالس تفتاء الذي    1971من الدس تور المصري الملغي لس نة    (٧٧)( المادة  1)

عادء انتخاب رئيس ا هور،ة لمدة ق  لية متصلة" .  اإعلن نتي ة الاس تفتاء، ويجو  اإ

 .294مصدر سابق, ص  ( د.علي حسين علي ال يمي,2)

 المعدل. 1949 من الدس تور الهندي لس نة(  57)نظر المادة ،  (3)

 المعدل. 1999من الدس تور الفنزوتم لس نة  (230)نظر المادة ،  (4)

 المعدل. 1976من الدس تور البرتغاتم لس نة  (123)نظر المادة ،  (5)

 واحدة."  "بكن تجد،د انتخاب رئيس ا هور،ة مرة 88الذي نص في مادته  2016المعدل في  1996عد،ل النص الدس توري في دس تور انه تم تالا  (6)

 .المعدل 1971 من الدس تور الاماراتي لس نة  (52)ادة الم (7)
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" لم    .(1) والحساسية  المثال  لسنة  لا  ينصعلى سبيل  الايطالي  رئيس  إالمعدل    1947دستور  انتخاب  تجديد  لى مسألة 

   . (2) ن مدة انتخاب رئيس الجمهورية سبع سنوات ألى إشار أنما فقد إالجمهورية و 

و السكوت أدون اطلاقها    بنص صريحتجديد ولاية رئاسة الجمهورية في الدستور    مدةنرى من الافضل النص على     

و القابضة على السلطة السياسية  أالطبقة السياسية الحاكمة    منح النظام السياس ي وبالتالي    يفعنها مما يشكل خلل  

عامة الأخرى ، بما يؤثر على وتقوية مركز رئيس الدولة في مواجهة السلطات الفي البلاد من التحكم بالحياة السياسية  

   تحت ستار النص الدستوري . هلى قيام نوع من الدكتاتوريإمما يؤدي التوازن المفترض بين السلطات 

لى  إفي منصبه  يثير الملل والروتين على حسب تعبير البعض ,مما يؤدي    عديدة لسنوات    بقاء رئيس الجمهورية    إنَّ كما    

ميله   في  الانسان  طبيعة  على  تؤثر  التي  جديدة  وفلسفات  بعقليات  الدولة  رئاسة  سلطة  تجديد  التجديد إعدم  لى 

اليوم في عالم  ذلك  ولاسيما  نؤيد  ما  او مدة   إنَّ و   .  (3) وهو  الجمهورية  رئيس  انتخاب  تحديد عدد مرات  بين  المفاضلة 

  .(4)نتخاب دون حدود فانها تتوقف في الحقيقة على ديمقراطية الحكملإ عادة اإطلاق جواز إبقائه في الرئاسة وبين 

 

 

 الثاني  الفرع 

 دساتير قيدت التجديد لولاية رئيس الجمهورية 

 

ال  تأجاز      التجديد  بعض  انها وضعت قيود  إلولاية رئيس الجمهورية  دساتير  التجديد لمرة واحدة متصلةلا  و  أ  وهي 

متتاليتين ولايتين  من  لأكثر  التجديد  الدساتير  من  و   عدم  الجمهورية  هذه  رئيس  لولاية  التجديد  مدة  قيدت  التي 

الامريكي   فإ9178لسنة  الدستور  الجمهورية  رئيس  رئاسة  مدة  حددت  للرئيس    يذ  ولايحق  سنوات  يرشح أأربعة  ن 

 . (5)كثر من دورتين متتاليتينلأنفسه 

, ولكن منذ      المرات دون تحديد  لعدد من  الجمهورية  لرئيس  الولاية  يجيز تجديد  كان  ن رفض  أفالدستور الامريكي 

لاكثر من مرتين   دنشأ عرف دستوري يقض ي بعدم جواز التجدي  الرئيس جورج واشنطن ترشيح نفسه لولاية ثالثة ,

ن جاء التعديل الثاني  ألى  إرئاسة لاربع مرات متتالية  ولم يخرج من ذلك الا )الرئيس روزوفلت ( الذي تولي منصب ال 

 . (6) اثنتين ليحرم إنتخاب إي شخص أكثر من مرتين 1951قر عام أوالعشرون من الدستور الذي 

ذلك    في  لما  المدة  تحديد هذه  في  المشرع  فعل   
 
الشخصيات    وحسنا خبرات  الاستفادة من  في  تتجلى  فائدة عظمى  من 

حتكار منصب  إو  أنه يحول في الوقت ذاته دون نشوء دكتاتورية  أالمختلفة التي تقدمها الأحزاب لمنصب الرئاسة كما  

 
 . 623, ص 2005, 11 العراق ,مجلة جامعة كربلء ,المجلد الثالث, العددهور،ة فيد. ياس عطيوي الزبيدي ،  دراسة دس تور،ة في مس تقبل تنظ  مدة ول،ة رئيس ا ( 1)

 المعدل.  7194ة من الدس تور الا،طاتم لس ن (85)المادة ( 2)

 . 137, ص2011,منشورات الحلبي الحقوقية ,  1د.عدنان الزنكنة ,المركز القانوني رئيس الدولة الفدرالية  العراق انموذجا ,ط( 3)

 .201, ص2003لحلو, القانون الدس توري ,دار الجد،دة, الاسكندر،ة ,ماجد راعب اد. ( 4)

  .258، ص  1994، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1لشر،عة الإسلمية والنظم الس ياس ية المعاصرة ,طد. اإسماعيل البدوي ، توليه رئيس الدولة با( 5)  

 .237, ص مصدر سابق  مدة ول،ة رئيس ا هور،ة في العراق ,دس تور،ة في مس تقبل تنظ د. ياس عطيوي الزبيدي ،  دراسة ( 6)  
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 مع المبادئ الديمقراطية .إرئيس الجمهورية ويأتي ذلك  
 
سية لمرة  ا جازت التجديد لولاية رئأ ومن الدساتير التي    نسجاما

تكون مدة ولاية الرئيس الاتحادي خمس   "  إذ جاءالمعدل  1949فقط وهو ما نص عليه الدستور الالماني لسنة واحدة 

 . (1) نتخابه لفترة رئاسة تاليه إلا مرة واحدة"إعادة إسنوات, ولا يجوز 

العام المباشر وينتخب الرئيس  عنتخاب رئيس الجمهورية بالاقترا إلى ع نص المعدل  1958الدستور الفرنس ي لسنة ما أ 

   . (2) متعاقبتين كثر من ولايتين أذ لا يجوز ان يتقلد بموجب الدستور إلمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لولاية واحدة 

ا  طريق  عن  سنوات  خمس  كل  الجمهورية  رئيس  مراقبة  من  الشعب  يمكن  نتائج  لإ وبهذا  تسفر  فقد   ، نتخاب 

ذا ثبت عكس ذلك فان الشعب يحجب الثقة عن الرئيس وذلك  إد الثقة بالرئيس ، اما  يلى تجدإالانتخابات الرئاسية  

الفرنس ي الوحيد من الدساتير الستة عشر الصادرة منذ قيام الثورة حتى دستورها    1852بمنحها لغيره.  ويعد دستور  

في المادة الخامسة    مامأى المسؤولية السياسية المباشرة لرئيس الجمهورية  الذي نص عل  1958النافذ لسنة   الشعب 

ففي النظام الدستوري الفرنس ي      .  (3)  مام الشعب الفرنس ي......."أ الذي نص على ان: "رئيس الجمهورية مسؤول    منه,   

عام  1958لعام   تعديله  وبعد  فان  1962،  وفق   بنتخا إ،  للرئيس   الشعب 
 
التعديل،    ا فعالة  يعد    لهذا  وسيلة  بحق 

 .  رئيس الجمهوريةلقامة المسؤولية السياسية  لإ

نتهاء الولاية الرئاسية  إكان التجديد مباشرة بعد    ذاإيبين بشكل صريح فيما  ن المشرع الدستوري لم  أشارة  لإ وتجدر ا

ن أيرى جانب من الفقه،  نه  ألا  إ  نقضاء مدة معينة على ولايته الرئاسية المنتهية  .إي بعد  إم بشكل منفصل  أالاولى  

يكون  نه  أذ  إضافية تجعله يتفوق على قوة البرلمان،  إقتراع  العام من الشعب يعطيه قوة  لانتخاب رئيس الجمهورية با إ

 من الشعب كله في ممارسة السيادة شأنه في ذلك شأن البرلمانيين
 
    .(4)مفوضا

لسنة  ولقد   الاوكراني  الدستور  الجمهورية    1996قيد  رئيس  لولاية  التجديد  لا إالمعدل  أن    ذ  الشخص  لنفس  يجوز 

متتاليتينغيش  ولايتين  من  لأكثر  أوكرانيا  جمهورية  رئيس  منصب    إ  شار  أو  .(5) ل 
 
لسنة  يضا الغاني    6199الدستور 

 س نتخاب الشخص عينه رئيإالمعدل لايجوز 
 
  .(6)لجمهورية غانا لأكثر من ولايتين اثنتين ا

التجديد  و   تجيز  بعد  إهناك دساتير لا  اأنقضاء  إلا  الاولى  لو مض ي مدة معينة على ولايته  ولايته  إرئاسية  ي فصلت 

بين الشخص لخر وبالتالي ينتخب الشعب شخص أخر لرئاسة الجمهورية ليتمكن من المفاضأالاولى بولاية رئيس   ة 

ديد الثقة برئيس الجمهورية المنتهي ولايته  ليتمكن المنتخب والشخص الذي انتهت ولايته الرئاسية فيقرر الشعب تج

فقد نصت    1926يد ومن بين الدساتير التي اخذت بهذا الاسلوب الدستور اللبناني لعام  ددارة دفة الحكم من جإمن  

  :(7)نأ

 
  المعدل. 1949ة ( من الدس تور الالماني لس ن2/ف 54،نظر المادة )( 1)

  المعدل. 1958( من الدس تور الفرنسي لس نة  6،نظر المادة) ( 2)

 .270, ص مصدر سابق( د. عبد الغني بس يوني ,3)

 . 233سابق , ص  عبدالله ابراه  ناصف ،مصدر( د. 4)

 المعدل. 1996من الدس تور الاوكراني لس نة  (103)( المادة 5)

 المعدل. 1996نة من الدس تور الغاني لس  (66)( المادة 6)

 . المعدل 1926من الدس تور اللبناني لس نة  (49)المادة  (7)
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ويكتفي    ، الأولى  الدورة  في  النواب  مجلس  من  الثلثين  بغالبية  السري  بالاقتراع  الجمهورية  رئيس  ينتخب    بالغالبية" 

تلي التي  الاقتراع  في دورات  رئاسته ستة سنوات ولا  .المطلقة  إعادة  جتوتدوم  بعد ست سنوات  إنتخابه  إوز  نتهاء  لإ لا 

  .  ".......... ولايته

نه لا  أ وقد عارض جانب من الفقه الدستوري في لبنان المدة التي نص عليها الدستور لبقاء الرئيس في الحكم ، ورأى      

 ( 1)غير قابلة للتجديد  ت و جعلها عشر سنواأ قترح عدم تجديد ولاية الرئيس مدة أخرى متصلة ،  أيحقق الاستقرار ، و 

.  

 على ان : "الشاهد هو  لإووجد هذا ا    
 
 من بعض الفقه ، تأسيسا

 
  لى إطالة مدة رئاسة إن الدساتير تميل  أتجاه تأييدا

مة مظاهر التوفيق والولاء  ت ذا ما تبين لإيس الجمهورية على أساس الذين يصلون لهذا المنصب في العادة قليلون ، و رئ

 . (2)  عادة "لى الاحتفاظ به  إنها تميل إس معين فيوالقوة لدى رئ

نه يشبع رغبة الشعب في التغيير ، ويفسح المجال  لإ خر من الفقه أيد مسلك الدستور اللبناني أبالمقابل هناك جانب و  

يطرة  سلى  إمام مجموعة كبيرة من السياسيين للتفاني في العمل العام ، ويحول دون إطالة المدة الى الحد الذي يؤدي  أ

      .  (3) السلطة التنفيذية على المجلس النيابي 
 
 من بعض الفقه بناء  على    أيضا

 
ن هذا التحديد لما  ألقي هذا الرأي تأييدا

 . (4)  نحراف بالسلطة إتبداد و سإ قد يترتب على إطالة مدة الرئاسة من 

أ    بالقصينرى  ليست  هي  الشأن  هذا  في  اللبناني  الدستور  عليه  نص  الذي  المدة  من  ر ن  الكثير  عن  تختلف  وهي  ة  

   الدساتير الاخرى الاجنبية والعربية .

التونس ي لسنة  أ   أفنجده  الملغي    2014ما الدستور 
 
التجديد  أفي مس   كثر وضوحا العبارة على  شار  أذ  إ لة  عدم بصريح 

عتبر تلك المدة مدة  توفي حالة الاستقالة    و منفصلين.أمتصلتين    كثر من دورتين كاملتينلأ  تولي رئاسة الجمهوريةجواز  

    . (5) ن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادةأي تعديل لإ شار لا يجوز أ. كما رئاسية كاملة 

المشرع  بينما    يقيد  لسنة  لم  النافذ  الدستور  في  التونس ي  من  التجديد    عدم  مسألة   2022الدستوري  دورتين لأكثر 

رة  لا مَ إ   هن يجدد ترشحأ  لرئيس الجمهوريةنه لا يجوز  أشار  أ ا فقط   م نإكاملتين سواء جاءت متصلة ام منفصلة  و 

كان    .(  6)  مطلقة  العبارة  ذ جاءتإ  واحدة السابق  الدستور  في  المشرع  فان  التجديد  أوبالتالي  في مسألة   
 
تقييدا ذ إكثر 

   .لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلين حسم الأمر بعدم جواز التجديد

حيث  لا لمرة واحدة  إ   مدة ولاية رئيس الجمهورية    عدم التجديد  لىإالمعدل      2014الدستور المصري لسنة    ولقد أشار 

نتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة  لإ جاء فيه ان "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي  

 
 .   177، ص 2000دمة الى كلية القانون , جامعة بغداد ، د. كاظم علي الجنابي  ، مسؤولية الدولة في النظام البرلماني ، رسالة دكتوراه ، مق (1)

 192، ، ص 1971ان وسائر البلدان العربية ، المنشورات الحقوقية ، بيروت د. حسن الحسن ، الأنظمة الس ياس ية والدس تور،ة في لبن( 2)

 .  170,ص1998لدس توري , دار المطبوعات الجامعية ,الاسكندر،ة , عبدالغني بس يوني عبدالله و د. محمد رفع  عبدالوهاب ، النظم الس ياس ية والقانون ا( د. 3)

 . 41،ص 2000، المنشورات الحقوقية ، بيروت ،2ص والممارسة ، طنتخاب رئيس ا هور،ة في النصو اإ أأميل بجاني ، ( 4)

 الملغي.  2014( من الدس تور التونسي لس نة  75(  ،نظر الفصل )5)

 . 2022لتونسي النافذ لس نة  ( من الدس تور ا90(  ،نظر الفصل )6)
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الج رئيس  انتخاب  اجراءات  وتبدأ  واحدة  مرة  إلا  قبل  مانتخابه   إهورية 
 
يوما وعشرون  بمائة  الرئاسة  مدة  على   نتهاء 

 أالاقل ، ويجب  
 
على الاقل، ولايجوز لرئيس الجمهورية ان يشغل أي    ن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما

الرئاسة"أمنصب   مدة  وف  .  (  1) خر طوال  الدولة  رئيس  مدة ولاية  تحدد  الحالي  المصري  الدستور  لنص   
 
لنص  قوفقا  

 
ا

    نتهاء مدة سلفه. لإ من اليوم التالي علاه بأربع سنوات ميلادية تبدأ  أ  الدستوري 

 مدة رئاسة الجمهورية    2005حدد دستور  ما  في العراق  أ 
 
  تحدد   ن "أاولا التي تنص على    / ( البند 72المادة )  لنص  وفقا

حكام الترشيح لمنصب  أوقد جاء قانون   .فحسب"  ةٍ ثاني   نتخابه لمرةٍ إعادة  إربع سنوات ويجوز  أولاية رئيس الجمهورية ب

رقم   الجمهورية     2012لسنة    8رئيس 
 
على    مؤكدا نصت  حيث  اعلاه  الدستوري  النص  تضمنه  ولاية  أما  تحدد   " نه 

   .   "(2)  عادة انتخابه لمرة واحدة فقط:إجوز ياربع سنوات .... و  (4رئيس الجمهورية ب)

/اولا( والتي تنص  56حددتها المادة )هي ذاتها مدة ولاية مجلس النواب والتي    ةن مدة الرئاسأويلحظ من النص اعلاه   

على ان )تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية، تبدا باول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة  

  . واب ن الرابعة(. وبذلك ربط الدستور انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء فترة مجلس ال

 4عن سائر الدساتير العراقية المتعاقبة بتحديد ولاية رئيس الجمهورية ب  2005لسنة    ولقد تميز الدستور العرالي   

م متصلة وهو نهج جديد سار عليه الدستور لم ينص عليه  أ سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط متصلة كانت  

الذي حدد المدة الرئاسية    1995اجرى عليه سنة    يل الذي دالمؤقت بعد التع   1970الدساتير السابقة سوى دستور  

    لى عدد غير محدد من مرات التوليه.إسنوات قابلة للتجديد  (7ب)

بجواز    يتعلق  اتجه  أوفيما  قد  الدستور  فان  الرئاسة  مدة  ولاية  تمديد  جواز  عدم  الرئاسة  إو  مدة  تمديد  جواز  لى 

نتخابه لمرة ثانية فحسب(  إعادة إ ( على انه )... ويجوز 72اولا من المادة ) لولاية ثانية حيث نص الشطر الثاني من البند

.  

ي الترشيح   إنتهاء فترة الرئاسية الاولى  إوهنا لم يحدد المشرع الدستوري كون الرئيس ينتخب لمرة واحدة مباشرة بعد  

   العبارة مطلقة غير مقيدة .  ذ جاءت إم يجوز في فترات اخرى أ,بعد الدورة التي قضاها في منصب الرئاسةمباشرة 

مــع النظــام  ومناســب الــى درجــة كبيــرةالتجديد لفترة رئاسية واحدة فقط يعد نظام ديمقراطي سليم  ة الدستور جاز إ  إنَّ  

   ,الدستوري للعراق
 
 .(3)عباء الرئاسة على الوجه الامثلأاللازمة للنهوض ب العملية  مع الاعتبارات  ومتفقا

الدستوري موف  المشرع   قوكان 
 
التجديد لمرة واحدة فقط,إفي عدم    ا قابلية  الجمهورية دون  لا    لكي  طلاق ولاية رئاسة 

 نيكون الم
 
رادة مجلس  لإ مر  لأ عادة التجديد لولاية ثانية هو ترك اإعلى شخصية معينة ولعل الحكمة من    صب حكرا

حسن ادائه للوظيفة الرئاسية  في و ذا ثبت صلاحيته  إنتخاب الرئيس  إن يعيد  أرادة الناخبين فله  إالنواب المعبر عن  

  .  (4) ذا ثبت له العكسإن يسقطه بعد الولاية الاولى أالاولى , وله الولاية 

 
 المعدل.  2014الدس تور المصري لس نة من  (140( المادة )1)

 . 2012لس نة  8م الترش يح لمنصب رئيس ا هور،ة رقم قانون احكامن  11( المادة 2)

 . 78.ص 2010لس نهوري , بغداد, , مكتبة ا1ض  صالح شبر , فصل السلطتين التنفيذ،ة والتشر،عية في النظام البرلماني في العراق ط ( د. رافع3)

 .443, ص 2014, دار نيبور  للطباعة والنشر, العراق , 1, ط( د. ساجد محمد الزاملي, مبادئ القانون الدس توري والنظام الدس توري في العراق4)  
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تجاه الدستوري  تسنوات، ومسايرة ل  العراق ثمانِّ ن الحد الاقص ى لولاية رئيس الدولة في  أ وفي ضوء هذا النص نجد   

وهذا  سواء كانت متصلة ام منفصلة    جمهورية لولاية ثانية فقطلعادة انتخاب رئيس اإجاز الدستور العرالي  أالغالب  

   .يساعد في استقرار الوضع السياس ي بواسطة الخبرة التي تمتع بها رئيس الدولة في ولايته السابقة

بالنسبة   الدولة حكم لمدة  ألو    ( اولا/ 72)للمادة  ويُثار تساؤل  و   8ن رئيس   ، بعده إ سنوات  ، وجاء رئيس  نتهت ولايته 

 : يوجد رأيان بصدد ذلك  م لمدة اربع سنوات فهل يجوز للرئيس السابق الترشح للرئاسة مرة اخرى؟ كوح

لايجوز له الترشح للرئاسة لانه يوجد فرق بين عبارة   :  نيوالرأي الثا: يجوز له الترشح للرئاسة مرة اخرى ، الرأي الاول 

    ".(1) لا لمرة واحدة  إابه خلا لمرة واحدة، وعبارة لايجوز انتإعادة انتخابه إلايجوز 

نتخابه لولاية إعادة إرئيس محددة باربع سنوات ، ويجوز الن ولاية إجاءت صريحة باعلاه   في الحقيقة ان نص المادة     

شار  أ م منفصلة كما  ألمدد متصلة    الولاية   ذا كانتشرنا إأكما      بصريح العبارة   لم يشرنه  أبالرغم من  ثانية فقط لاغير  

الدس اللبنانيتاليه  بجواز    ور  الدستوري  النص  من  نستشف  ان  يمكن  بعد  إلكن  ثانية  لولاية  ولايته إنتخابة  نتهاء 

   .طالما جاءت العبارة مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه الرئاسية الاولى

 ذلك سيكون حافز إنَّ ومن المؤكد   
 
 فــي الفــوز بالولايــة الثانيــة بــل  ا

 
نتخــاب لإ عــادة اإ ن تحــريمألبذل مزيد مــن الجهــد طمعــا

حســن أنتهاء مدة الولايــة ســواء إن الرئيس لايخش ى على منصبه الذي سيفقده بلإ ساءة استعمال السلطة إلى  إقد يدفع  

قــد يحــرم الدولــة مــن خبــرة سياســية ن تحديد الولاية بمدة واحدة غيــر قابلــة للتجديــد أم صلاحياته بل أساء استخدأم  أ

ســلوب العمـــل الاداري ألــى التغييـــر فــي إة وتغييــر الـــرئيس بشــكل مســتمر قـــد يــؤدي قكتســبها الــرئيس نتيجــة ولايتـــه الســابإ

   .(2)سلوبه المستقل وربما الخاص في تعريف شؤون ادارتهأن لكل رئيس أفمن المألوف  

اعتلى    العراق  دستور  أوفي  ظل  في  جمهورية  رئيس  ولايته    2005ول  كانت  حيث   ، تسعة سنوات  لمدة  الرئاسة  سدة 

 ، ثم ولايتين في ظل دستور    2004دارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة  إ ل قانون  ظ الاولى في  
 
ولمدة سنة واحدة تقريبا

ل الطلباني مرة ثانية وذلك في الدورة  ختار مجلس النواب رئيس الجمهورية جلاأذ  إربع سنوات  أمدة كل ولاية    2005

لعام  لإ ا     2010نتخابية 
 
النافذ    وفقا هذإللدستور  يعد  للمسؤولية    اذ  ونشوء   , جهة  من  به  للثقة  تجديد  بمثابة 

   .(3) السياسية لرئيس الجمهورية في العراق من جهة اخرى 

إلى ما بعد  مهماته ستمرار رئيس الجمهورية بممارسة إ منه  ب (72)شار الدستور في الفقرة الثانية من المادة  أ هذا ولقد   

 هجتماعإنتخابات مجلس النواب الجديد و إنتهاء  إ
 
من    ، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما

نه لم يحدد بدء سريان مدة ولاية رئيس الجمهورية أووما يؤخذ على المشرع الدستوري     .(4) تاريخ أول انعقاد للمجلس 

 
 .  96، ص2015 ماجس تير ، كلية الحقوق ،قسم القانون العام,جامعة المنصورة، شار اليه احمد عزيز داؤد ,المركز القانوني لرئيس الدولة في الدس تورين المصري والعراقي ، رسالةأأ  ( 1)  

 .  81، ص2010العراقي ، رسالة ماجس تير ، كلية القانون والعلوم الس ياس ية، جامعة الكوفة،  2005كز الدس توري لرئيس الدولة في ظل دس تور (  ،نة صاحب كو ان الس يلوي، المر 2)

   aljazeera.netالموقع الالكتروني  متاح على 5/10/2022قريخ الزيارة  2014/ 4/12س كردي للعراق,الجزيرة منشور في ( جلل الطالباني اول رئي3)

 ما بعد انتهاء انتخابات التي نص  على انه "يس  ر رئيس ا هور،ة قمارسة مهامه اإلى  2012لس نة    8( من قانون احكام الترش يح لمنصب رئيس ا هور،ة رقم  13(  واكد ذات المعنى المادة )4)

 ثين ،وماً من قريخ أأول انعقاد له وفقا لحكام هذا القانون ". ( ثل30ئيس جد،د للجمهور،ة خلل )مجلس النواب الجد،د واجتماعه، على أأن ،تم انتخاب ر 
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رئيس   ولاية   انتهاء  ميعاد  حدد  فالدستور  الرئاسية  لمهماته  الرئيس  مزاولة  تحدد  التي  الوقت  وجعلها ااي  لجمهورية 

 نتهاء دورة مجلس النواب . إمتزامنة مع 

داء أ–نتخابــــه إتعــــذر عليــــه فــــي حــــال  ذاإو انتخــــاب رئــــيس جديــــد خــــلال المــــدة المـــذكورة إنــــه لــــم يعــــالج حالــــة تعـــذر أ  كمـــا  

ــلطاته لأي  ســـبب كـــان , ــين الدســـتورية ومباشـــرة سـ ــي ذلـــك  الفاصـــلأغيـــر  اليمـ ــة الاتحاديـــة كـــان لهـــا فـ قـــرت أ ذإ ن المحكمـ

عــدم  إنَّ نهــا بينــت فــي الوقــت ذاتــه ألا إنتخــاب رئــيس جديــد ,إمهامــه حتــى يــتم  بممارســةباســتمرار الــرئيس المنتهيــه ولايتــه 

 إ
 
 إمن اول  نتخاب رئيس جديد خلال مدة ثلاثين يوما

 
  نعقــاد لمجلــس النــواب يمثــل خرقــا

 
/ثانيــا 72حكــام المــادة )لأ  دســتوريا

    .(1)ب( من الدستور / 

تقــدم رئــيس الجمهوريــة عنــدما  2010/ 7/ 15في  2010/اتحادية /  51المحكمة الاتحادية  ذلك في قرارها المرقم   ذ بينتإ  

 إنتهـــاء المـــدة الدســـتورية لولايـــة مجلـــس الرئاســـة بعـــد إن أبمـــذكره يطلـــب فيهـــا بيـــان الحكـــم بش ـــ
 
نقضـــاء مـــدة الثلاثـــين يومـــا

إن الــنص المتقــدم وغيــره مــن  .رارهــا المتقــدم الــذي جــاء فيــه "...قنعقاد لمجلس النواب , وقد عللــت المحكمــة إالتالية لأول  

 إلى إتنص على حكم في حالة عدم التوصل   النصوص الدستورية لم
 
نتخــاب رئــيس جديــد للجمهوريــة خــلال ثلاثــون يومــا

يحــول  ول إنعقاد لمجلس النواب. وهذه المــدد تنظيميــة ولــيس مــدة ســقوط..... وحيــث لــم يــرد نــص فــي الدســتور أمن تاريخ 

مصــلحة الــبلاد العليــا تقتضــ ي  إنَّ دون اســتمرار رئــيس الجمهوريــة فــي ممارســه مهامــه لحــين انتخــاب رئــيس جديــد ..وحــين 

 .  (2) ن يكون هناك رئيس للجمهورية يمارس المهام المنصوص عليها في الدستور...."أ

   قراراتها   ى حدإذهبت المحكمة الاتحادية العليا في    كما  
 
والذي    2022/ 13/2الصادر في    2022ادية  ح /ات24رقم    ايضا

والمتضمن طلب تفسير    2022/ 2/ 8تضمن فيه )...وضع الطلب المقدم من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح المؤرخ في  

موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في   2005ثانية( من دستور جمهورية العراق لسنة  /  ۷۲المادة )

ثانيا( من الدستور نصت على ان )  / ۷۲أن الفقرة )ب( من المادة )  حيث اشارت    2022/ 13/2دة بتاريخ  قستها المنعجل

نتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم  إيستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد  

انعقا إ أول  تاريخ  من  يوما  ثلاثين  خلال  للجمهورية  جديد  رئيس  عدم    دنتخاب  حالة  وفي   ، رئيس إللمجلس(  نتخاب 

  جديدة لظرف ما أو لحالة طارئة فإن الضرورة تستوجب الموازنة بين وجود رئيس للجمهورية تحتمها المصلحة العليا

وبين   البلاد  في إفي  النواب  مجلس  أعضاء  حضور  عدم  أن  حيث  تجاوزها،  إمكانية  وعدم  سنوات  بأربعِّ  ولايته  نتهاء 

نتخاب رئيس جديدة للجمهورية خلال إ  منتخاب رئيس الجمهورية وعدم تحقق النصاب أدى إلى عدلإ الموعد المحدد  

 
 
يوما أول    ثلاثين  تاريخ  يستلزم  إمن  النواب  لمجلس  لحين  سإنعقاد  مهماته  بممارسة  الجمهورية  رئيس  نتخاب  إتمرار 

 
 .287( د. علي حسين ال يمي , مصدر سابق , ص 1)

الم   )2( العليا  العراق   2010/ 15/7الصادرفي     2010/اتحاد،ة /  51  رقم،نظر قرار المحكمة الاتحاد،ة  العليا في  للمحكمة الاتحاد،ة  الموقع الالكتروني  الزيارة  ق  منشور على   2022|10|23ريخ 

https:||www.iraqfsc.iq|t  
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و  الضرورة  تقتضيه  ما  بين  التناسب  أن  حيث  محله،  يحل  للجمهورية  جديدة  على  ارئيس  وحفاظا  العامة  لمصلحة 

الاتحادية   السلطات  بممارسة  والمتمثلة  الدستورية  بين إالمبادئِّ  الفصل  مبدأ  أساس  على  ومهماتها  ختصاصاتها 

 ك موجب لاستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديدة. السلطات فإن ذل

     وأضافت 
 
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة  )    أن  مهورية العراق والتي نصت ج( من دستور  67لما جاء في المادة )  وفقا

ا ضمانِّ  على  ويسهر  البلاد،   
َ
سيادة يمثل  الوطن،  وحدة  والمحافلإورمز  بالدستور،  على  لتزام  العراق،  إظة  ستقلال 

 
 
وفقا أراضيه،  وسلامة  ووحدته،  العام  وسيادته،  للسلطات  المنظم  السير  يوجب  ذلك  فإن  الدستور.(    ة لأحكام 

  )1(ستمرار بقاء مؤسسات الدولة الذي يعتبر ضمانا للاستقلال الوطني وعدم إرباك الوضع العام في البلاد ...(إو 

 كانت موفقه  الاتحادية  ان المحكمة    ونرى  
 
ن خلو هذا الموقع سيتسبب بفوض ى دستورية وسياسية  أ  في قرارها ، نظرا

الدستور والنظام الديمقراطي ، وكان يتوجب حكام  لأ   الحامي  ه نلأ ستمرارها توجب البقاء عليه ،  إ ومصلحة الدولة و 

كما    في الفراغ الدستوري   البلاددخال  إ ختيار رئيس الجمهورية جديد ليخلف القديم وعدم  إسراع في  لإ على البرلمان ا

نتهاء  إختيار رئيس لجمهورية بعد  إزمة تشكيل الحكومة تم  أوبعد  شهدنا ذلك في فترات سابقة على تشكيل الحكومة  

 .  المدد الدستورية

 

 لخاتمةا

"أبعد   الموسوم  بحثنا  استعرضنا  الجمهورية ا  ن  رئيس  لولاية  توصلنا  لتجديد  جملة  إ"  الاستنلى  وقدمنا    اجات ت من 

 .  ن تكون جديرة بالاهتمامأ بعض التوصيات التي نأمل 

  :
ً
     اجاتتالاستنأولا

المهمــة والمــؤثرة فــي و  الرقابيــة غيــر المباشــرة  مــن الوســائلريــة ئــيس الجمهو التجديــد لمــدة ولايــة ر عــد يُ بحثنــا  خلاصــةمــن   .1

مــن جديــد  هنتخاب ــإعــادة إرغبــة الشــعب فــي سياسة رئيس الجمهورية إذ تبقى مسؤولية رئيس الجمهورية مرهونة بنتيجة 

  النتيجـــة تاءج ـــذا إف ـــ
 
مـــن  كـــان العكـــس ذاإعلـــى سياســـة واداء الـــرئيس، و  لصـــالح رئـــيس الجمهوريـــة فالشـــعب يكـــون قـــابلا

   مام الشعب.أالجمهورية  للرئيس   باشرة  غير الم  ذلك فتقوم المسؤولية السياسية

ا التجديــد لــيس فقــد لتحديــد ههذه المدة وعدد المرات التي يجوز في تمديد تحديد مدة رئاسة الجمهورية مع جواز  إنَّ    .2

 
 
 ايجاب ــ وأ النطــاق الزمنــي لرئاســة الجمهوريــة ولكــن اثــره يــنعكس ســلبا

 
بغــض  الرئاســة بو ضــعف منص ــأقــوة  علــى مــدى  ا

   النظر عن اختلاف الانظمة السياسية.

الرئاسة    .3 مدة  تتصف  حيث  الجمهوريع  النظام  طبيعة  مع  يتسق  فقط  واحدة  لمرة  الرئيس  إنتخاب  إعادة  إنَّ  

شح لمنصب  الشعب للتر بالتأقيت، ولا تدوم إلى ما لا نهاية، ويتفق مع تعميق الديمقراطية وإتاحة الفرصة أمام أفراد  

 الجمهورية. رئيس 

 
 موقع المحكمة الاتحاد،ة العليا في العراق  منشور على الموقع الالكتروني  21/13/ 0222/اتحاد،ة في 24قرار المحكمة الاتحاد،ة العليا رقم   )1(

 https:||www.iraqfsc.iq|t.2022   قريخ الزيارة 25|10|2022 
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غلب  التشريعات الدستورية على جواز التجديد لولاية ثانية لرئيس الجمهورية وفق ما هو منصوص عليه في أتنص   .4

ن  لا يتجاوز أكثر من ولايتين اثنين أو لا  أالنصوص الدستورية  وبما يتوافق مع الانظمة الديمقراطية الحديثة على  

احدة والاختلاف فقد في التعابير ضمن النصوص الدستورية  لمرة واحدة . فالمفهوم والفكرة و تخابة إلا  يجوز إعادة إن

منفصلتين  لا أن  ي  أ أو  متتاليتين  لأكثر من دورتين  نفسه  الدساتير    تميزولقد     ,  يرشح  العرالي عن سائر  الدستور 

ب   الجمهورية  رئيس  ولاية  بتحديد  المتعاقبة  قاب  4العراقية  للتجديد سنوات  كانت    لة  متصلة  فقط  واحدة  م  أمرة 

 صلة . مت

ثانية    .5 لولاية  التجديد  الجمهورية  ل للشعب سلطة  اثبت كفائته  إرئيس  في    السياسية ذا  الحكم إ والادارية  دارة دفة 

  وبالتالي تجديد الشعب ثقته لرئيس الجمهورية لولاية ثانية .

م منفصلة  يتوقف على مدى الوعي الساس ي والثقافي أتصلة كانت  نتخاب رئيس الجمهورية لولاية ثانية مإعادة  إ  إنَّ   .6

 للمواطنين ووجود زعيم سياس ي يتسم بصفات رجل الدولة ولا يساوم على مصلحة البلد العليا . 

 

: التوصيات 
ً
 ثانيا

ورية في لى جعل باب التجديد لولاية رئيس الجمهإولاية رئيس الجمهورية فندعو    مدة  ختلاف الدساتير في تجديدإمع   .1

  الا 
 
مقيدا المختلفة  الدستورية  فقد  أي  أنظمة  واحدة  لمرة  الرئاسية  ولايته  تجديد  حق  لرئيس    نلإ   هطلاق إوعدم  ن 

    التجديد المطلق يتنافى مع الانظمة الرئاسية التي تقض ي بتقصير المدة.

الدستورية   .2 التشريعات  في  لسنة  النص  العرالي  الدستور  تحديد  2005ومنها  الثانية  الولا مدة  على    لرئاسةية 

المادة  دستوري في  تعديل النص ال  لذا ندعو الىعدم اطلاقها    وبالتاليإما متصلة أو منفصلة   ضمن فترة    ي  إالجمهورية  

 ألتكون    "    متصلة  نتخابه الا لمرة واحدة فقطإعادة  إلايجوز    "و،  /أولأ( منه " لتكون بالصيغة التالية  72)
 
  كثر وضوحا

 ودقة في التعبير . 

دستورية من شأنها تمديد ولاية رئيس الجمهورية لمدة زمنية اطول لما هو منصوص عليه في   تتعديلا ي  إجراء  إم  عد .3

ي تعديل من  أجراء  إلا يجوز    (72)ضافة فقرة جديدة في المادة  أالمشرع الدستوري العرالي الى    نوص يالدساتير . وبذلك  

   .موجب الدستور مقرر ب  طول مما هوأشأنه تمديد مدة ولاية رئيس الجمهورية لفترة زمنية 

  ضافة فقرة جديدة إمن خلال  (  72  )لى معالجة النقص الدستوري الوارد في المادة إندعو المشرع الدستوري العرالي   .4

المادة   هذه  حال  في  الجمهوريةإفي  رئيس  لانتخاب  الدستورية  المدة  تاريخ    يوم  30وهي    نتهاء  للمجلس أمن  انعقاد    ول 

جديدةنتإجراء  إوتعذر   الجمهورية    خابات  رئيس  طارئ    لاختيار  على  لظرف  الرئيس  إالنص  ممارسة  المنتهية  ستمرار 

   ختيار رئيس جديد للبلاد.إلحين ولايته مهامه 

التشريعات الدستورية   .5 في  اليمين الدستورية أمام  ن  أالنص بشكل صريح  أداء  تاريخ  الرئاسية من  يحتسب الولاية 

 من هذإمجلس النواب 
 
 مارسه مهامه الدستورية. ا التاريخ معتبارا
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الحماية الاجتماعية بالمغرب: مدخل لإدماج القطاع غير المهيكل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والجبائية والتنمية 

 الاقتصادية  

Social protection in Morocco is an entry point for integrating the informal sector, achieving 

social and fiscal justice, and economic development 

  حنان ترموس ي  

 أستاذة مؤهلة، بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي، جامعة القاض ي عياض مراكش.

  ايوب القطبي

 لقانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاض ي عياض بمراكش. توراه، كلية العلوم اباحث بسلك الدك

 :ملخص الدراسة

إمكانية استثمار ورش الحماية الاجتماعية كمدخل لإدماج القطاع غير  تهدف هذه الدراسة، الوقوف عند      

الوطني  بالاقتصاد  تم  المهيكل  ومن  وجبائية،  ،  اجتماعية  لعدالة  اقتصادية حقيق التأسيس  على  يةوتنمية   ،

تقول   فرضية  يعتبر  أن:  بضوء  العمال الورش  عدد  لجرد  استغلالها  العمومي  للمدبر  يمكن  ثمينة،  فرصة 

العدالة  على  إيجابية  أثار  من  لذلك  لما  ادماجهم،  سبيل  في  استهدافهم  وبالتالي،  القطاع،  بهذا  النشطين 

لل بين  بلاد، على اعتبار أن  الاجتماعية والجبائية والتنمية الاقتصادية  تمثل ما  الفئة  بالمائة    80إلى    60هذه 

 .من اليد العاملة النشيطة

على     القطاع  لهذا  السلبي  الوقع  لتشخيص  الأول،  يخصص  مستويين:  عبر  اختبارها  سيتم  التي  الفرضية  وهي 

ال بالمستوى  فيما سيتم  الاقتصادية،  الحياة  والجبائية، وكذلك  الاجتماعية  إدمالعدالة  طريقة  بيان  اجه، ثاني، 

استنادا على المنهج الوصفي وأداة تحليل المضمون بالدرجة الأولى، ثم المنهج والأثار الإيجابية المترتبة عن ذلك،  

 الإحصائي والاستنباطي بدرجة ثانية. 

الج العدالة  الاجتماعية،  العدالة  المهيكل،  غير  القطاع  الاجتماعية،  الحماية  المفتاحية:  التنمية الكلمات  بائية، 

 صادية، المغرب. الاقت
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Abstract: 

     This study aims to address the problem of the potential investment of the social protection 

project as an input for the integration of the informal sector into the national economy and thus 

access to social and fiscal justice and real economic development, in the light of the premise that 

social protection is a valuable opportunity that the Director-General can use to limit the number of 

active workers in this sector and, therefore, to target them for integration, given their positive 

effects on social and economic justice and development of the country, This category represents 

60 to 80 per cent of the active workforce. 

     This is the hypothesis to be tested through two levels: the first is devoted to diagnosing the 

sector's negative impact on social and fiscal justice, as well as economic life, while the second will 

be devoted to demonstrating how it is integrated and the positive effects resulting therefrom, 

based on the descriptive approach and content analysis tool in the first place, and then the 

statistical and productive method in the second. 

Keywords: social protection, non-structured sector, social justice, fiscal justice, economic 

development, Morocco. 
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 مقدمة:

الاج        الحماية  ورش  بأن  فيه  لاشك  بالم مما  الظرفية تماعية  فرضتها  التي  الأوراش  أبرز  بين  من  يعتبر  غرب 

المخلفات   بمعية  منها،  السياسية  وحتى  بل  والاجتماعية،  الاقتصادية  التحولات  عن  هنا  والحديث  المواكبة، 

الأ  بحيث حتمت هذه  الحياة،  مناحي  كورونا على شتى  لجائحة  من  السلبية  والمناداة  الدولة،  تطور وظائف  خيرة 

 الاجتماعية.  ديد بالدولةج

أن       غير  لها،  وليس لاحقا  للجائحة  الاجتماعية سابق  للحماية  الملكي  الورش  بأن  المقام  في هذا  بالذكر  وجدير 

مجموع عن  الأزمة  أبانت  بعدما  مضبوطة،  زمنية  جدولة  وفق  تنزيله  تسريع  على  عملت  قد  الأخيرة،  من هذه  ة 

تل سواء  العميقة،  والمعضلات  الاجتماعيالمشاكل  التنموية  ك  أم  الاقتصادية  أم  مقدمتها   –ة  في  منها،  المجالية 

هشاشة المنظومة الصحية، إلى جانب الكشف عن عدد كبير من المواطنين/نات العاملين بالاقتصاد غير المنظم، 

 مة. عبر طلب هذه الشريحة الدعم المباشر من الدولة بعز الأز 

سيتم محاولة تسليط الضوء على جزئية القطاع غير المهيكل في ة العلمية،  في هذا السياق، وعبر هذه الورق      

ضوء ورش الحماية الاجتماعية، من زوايا: الاشكاليات التي يطرحها على مستوى العدالة الجبائية والاجتماعية،  

بحي  والمجالية،  الاقتصادية  التنمية  على  إدماجه  "وآثر  يكتس ي موضوع:  مدخل ث  الاجتماعية  لإدماج    الحماية 

بالمغرب الق الاقتصادية  التنمية  وتحقيق  والاجتماعية،  الجبائية  العدالة  رهان  وكسب  المهيكل،  غير  "، طاع 

من الدراسة والبحث، وبذلك ستشكل هذه    اأهمية علمية وعملية، تتجلى الأولى في أن الموضوع راهني ويحتاج كثير 

العلمي، للبحث  طفيفة  ولو  إضافة  شك  بلا  العلمية  أق  الورقة  على  هذه فهي  على  الضوء  ستسلط  تقدير،  ل 

، أما من الناحية العملية، فستمكن هذه الدراسة القارئ الكريم من فهم التأثير السلبي للقطاع الفجوة العلمية

ويمكن لصانع القرار  لنمو والاقتصاد المنظم، بمعية الوعي بأهمية إدماجه، كما  غير المنظم على كل من معدل ا

 بحث. الهذا  رجات  مخ  الأخذ ببعض 

العلمية والعملية التي يحظى بها الموضوع، تنبع الإشكالية المحورية التي تحاول هذه     وانطلاقا من هذه الأهمية 

 الورقة العلمية مقاربتها، والمتمثلة فيما يلي:

المهيكل في  إلى أي حد يمكن للمدبر العمومي استثمار ورش الحماية الاجتماعية كمدخل لإدماج الاقتصاد غير    "

 ". ؟ سبيل تحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية بالمغرب

 هذا وينبثق عن هذه الإشكالية الرئيسية، مجموعة من الأسئلة الفرعية، من قبيل:
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المغرب؟ ما المقصود بالعدالة الجبائية؟ وكيف يمكن اعتبار الاقتصاد غير المهيكل شكل من أشكال انتفائها ب         

الورش  ثم   استثمار  يمكن  كيف  وقت؟   أسرع  في  القطاع  هذا  ادماج  ولماذا يجب  الضريبي؟  بالتملص  ما علاقتها 

لعدالة الاجتماعية والجبائية من جهة، والتنمية الملكي للحماية الاجتماعية لإدماجه؟ وما آثر ذلك على رهانات ا

 ا؟ لنسقية بينه، نظرا للعلاقة االاقتصادية والمجالية من جهة أخرى 

تشخيص  كل هذه الأسئلة ستكون منطلقا وموجها لهذه الورقة البحثية، إذ في سبيل مقاربتها، سيتم بداية:         

عبر المنهج   )الفقرة الأولى(،تنامي ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل    واقع العدالة الجبائية والاجتماعية بالمغرب في ظل

المضمون، تحليل  وأداة  الآتم    ومن  الوصفي  الاجتماعيةبيان  الحماية  عبر ورش  إدماجه  المترتبة عن  )الفقرة    ثار 

بأن:  الثانية( القائلة  الفرضية  للتأكد من  حة  بالمنهجين الاحصائي والاستنباطي،  الاستعانة   الورش  من خلال 

دد عل  الفعلي  دجر في سبيل ال  ، يمكن للمدبر العمومي استغلالهايعتبر فرصة ثمينة  الملكي للحماية الاجتماعية

على  إيجابية  أثار  من  لذلك  لما  ادماجهم،  سبيل  في  استهدافهم  وبالتالي،  القطاع،  بهذا  النشطين  العمال 

  80إلى    60الاقتصادية للبلاد، على اعتبار أن هذه الفئة تمثل ما بين  العدالة الاجتماعية والجبائية والتنمية  

 . بالمائة من اليد العاملة النشيطة

ال  ولعل أهم     يبرر  للتقويم، كما ولكي لا  ما  اقتراح خطة  التقييم ومحاولة  التشخيص يسبق  تصميم أعلاه، أن 

ها قبل الغوص بمتن هذه الورقة البحثية، إذ تؤول المصطلحات المعتمدة في غير محلها، ستتم عملية تحديد أهم

المر  المدلول  نفس  على  الدلالة  المنظم  غير  أو  المهيكل  غير  بالاقتصاد  بالقطاع  يراد  أو  اد  المنظم  غير 

أو القطاع غير المنظم بنصوص قانونية وغير  الاقتصاد/القطاع الخفي/السري أو الأسود، وهو ذلك الاقتصاد 

ع أو الاقتصاد غير المساهم في تمويل خزينة المنظمات العمومية، والذي لا فوترة المضرب عليه، أي ذلك القطا

الإ  فقط  به  يراد  ولا  فيه،  محاسبة  الولا  إلى  السرية  شارة  الوحدات  كذلك:  بل  حكمهم،  في  وما  المتجولون  باعة 

 .1للشركات أو الأفراد بالقطاع المهيكل، والأجراء غير المصرح بهم، وقس على ذلك 

اقع العدالة الجبائية والاجتماعية بالمغرب في ظل تنامي الاقتصاد غير المنظم   الفقرة  الولى: و

الأنس        فإن  معلوم  هو  الاجتماعكما  حد اق  تصل  قد  لدرجة  ومشابكة  مداخلة  والجبائية  والاقتصادية  ية 

قتصادي أو تكون نتيجة استحالة الفصل بينها، على اعتبار أن جل الظواهر الاجتماعية إما أن يكون لها سبب ا

كظاهرة   ، والعكس  حيح. ولكم في البطالة2له، وتنعكس بالضرورة على المداخيل الجبائية للمنظمات العمومية 

 
 الورقة البحثية قتنها خدمة للموضوع. المراد من باقي المصطلحات الأضرا في مدلول هذه  الوق  الذي سيتم فيه  بيان 1
الد  2 الدللة على  العلمية،  الورقة  مدلول هذه  العمومية في  الملكي  يراد بالمنظمات  المرسوم  من  الأول  الفصل  وفقا لمنطوق  العمومية، وما في حكمها،  المؤسسات  قعية  الترابية  رقم ولة وا اعات 

 . 810، الصفحة: 1967أأبر،ل  26، بتاريخ 2843(، الجر،دة الرسمية عدد 1967أأبر،ل  21) 1387محرم  10مية، الصادر في المتعلق بسن نظام عام للمحاس بة العمو  330.66
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البطالة، وبتقلص  اجت تتقلص  الشغل  بتوفير فرص  إذ  مثال على ذلك،  اقتصادية خير  والشغل كظاهرة  ماعية 

وتتحرك   للأسر،  العام  الاستهلاك  يزداد  العمومية البطالة  المنظمات  خزائن  فتنتعش  الاقتصادية،  الدورة 

مة المضافة/ الضريبة العامة على  بة على القيبالمداخيل الجبائية المباشرة)الدخل/الشركات( وغير المباشرة)الضري

 الاستهلاك( نتيجة لذلك، والعكس  حيح. 

صادية من جهة، والعدالة الجبائية من جهة  كما وإنه هناك علاقة وطيدة ما بين العدالتين الاجتماعية والاقت      

الاجت  العدالة  تتحقق  ولا  كما  وعبرها،  الثانية  بتحقق  الأولى  تتحقق  بحيث  والتنأخرى،  الاقتصادية ماعية  مية 

كقاعدة عامة في ظل انتفاء العدالة الجبائية، وفي مقدمة الأسباب التي تحول دون تحققها اتساع رقعة الاقتصاد  

 غير المنظم. 

الاقتصاد غير المهيكل بوصفه شكلا من وبذلك، ومن خلال هذا المستوى من الموضوع، ستتم مقاربة جزئية        

القطاع غير المهيكل يعتبر  )أولا(، وكذلك جزئية أن م الانصاف والعدالة الجبائية ائي، وانعداأشكال التملص الجب

 )ثانيا(. معقلا للاستغلال ولعدم الانصاف الاجتماعي 

 أولا: القطاع غير المهيكل مظهر من مظاهر اللاعدالة الجبائية بالمغرب 

اصية من خصائص النظام الجبائي السائد القانون، وخ تعتبر العدالة الجبائية مطلبا وغاية بكل دولة للحق و     

تبقى مسألة صعبة وغي الجبائية،  للعدالة  الدقيق  المفاهيمي  التحديد  أن مسألة  غير  الأخيرة،  إذ بهذه  ر دقيقة، 

العدالة  وتتخذ  كما  لها،  المعرفة  البشرية  الذوات  وباختلاف  بل  والايديولوجيات،  المدارس  باختلاف  تختلف 

 .1لعدالة الجبائية الأفقية، والعدالة الجبائية العمودية ين اثنين: االجبائية شكل

كافة من توفرت فيهم/لهم نفس    هذا، وتتمثل الأولى في ضرورة فرض الضريبة كصورة من صور الجباية على       

لية الربط  الظروف، وعلى نفس الوعاء أو الأوعية المتشابهة، ويعاملون بذلك بنفس المعاملة الجبائية سواء في عم

و التحصيل، غير أن الثانية يفترض من خلالها التناسب والمرونة في التعامل مع الأوعية المختلفة، والأمر سيان أ

الخاض للأشخاص  الظروفبالنسبة  مختلفي  للضريبة  العمومية 2عين  المساواة،  مبادئ:  على  وتقوم  كما   ،

 
 بكن الاطلع على هذين النوعين ضمنيا من تشكيل فكرة ولو تقر،بية عن مفهوم "العدالة الجبائية". 1
سؤال العدالة  و   ال ،بي المغربي وسؤال النموذج التنموي المأأمول"، المساطر ال ،بية بين تحدي الأمن القانوني والقضائي ال ،بي أأحمد مدني احميدوش: "اإشكالية العدالة ال ،بية في النظام    2

جتماعية المحمد،ة، جامعة الحسن الثاني الدار تصاد،ة والاوالتنمية الجبائية، سلسلة مؤلفات جماعية في المادة ال ،بية، سلسلة منشورات مختبر الس ياسات العمومية ب ية العلوم القانونية والاق

 .23-22، الصفحتين: 2021البيضاء، الطبعة الأولى: 
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حسب  كل  العامة  الأعباء  تحمل  في  التضامن  بمعية  التك  والتجريد،  التي قدرته  الوسائل  مع  وبالتناسب  ليفية، 

 .1ورية من الوثيقة الدست 40و 39يمتلكها، وهو المعطى الذي أخذ به المشرع الدستوري المغربي في الفصلين 

ه     في  بأنه  وبالتمعن  يعني  ما  وفحواهما،  يستقيم  لا  المنظم  غير  القطاع  أن  على  بالملموس  يظهر  النوعان  ذان 

ا مبدأ  عن  الجبيخرج  عند  لعدالة  بداية  التوقف  سيتم  أكثر،  الأمر  توضيح  سبيل  وفي  غير  ائية،  القطاع  حجم 

الدولة وخزينة  التنمية  على  وأثره  الأخير  1)المهيكل  هذا  أن  على  الضوء  تسليط  ثم  التملص  (،  أشكال  من  شكل 

الجبائي الضغط  معضلة  تفاقم  إلى  المفض ي  بأنه  2)  الضريبي  صورة  تتضح  المجمل  وفي  مظاهرمظ (،  من    هر 

 .اللاعدالة الجبائية بالمغرب

 تنامي حجم الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب وآثاره السلبية  -1

أثار سلبية       له  إذ  غير  حية،  ظاهرة  المنظم  غير  الاقتصاد  العمومية   يعتبر  المنظمات  ميزانيات  على  وخيمة 

ت الأخيرة هو تنامي حجم هذا حظ بالسنوا والحياة الاقتصادية بصفة خاصة، وعلى التنمية بصفة عامة، وما يلا 

بين   ما  يمثل  أنه  إلى  والدولية  الوطنية  التقارير  إذ تشير مجموعة من  الساكنة   80و   60الأخير،  بالمائة من نسبة 

المشتغلة   يشكل  النشيطة  ما  أي  الدولية،  الوطنية  المؤسسات  حسب  الداخلي   30بالمغرب  الناتج  من  بالمائة 

المعطيا  حسب  االاجمالي  الرسمية  المغرب ت  بنك  عن  تبقى 2لصادرة  لحجمه  الدقيق  التحديد  مسألة  أن  غير   ،

 نسبية لعدة عوامل.  

 

 
 5964(، الجر،دة الرسمية عدد  2011،وليو     29)   1432شعبان    27، في  1-11-91، الصادر بتنفيذها الظهير الشر،ف رقم  2011من الوثيقة الدس تور،ة لس نة    40و  39  لينراجع)ي(: الفص  1

 . 3600(, الصفحة 2011،وليو   30) 1432شعبان   28بتاريخ  مكرر,
حالة ذاتية، الصادر بتاريخ  ة  المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبي : مقاربة مندمج  2 ، البوابة الالكترونية الرسمية 2021،ونيو    30للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب، رأأي استشاري، اإ

 ( 17:05 الساعة على 2023-01-21. )تم الاطلع:  7فحة:، الصhttp://www.cese.maدي والبي ، للم لس الاجتماعي والاقتصا

http://www.cese.ma/
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 .1المصدر: تركيب شخص ي على ضوء الأرقام الرسمية 

النقطة الأولى بأن الاقتصاد غير المهيكل يعتبر ملجئ لكل شاب عاطل لم يج        ، د عملا قارا هذا، ويستفاد من 

من   الوخيمة  الظواهر  من  عدد  بروز  إلى  بالضرورة  يؤدي  الذي  الش يء  الشابة،  الطاقات  غالبية  يشغل  بحيث 

المنافسة وبالنتيجة  العمومي،  للملك  المشروع  غير  الاحتلال  عليه،   قبيل:  زد  الضرائب،  لدافعي  الشريفة  غير 

مضبوط ولا مقنن، ناهيك عن الحجم الكبير   بار أنه غيرإشكالية إمكانية اعتماده كآلية لغسيل الأموال، على اعت 

الترابية  الرسوم  الدولة/  لفائدة  الوطنية  العمومية)الضرائب  المنظمات  خزائن  لفائدة  المهدورة  الجبائية  للموارد 

 عات الترابية تحديدا(.لمصلحة الجما

الاقتص       التنمية  طريق  في  تقف  الظواهر  تلك  بأن  ذكره،  سبق  مما  من ويفهم  إذ  الملك    ادية،  احتلال  شأن 

الشوارع  استغلال  يتم  ما  غالبا  بحيث  السير،  لحركة  وعرقلة  والازدحام  الفوض ى  من  حالة  يولد  أن  العمومي 

المنا بأن  ذلك،  على  زد  الأرصفة،  أو  الوحدات الرئيسية  من  مجموعة  إقدام  في  تتسبب  قد  المشروعة  غير  فسة 

على المهيكل  بالقطاع  الجو   التجارية/الصناعية  لم تخفيض  إن  هذا  المهيكل،  غير  بالقطاع  الأسعار  لمواكبة  دة 

يتسبب ذلك في إفلاس عدد من المقاولات الصغيرة جدا أو بالأحرى اتجاهها هي الأخرى نحو القطاع غير المهيكل، 

س فقما  المالية،  الزاوية  ومن  ذلك،  على  علاوة  النمو،  ومعدلات  الوطني  الاقتصادي  النسيج  عل  سلبا  دان  يؤثر 

العامة، الدولة   الأعباء  تحمل  في  الاقتصاد  لها  المنتسبين  مساهمة  لعدم  نتيجة  مهمة،  مالية  لمبالغ  وأشخاصها 

 دستوريا. وتمويل السياسات العمومية بصفة تضامنية، بخلاف ما هو منصوص عليه 

 

 
 أأنظر)ي( في هذا الصدد:   1

 ( 00:52على الساعة  2023-02-02)تم الاطلع: . https://www.bkam.maالبوابة الإلكترونية الرسمية للبنك المركزي المغربي:  -

 ( 01:02على الساعة   2023-20-02.  )تم الاطلع:  https://www.ilo.org/globalالبوابة الإلكترونية الرسمية لمنظمة العمل الدولية:   -

https://www.bkam.ma/
https://www.ilo.org/global
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 .1ة السامية للتخطيطعن المندوبيالمصدر: تركيب شخص ي على ضوء الأرقام الرسمية الصادرة  

من       يجلب  ما  وأن  المنظم، سيما  بالقطاع  المهيكل  غير  الاقتصاد  إدماج  أهمية  إلى  الثانية  النقطة  تحيل  فيما 

الخف الاقتصاد  في  بالمقابل  يتم هدره  مباشرة  أجنبية  للتنمية استثمارات  المحقق  ولا  للثروة  المنتج  غير  وهذا 2ي   ،

ة ضرورة الادماج، والإجابة عن تساؤل: لماذا يجب إدماجه؟ وما الغاية من ذلك؟، جزم في مسألدافع كافي ووافي لل

 كما وسيأتي بعد حين، بيان كيفية الإدماج وآثارها الإيجابية متعددة الأبعاد.

نت      إلى  التوصل  تم  عليه،  أن:  وبناء  مفادها  طريق يجة  في  تقف  خطيرة  ظاهرة  يعتبر  المهيكل  غير   الاقتصاد 

وإ والاجتماعيةالتمية،  الجبائية  العدالة  بالجزئية  رساء  سيأتي  ما  على  واستنادا  ذكره،  سبق  ما  على  قياسا   ،

 الموالية، والمتعلقة بإشكالية التملص والضغط الجبائي الذي يساهم فيه الاقتصاد غير المهيكل. 

 يقتصاد غير المهيكل شكل من أشكال التملص الجبائي المفض ي إلى ضغط جبائالا -2

والاجتماعية، لا          الاقتصادية  تلك  بينها  من  أسباب،  عدة  عن  ناتج  الجبائي  التملص  أن  في  اثنان  يختلف   

، إذ إن التهرب الجبائي 3وكذلك السيكولوجية، وتعتبر هذه الأخيرة الدافع الرئيس ي إلى جانب تأثير البيئة المحيطة

اء على الاعتقاد السائد بأن هناك ازدواجية في ا ما تتم بن أو الغش الجبائي بوصفهما صور للتملص الجبائي، غالب 

من   تنبع  جدا،  شديد  وباختصار  المساواة.  قدم  على  يعامل  الكل  ليس  وبأنه  للجباية،  الخاضعين  مع  التعامل 

لجبائية، الأمر الذي يدفع بهم في اتجاه البحث عن ثغرات قانونية للتهرب  الإحساس بانعدام العدالة والمساواة ا

ة أو الرسم الملزم به/ا، وهذا ما يسمى بالتهرب الجبائي، أو العمل على التدليس والتزوير للتحلل أداء الضريبمن  

 .4من العبء الجبائي، وهو ما يسمى بالغش الجبائي 

من           شكلا  إلا  تكون  تعدو  لا  أنها  على  بالملموس  يظهر  المهيكل،  غير  الاقتصاد  ظاهرة  في  الدقيق  وبالتمعن 

الج  أشكال المؤطر التملص  الذاتي  المقاول  العمل وفق نظام  بدل  القطاع  إلى هذا  الناس  يلجئ كثير من  إذ  بائي، 

 
،  16ات والمس تقبلية، عدد : الخصائص الرئيس ية ووتيرة التطور"، مختصرات المندوبية السامية للتخطيط، قسم الدراسات العامة، مدير،ة التوقعلمياء الغا ، ياسمين بو ،نب:"القطاع غير المهيكل 1

 .1، الصفحة:2021مارس  2
ذ بثل ما نسبته   2 قال به الو ير المنتدب الم ف بالستثمار والتقائية وتقي  الس ياسات العمومية،  بالمائة، حسب ما   30بحيث ،عتبر معدل الاستثمارات بالمغرب من بين أأعلى المعدلت بالعالم، اإ

على الساعة   2023-01-16. )تم الاطلع:  http://www.maroc.maمنشور على البوابة الوطنية:   ق لس النواب حول: "النهوض بالستثمار ببلدنا"،  الس يد محسن جا وتم، في جواب له

04:30 ) 
السوس يولوجية 3 "الأبعاد  بورا، :  السعد،ة  على:  بكن الاطلع  الجزئية  هذه  في  ال ،بي:  للتوسع  والدولة    للنص  ال ،بة  ال ،بي؟"،  الأمن  لتحقق  مداضيل  الإكراهات    –أأ،ة  التاريخ، 

 .138-119، الصفحات: 2021ار البيضاء، مكتبة المعرفة مراكش، طبعة الد-والتحديات، مركز تكامل للدراسات والأبحاث، مطبعة الن اح الجد،دة
ئي، أأكثر دقة من القول ب: ال لص ال ،بي، الغش ال ،بي، التهرب الجبائي، على اعتبار أأن الحد،ث هنا عن كل من ال ائب  ، التهرب الجبا،عتبر القول بال لص الجبائي، الغش الجبائي  4

  وكريم لحرش: "شرح القانون السعد،ة بورا،  ور الجبايات بالمغربد اإلى جانب كل من الأقوا، الوجيبة، الأجرة، الغرامات، للتوسع أأكثر راجع)ي( في هذا الصدد: والرسوم بوصفهما صور من ص

دارة المحلية والتنمية، مكتبة الرشاد  م.2022سطات، طبعة  -ال ،بي المغربي"، من تقديم أأحمد بوعش يق، المجلة المغربية للإ

http://www.maroc.ma/
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وتمثل بالأساس في رغبتهم التهرب من دفع الضرائب    ، والسبب وراء ذلك واضح للعيان،1قانونيا، والمضرب عليه 

لأشخاص الذاتية والاعتبارية ئي من طرف اوالرسوم المحلية، كما ويمكن استغلال الظاهرة في عملية الغش الجبا

أن  إذ  مثلا،  وحدات سرية  عبر  القطاع  بهذا  أرباحها  استثمار  بعد  بالعجز  للتصريح  أو  أرباحها  من  لإخفاء جزء 

قابية لا يمكنها مراقبة العمليات المالية وحركتها بشكل دقيق بهذا الاقتصاد الخفي، نظرا لعدم اعتماد  الجهات الر 

 ه.والفوترة ب   نظام المحاسبة

كتحصيل حاصل، وكنتيجة مباشرة لذلك، تتفاقم معضلة الضغط الجبائي واللاعدالة الجبائية، إذ أن فئة         

العمومية الوطنية والترابية، قليلة من الملزمين هي التي يقع عليه  ا العبء الجبائي، وتساهم في تمويل السياسات 

لا   تدفع  لا  الأكبر  الفئة  وهي  البالي  الو أما  هي  الضرائب  تستفيد  الأحيان  غالب  وفي  الترابية،  الرسوم  ولا  طنية 

 وص عليها دستوريا.المنص مبادئ: التضامن، المساواة، العدالةالأخرى من هذه السياسات، ما يوضح نقطة انتفاء  

الجبائي سواء       الضغط  نسبة  بأن  نجد  الدفع،  هذا  إثبات  في سبيل  الرسمية  الأرقام  إلى  أم   وبالعودة  الوطني 

بالمائة من الناتج    23الفردي تعتبر من بين أعلى النسب بالعالم، بحيث تمثل نسبة الضغط الجبائي الوطني قرابة  

بالمائة، وهذه النسب    50نسبة الضغط الجبائي الفردي من هذا الأخير حوالي    الداخلي الخام الإجمالي، فيما تمثل

تق عدة  أثبتت  قد  كما  تمركزه،  لبيان  وطنية  كافية  اختلاف ارير  على  الجبايات  تؤدي  من  قليلة  قلة  بأن  ودولية 

عن سنة   للحسابات  الأعلى  المجلس  تقرير  أفاد  بحيث  بأن  2018صورها،  من    2،  الشركات  من  ما  بالمائة  تؤدي 

 .2بالمائة من ذلك  98بذمتها من ضرائب في حين تتملص 

المتضمنة       للأرقام  وتبعا  النقطة،  هذه  في  المجوبالتدقيق  عن سنة بتقرير  والبيئي  والاقتصادي  الاجتماعي  لس 

بالمائة من الضريبة على الشركات تؤدى من طرف    82، ومنظمة أوكسفام عن نفس السنة، يستخلص بأن  2019

الشركات با  2 إجمالي  من  فقط  سؤال  3لمائة  جديد  ومن  معه  يطرح  ما  الجبائية،  غير   العدالة  بالقطاع  ارتباطا 

أسباب التركيز الضريبي، ومدخلا للتملص الجبائي من طرف هذه الشركات، سيما    تبر سببا منالمهيكل، والذي يع

بالمائة كما    80و  60، والتي تمثل ما بين  إذا ما تم من جديد استحضار نسبة اليد العاملة النشيطة بهذا القطاع

 
أأنظر)ي( في هذا الصدد: سعد الدين العثماني،    مقاول   30.000ه  ، وفي ظرف س نة فقط كان قد انخرط ب 2016جدير بالذكر أأن الانطلقة الفعلية لهذا النظام قد كان  شهر ،ناير    1 ذاتي، 

، 2017نونبر    27مجلس النواب، بتاريخ    -لنواب، الجلسة الشهر،ة المتعلقة بالس ياسة العامةالجواب على سؤال عادي حول: "القطاع غير المهيكل"، المقدم من فر،ق الأصالة والمعاصرة ق لس ا

 ( 22:06على الساعة  2023-01-21. )تم الاطلع: http://www.cg.gov.maئيس الحكومة، بة الرسمية للر ، منشور بالبوا1الصفحة:
للحسا 2 الأعلى  برسم س نة  المجلس  الس نوي  التقرير  للم لس:2018بات،  الرسمية  بالبوابة  منشور   ،.https://www.courdescomptes.ma     :الساعة    2023-02-15)تم الاطلع على 

18:23 ) 

عن هذه الإشكالية، راجع)ي(: المجلس الاجتماعي   2012ي للم لس الاجتماعي والاقتصادي والبي  س نة  وجدير بالذكر على أأن هذا المعطى ليس بجد،د، بحيث كشف الرأأي الاستشار   كما

 .7، الصفحة 9/2012حالة ذاتية رقم التنمية الاقتصاد،ة والتماسك الاجتماعي"، رأأي استشاري، اإ  -بي : "النظام ال ،بي المغربيوالاقتصادي وال 
 ( 5600:على الساعة  2023-01-14. )تم الاطلع: merica.orghttps://www.oxfama، البوابة الالكترونية الرسمية للمنظمة: 1920اوكسفام، التقرير الس نوي لس نة  3

http://www.cg.gov.ma/
https://www.courdescomptes.ma/
https://www.oxfamamerica.org/
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وا المباشرة  الضرائب  لا  تؤدي  لا  والتي  العظمى،  الغالبية  وبأنها  البيان،  علىسبق  افترض    لترابية  ما  إذا  الأقل، 

 دفعهم للضرائب غير المباشرة، وفي مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة. 

، أما النصف الأخر فيؤديه بالي الأشخاص الذاتية والاعتبارية شركة فقط  150هذه الأخيرة التي يؤدي نصفها       

 84جمالي الضرائب بالمغرب، علما أن  المائة من إب  50من الشركات من تتحمل عبء    140الأخرى مجتمعة، ثم إن  

بالمائة   80بالمائة من الشركات من تتحمل    1شركة منها تتحمل نصف إجمالي الضريبة على الشركات، ثم إن نسبة  

بالمائة، إذا لم   20بالمائة( أداء ما نسبته    99من الضريبة على هذه الأخيرة، في الحين الذي تتولى النسبة الكبيرة )

بالمائة من الضريبة على الدخل، والمهنيون    73الجبائي، الوقت الذي يؤذي فيه الأجراء ما نسبته  ترض تملصها  نف

بأن مساهمة الأجراء تضاعف مساهمة المهنيين بخمس أضعاف    بالمائة عن دخولهم المهنية، المعطى الذي يفيد  5

 97فقط، فيما يتكلف بالي الملزمين )  من المهنين  بالمائة  3كاملة، وأن المساهمة عن الدخول المهنية يؤدي نصفها  

  بالمائة( بأداء النصف الأخر، وهو الش يء الذي يؤكد على أن التملص الجبائي وعدم تضريب القطاع غير المهيكل

 يؤدي إلى ضغط جبائي عبر تمركز العبء الجبائي على فئة قليلة. 

بالجزئية الأخيرة، وفي سبيل ختم هذا المست     باارتباطا  لذكر أن الاقتصاد غير المهيكل يعتبر مؤشرا  وى، جدير 

الجبائي  التملص  أشكال  من  شكلا  بوصفه  التنمية،  معرقلات  من  ومعرقلا  الجبائية،  اللاعدالة  مؤشرات  من 

منها،  التنموية  أم  الاقتصادية  تلك  سواء  الأبعاد  متعددة  المشاكل  من  لعدد  والمولد  جبائي،  لضغط  المفض ي 

البعد الاجتماعي في ظل تنامي هذا الأخير، وهذه النقطة بالذات هي محور المستوى عضلات ذات  بالإضافة إلى الم

 الموالي من الموضوع. 

 ة الاجتماعية بالمغربثانيا: القطاع غير المهيكل وسؤال العدال

داف  ر من بين أهتعتبر العدالة الاجتماعية هي الأخرى هدفا وغاية سامية بجل دول المعمور، سيما وأنها تعتب      

الجبائية  العدالة  لتحقق  نتيجة  أنها  إلى  بالإضافة  مشروعيتها،  الأخيرة  هذه  منه  تستمد  وأساسا  الجباية، 

أن الأولى  القطاع غير   الحقيقية، ومن شأن اختلال  البيان، فإن  الثانية. وكما سبق  إلى اختلال  بالضرورة  يؤدي 

قليص من الفوارق والتفاوتات الاجتماعية عبر آلية بائية، والتالمهيكل يقف سدا منيعا أمام تحقيق العدالة الج

 الجباية، وبالنتيجة لذلك اتساع الهوة الاجتماعية والاقتصادية نظرا لترابطهما. 

وجد      فقد كما  والثبات،  الاستقرار  من عدم  بحالة  يتسم  المهيكل  غير  القطاع  أن  ذاته،  السياق  في  بالذكر  ير 

حينما فرضت هذه الأخيرة إجراءات الحجر الصحي، حينئذ ظهرت مظاهر مبرز لذلك،  كانت جائحة كورونا خير  

وكذلك التأمين على فقدان اللاعدالة الاجتماعية، إذ طفى للسطح إشكالية غياب التغطية الصحية عن المرض،  
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  تسليط الضوءالشغل وما في حكم ذلك من تأمينات بالنسبة للعاملين بهذا القطاع، الش يء الذي يدفع في اتجاه  

على نقطة أخرى غير منفصلة عن القطاع غير المهيكل، وتدخل في حكمه، ألا وهي وضعية العمال غير المصرح بهم  

ي والغير مؤمن عليهم من طرف المشغل، ليتضح بذلك هشاشة القطاع، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماع 

 بوصفه مرتعا للاستغلال واللاعدالة الاجتماعية. 

ف وب     أخر،  وإنما  معنى  فقط،  والجماعات  للأفراد  المعيش ي  بالمستوى  مرتبطة  ليست  الاجتماعية  العدالة  إن 

تتهدد التي  المخاطر  وتعويضات عن  تغطية  حية  توفير  أو    بضرورة  طبقي  وليس  بشكل عام ومجرد  كل عامل، 

الصادرة الرسمية  الأرقام  حسب  الأسرية  النفقات  أغلب  أن  اعتبار  على  كذلك،  المندوب  فئوي  السامية  عن  ية 

والتداوي  التطبيب  بعد 1للتخطيط تخص  الصحية، خصوصا  الأزمة  في ظل  العبء  يوضح حجم  الذي  الش يء   ،

بالقطاع   للأنشطة  الممارسين  جل  غير  توقف  العمال  من  كبير  عدد  تسريح  على  علاوة  عملهم،  عن  المهيكل  غير 

نتيجة لفرض اجراء الحجر الصحي وتقليص نسبة بهم  بال   المصرح  النظامية، زد عليه  العمال  وحدات الانتاجية 

معضلة عدم توفرهم لا على تغطية  حية أو لا تعويضات عن التوقف عن العمل، الأمر الذي يعيد للواجهة من  

 د الغاية من إدماج القطاع غير المهيكل، وعبره التأسيس لعدلة جبائية واجتماعية حقيقية. جدي

الجائحة في إبراز أهمية إدماج القطاع غير المهيكل وتعميم التغطية   نقطة مساهمة عطفا عليه، وبالعودة إلى       

الاج الحماية  ورش  داخل  أوراش  من  يرافقها  وما  المرض،  عن  الاجبارية  طامة الصحية  بعد  خصوصا  تماعية، 

سيس وحدات  ، إذ أعادت هذه الواقعة الأليمة للواجهة، إشكالية لجوء بعض المقاولات إلى تأ 2طنجة بعز الأزمة 

رية تعمل في نطاق الاقتصاد غير المهيكل، في ظروف مزرية ودونما احترام لأبسط حقوق الإنسان بصفة عامة،  س

 من الاقتصاد غير المهيكل معقلا للاستغلال وعدم الانصاف الاجتماعي.والعمال بصفة خاصة، الأمر الذي يجعل 

التداعيات       جراء  الفئة  هذه  تأثر  بجزئية  لل  وعلاقة  جملة  السلبية  استحضار  من  بأس  لا  فإنه  جائحة، 

المت  المهيكل  وغير  الخاص  بالقطاعين  العاملة  والأسر  الأجراء  لفائدة  التدابير  برزمة  المقترنة  من الإشكالات  خذة 

 
 راجع)ي( في هذا الإطار:  1

 . 48، الصفحة http://www.cese.maالرسمية للم لس، ، متوفر بالبوابة 2020المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التقرير الس نوي لس نة  ●

 ( 03:00على الساعة  2023-02-09. )تم الاطلع: http://www.hcp.maوبية السامية للتخطيط، البوابة الرسمية للمند ●
راح ضحيتها    2 ذ  الم   28اإ العمال  يش تش  من  القطاع  بهذا  العمال  بأأن  ،بر   الذي  الشيء  طن ة،  قد،نة  المرضصة  غير  السْ،ة  الوحدات الانتاجية  حدا  باإ الأمان،  تغلين  انعدام ظروف  في  غلون 

ق عدم تمتعهم بنفس الحقوق التي ي تع بها العاملون اويس تغلون من طرف البرجوا ،ة أأبشع اس تغلل، ما ،عز  الدفع بأأن القطاع غير المهيكل معقل للس تغلل وغياب العدالة الاجتماعية في س ي

 بالقطاع المهيكل.

http://www.cese.ma/
http://www.hcp.ma/
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الاقتصادية  اليقظة  لجنة  مظاهر   1طرف  بيان  إيضاحها  شأن  من  إذ  بالموضوع،  العلاقة  وذات  إحداثها،  بعد 

 جتماعيين. مساواة الا اللاعدالة والا

الصحي، نجد تخصيص تعويض جزافي قيمته       الحجر  بفترة  المتخذة لمصلحة الأجراء  التدابير  إذ على مستوى 

للأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان    2020يونيو  30مارس إلى    15الممتدة من    درهم شهريا، الفترة  2000

على شروط وقواعد الاستفادة من هذه التعويضات عبر  مع التنصيص  ،  2020( قبل فاتح يناير  CNSSالاجتماعي)

ا2مرسوم تنظيمي التغطية الصحية الإجبارية )وفق نظام  إلى الاستفادة من خدمات  لتأمين الإجباري  ، بالإضافة 

والبحارة  الاندماج  عقود  بموجب  والمستخدمين  الأجراء  لفائدة  العائلية،  والتعويضات  المرض(  عن  الأساس ي 

فين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير ادين المتوق الصي

.  ما يعني بأن 3وطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق ال2020

 الفئة المعنية هنا هم الأشخاص المستوفون للشروط الآتية:

 ، أي قبل الجائحة;2020دمون المصرح بهم قبل فاتح ء أو المستخالأجرا -

 المتوقفون مؤقتا عن العمل; -

 الحجر الصحي وليس سبب أخر. سبب التوقف هو الجائحة وحالة الطوارئ الصحية وفرض  -

لئك الذين مصير الأجراء غير المصرح بهم قبل التاريخ المذكور، أو أو الأمر الذي يدفع إلى التساؤل بجدية عن:        

من  ل الفئة  تلك  إلى  بالإضافة  كورونا،  جائحة  تبيعات  جراء  العمل  عن  توقفوا  والذين  بعد/نهائيا،  بهم  يصرح  م 

، وتؤكد ما تم الدفع به العمل بشكل نهائي، وهذه نقاط سلبية في العملية التدبيرية هذه  الأجراء الذين توقفوا عن

 في نقطة اللاعدالة الاجتماعية.

أ    جهة  لج ومن  فإن  الاثنين  خرى،  ليوم  اجتماعها  في  ركزت  قد  الاقتصادية  اليقظة  على  2020مارس    23نة   ،

بال مباشرة  المتأثرة  المهيكل  غير  القطاع  دعم  للأسر تدابير  مباشر  مالي  دعم  منح  قررت  بحيث  الصحي.  حجر 

 
. )تم  ps://www.finances.gov.mahttاليقظة الاقتصاد،ة، وتأأليفها وكذلك القرارات الصادرة عنها عبر: البوابة الرسمية لو ارة الاقتصاد والمالية،  بكن الاطلع على كافة اجتماعات لجنة    1

 ( 07:03على الساعة  14/01/2023طلع: الا
يات  بسن تدابير اس تثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لد،م المصرح بهم، المت رين من تداع   20.25والحد،ث هنا عن كل من: القانون رقم    2

بتنفي19  –كورونا "كوفيد    تفشي جائحة فيروس للس نة التاسعة بعد   6877،دة الرسمية عدد  (، الجر 2020أأبر،ل    23)  1441من شعبان    29، في    9.20.1ذه الظهير الشر،ف رقم  "، الصادر 

ر، والمنشور (بتطبيق القانون سالف الذك  2020ر،ل  أأب  24)  1441من شعبان    30صادر في  2.20.331، والمرسوم رقم  2298(، الصفحة:  2020أأبر،ل     27)  1441رمضان    3المائة، بتاريخ  

 . 2299بنفس التاريخ والجر،دة الرسمية، الصفحة: 
 ( 05:00على الساعة  06/06/2022ذا الإطار: البوابة الرسمية لوا رة الاقتصاد والمالية، مرجع سابق. ) تم الاطلع:  راجع)ي( في ه 3

https://www.finances.gov.ma/
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الأولى دعم   المرحلة  إذ شملت  بالقطاع غالمتضررة، وذلك على مرحلتين،  العاملة  المهيكلالأسر  والمتوقفة عن    ير 

 .12019دجنبر  31العمل بفعل الجائحة وتدابير الحجر الصحي، والتي تملك بطاقة "راميد" صالحة في 

، ثم أن يكون  عاملة بالقطاع غير المهيكلما يعني معه، بأن الفئة المستهدفة هنا، يشترط فيها بداية أن تكون       

لنهاية سنة ، فامتلاكها  لصحيةة الطوارئ اسبب توقفها هو الحجر الصحي وإعلان حال لبطاقة "راميد" صالحة 

نما من تتوفر فيه الشروط سالفة الذكر كلها وليس ، أي أنه ليس المستهدف منها كل من يمتلك البطاقة، وإ2019

الدعم، بهذا  البطاقة  يمتلك  من  كل  مطالبة  مقدمتها  في  الإشكالات  من  العديد  عنه  تولد  الذي  الأمر   بعضها، 

م المبالغ  واستفادة  لهزالة  تسجيل  مع  إليه،  الحاجة  أمس  في  هو  من  استفادة  عدم  مقابل  في  يستحقه،  لا  ن 

نقاط وكلها  تلك   المقدمة،  غير  المعوزة  للأسر  المباشر  الدعم  وإغفال  الأكثر سوداوية  النقطة  جانب  إلى  سلبية، 

يشكل ما  المدقع،  الفقر  تعيش  والتي  المهيكل  غير  بالقطاع  إضافية   العاملة  الاجتماعية   حجة  باللاعدالة  للدفع 

 بالمغرب. 

الم       المالي  للدعم  دفعات  ثلاث  من  المعنية  الأسر  استفادت  وقد  من  هذا،  ابتداء  كانت  فالأولى  أبريل   6باشر، 

بتاريخ  2020 والثانية  بتاريخ  2020ماي    15،  الاستثنائية  الدفعة  كانت  فيما  الرفع  2020يوليوز    18،  بعد  أي   ،

للحجر  التد الجائحة،  ريجي  بتدبير  الخاص  الصندوق  من  قد صرفت  النفقات  هذه  أن  بالذكر  الصحي، وجدير 

التصريح فإنه تسجل نقطة إيجابية تتمثل في اعتماد الرقمنة، بحيث أتاحت الجهات  وعلاقة بالمسطرة المتبعة في  

فيها ش تتوفر  التي  الأسرة  رب  هاتف  رقم  التصريح عن طريق  إمكانية  الاستفاالمعنية  إرساله روط  دة، من خلال 

دارسة الطلبات    ، ومن تم تتم عملية2020مارس    30"، ابتداء من  1212لرقم بطاقة راميد الخاص به إلى الرقم "

والقول برفض الطلب من قبوله، في حالة القبول يتلقى الشخص المعني رسالة بالرقم الخاص به والمستعمل في 

الأخير  هذه  تحدد  التصريح،  المعملية  تفاصيل  بالدعم ة  التوصل  خلالها  من  يمكنه  التي  والكيفية  والزمان  كان 

ب وكالة للأداء، عموما فإن هذه الطريقة تبقى مميزة ويمكن  الخاص به، سواء عبر الشباك الأوتوماتيكي أو بأقر 

 . ي وقت قياس ياستثمارها مستقبلا، إذ تم العملية بكيفية رقمية وتم تطوير العديد من البرامج المعلوماتية ف

ن العمل توقفت عوالأمر ذاته بالنسبة للمرحلة الثانية، والمتعلقة بالأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل، والتي       

الصحي الحجر  والتيجراء  راميد  ،  بطاقة  تمتلك  مقداره، لا  أو  الدعم  على  الحصول  طريقة  يخص  فيما  ، سواء 

لهذه الفئة منصة خاصة للتصريح بوضعيتها، وهي البوابة   ومي قد أفردالفرق الوحيد هنا يتمثل في أن المدبر العم

 
ذ تس تفيد العائلة المكونة من فردين أأو أأقل من دعم ماتم قدره درن بحسب عدد أأفراد 1200درن و  008بحيث اس تفادت هذه الفئة من دعم ،تراوح بين   1 ، فيما تس تفيد الأسة  درن 800ها، اإ

أأو ثلث من مبلغ   أأربع أأشخاص  أأفراد فتس تفيد من    1000المؤلفة من  أأربعة  أأفرادها  أأما الأس التي ،فوق عدد  تصاد  جع)ي(: البوابة الرسمية لو ارة الاقدرن، للتوسع أأكثر: را  1200درن، 

 والمالية. 
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بيان atadamoncovid.mالآتية:   لاحقا  وسيتم  المغربي،  العمومي  للمدبر  وتحسب  ايجابية  النقطة  هذه  تعتبر   ،

 ذلك في جزئية طريقة إدماج القطاع غير المهيكل.

 

يقارب        ما  استفادة  أظهرت  التي  العملية  الدعم   5وهي  من  المهيكل  غير  بالقطاع  تعمل  مغربية  أسرة  ملايين 

، الأمر الذي يبين بالملموس العدد الكبير  22020يوليوز  20، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة إلى حدود 1الحكومي

و  المنظم،  بالقطاع غير  العاملين/ات  إلى هيكلته  د على مسألة:  ن جدييؤكد مللمغاربة/ات  الملحة والأنية  الحاجة 

 .وتقنينه

من هذا المنطلق، يتضح بالملموس على أن الاقتصاد غير المهيكل يعتبر بلا شك معضلة حقيقية تقف في طريق      

م  القياسبيل    التنمية بشتى أنواعها، وكذلك مظهر من مظاهر اللاعدالة الاجتماعية والاقتصادية والجبائية، وفي

بعملية النقد البناء، القائم على أساس تسليط الضوء على المشكل مع تقديم حلول له، أو على الأقل مقترحات  

البحثية، محاولة الإجابة  الورقة  لهذه  الثاني  المستوى  السلبية، سيتم من خلال  أثاره  للتخفيف من حدة  بدائل 

 عن الأسئلة الأتية: 

جتماعية بالمغرب؟ وما سبيل التحديد الدقيق لعدد العاملين بالقطاع ة الا الحمايما أهم مراحل تنزيل ورش "  

غير المهيكل بالمغرب؟ كيف يمكن إدماج القطاع غير المهيكل عبر مراحل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية؟ وأي 

 ".  التنموية؟ ااقتصادية، وكذ-آثار لإدماجه على العدالة الجبائية والسوسيو

 
، جلسة عمومية مشتركة لغرفتي  2020ة، وما في حكمها، راجع)ي(: محمد بنشعبون: عرض لتقديم مشروع قانون المالية المعدل لس نة  للتوسع أأكثر في هذه الجزئية وتحد،دا نقطة الت فة المالي  1

صلح الإدارة، مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية المعدلبكن الاطلع على ذلك عبر: و ارة الا. كما  2020،وليو     9البرلمان، بتاريخ   . وكذلك:  و ارة الاقتصاد  2020لس نة    قتصاد والمالية واإ

صلح الإدارة، ميزانية المواطن: مشروع قانون المالية لس نة   مليار درن.  15.26اتم . بحيث قال  الو ارة عبرها بصرف حو 11، الصفحة: 2021والمالية واإ
. )تم https://www.finances.gov.ma، البوابة الرسمية لو ارة الاقتصاد والمالية:  2020المعدل لس نة    الاقتصاد والمالية أأمام غرفتي البرلمان في اإطار تقديم مشروع قانون الماليةكلمة و ير    2

 ( 03:58على الساعة  17/01/2023الاطلع: 

about:blank
https://www.finances.gov.ma/
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 أثار إدماج القطاع غير المهيكل بالمغرب عبر ورش الحماية الاجتماعيةية: آليات و الفقرة الثان 

المواطنين من          الأخيرة  بحيث ستمكن هذه  الاجتماعية،  الدولة  دعائم  الاجتماعية دعامة من  الحماية  تعتبر 

الطفولة، الشيخوخة و  خطاره، وكذلكالاستفادة من التعويضات العائلية، بمعية كافة التعويضات عن المرض وأ

دونما إغفال التعويض عن فقدان العمل، والاستفادة من المعاشات إبان التقاعد، وذلك بالتدريج ووفق برمجة 

 زمنية مضبوطة. 

سنتي         تدريجيا  الصحية  التغطية  تعميم  عبرها  سيتم  لتشمل  2022-2021إذ  إضافي   22،  مستفيد  مليون 

خدمة راميد( ، ومن تم الشروع في تعميم التعويضات العائلية ستفيدون من  والخاصة، الم)أ حاب المهن الحرة  

لتشمل حوالي  2024-2023برسم سنتي   في سنة    7،  والمتمثلة  بالسنة الأخيرة  أما  التمدرس،  في سن  ملايين طفل 

إدماج  2025 خلال  من  التقاعد،  أنظمة  في  المنخرطين  قاعدة  توسيع  على  العمل  فسيتم  مملا   5،  مغربي  ن  يين 

لنشيطة غير المتوفرة على حق التعاقد، بالإضافة إلى تعميم التعويض عن فقدان الشغل، ليشمل كل  الساكنة ا

، ومن الزاوية المالية فإنه سيخصص لهذا الورش اعتمادات مالية سنوية تتمثل في 1شخص متوفر على عمل قار

 .2ن المرض الإجبارية ع تغطية الصحية مليار درهم منها تخصص لتعميم ال 14مليار درهم،  51

التوقف عند جزئية كيفية إدماج القطاع غير المهيكل       عطفا على ما سبق، سيتم عبر هذا المستوى، محاولة 

عبر هذا الورش )أولا(، ومن تم بيان آثاره على العدالة الجبائية والاجتماعية من جهة، والاقتصادية التنموية من  

 جهة أخرى )ثانيا(. 

 رحة لإدماج القطاع غير المهيكل عبر ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب  تيجية المقتأولا: الاسترا

يعتبر ورش الحماية الاجتماعية فرصة ثمينة لا ينبغي على المدبر العمومي تفويتها لإدماج القطاع غير المهيكل،     

(، ومن تم 1اد الخفي )بهذا الاقتصعدد الممارسين  على اعتبار توفر الآليات التي تسعفه في التحديد شبه الدقيق ل

العمل على تشجيعهم على الاندماج بالقطاع المنظم من خلال تقديمه لعدد من الامتيازات الجبائية والاجتماعية  

( لذلك  السياسات  2المحفزة  توجيه  تم  من  التحديد  أساس:  على  يقوم  الاستراتيجية  مقترح  أن  اعتبار  على   ،)

 صلاح أمرهم. دافهم بما فيه العمومية لاسته

 
 . 2020أأكتوبر  09عية، بتاريخ مقتطف من نص الخطاب الملكي الذي واجهه جللة الملك لمناس بة افتتاح الس نة التشر،  1
ية لو ارة الصحة والحما،ة الاجتماعية، موقع سابق. )تم  ، منشور بالبوابة الرسم 2022خالد أ ،  الطالب: حصيلة وأ فاق ورش الحما،ة الاجتماعية و"نظام راميد"، تصريح صحفي، بتاريخ فاتح ،ناير  2

 ( 00:01على الساعة  01/02/2023الاطلع: 
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 كيفية حصر عدد العاملين بالقطاع غير المهيكل بالمغرب  -1

جدير بالذكر بداية أن مسألة التحديد الدقيق لعدد الممارسين بالقطاع غير المهيكل تبقى مسألة جد صعبة،       

ية  يات التدبير الأدوات والأل  غير أن التحديد التقريبي يبقى ممكنا، سيما في ظل توفر المدبر العمومي على عدد من 

 التي من شأنها أن تسعفه في ذلك، كما سيأتي بيان ذلك.

لمعيار       تبعا  اثنان،  نوعان  القطاع  بهذا  الممارسين  أن  بالبيان  جدير  النقطة،  هذه  في  الخوض  وقبل  ولكن، 

م أنشطة  يمارسون  الذين  الأشخاص  مجموع  في  يتمثل  الأول  النوع  وربحي.  معيش ي،    غالبيتها   عيشيةالغرض: 

بغر  المغربية، مشروعة  بالحدود  البضائع  مهربي  النساء  المتجولون،  الباعة  أمثلته:  ومن  العيش،  لقمة  توفير  ض 

يتلقون  الممارسين لأنشطة غير مشروعة، كمن  الأفراد والجماعات  في مجموعة  الثاني، فيتجلى  النوع  أما  ...إلخ، 

ا يقومون بغسيل  أو  المناولة  بالبشرصفقات  والمتاجرة  المهيكل. وعلى هذا الأساس، داخل الاقت  لأموال  صاد غير 

جدير بالإشارة على أنه سيتم التركيز على النوع الأول، نظرا لسهولة الوصول إليهم واحصائهم، على خلاف النوع 

 ع رقعته.  الثاني التي تبقى مسألة تحديده صعبة جدا، وينبغي أن تسلك مسالك جنائية زجرية للحد من اتسا

، يمكنه اعتماد ألية الاحصاء من خلال  1بر العمومي وفي سياق تعميمه للتغطية الصحية م، فإن المدعلى العمو     

السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد لجرد هذه الفئة، وتحديد عددها بشكل شبه دقيق، استنادا 

التي تم تقديمها بفترة الحجر ا ملايين   5د قرابة  البيان وجو   لصحي، والتي أظهر كما سبقكذلك لطلبات الدعم 

الأول   بالطلب  بها  المصرح  المعلومات  في  التدقيق  على  العمل  خلال  من  وذلك  المجال،  بهذا  تعمل  مغربية  أسرة 

بعده  ومن  للسكان  الوطني  بالسجل  التسجيل  إبان  بها  المصرح  بالمعطيات  ومقارنتها  العمومي،  بالدعم  المتعلق 

الا  بعد حصوله السجل  الموحد  معرفه    جتماعي  تستفيد من خدمة  على  من  الفئة  هذه  أن  اعتبار  الخاص، على 

 (. AMO( التي تم استبدالها بنظام التغطية الصحية الاجبارية عن المرض)RAMEDالمساعدة الطبية)

على      المحلية  السلطة  لرجال  أوامرا  الداخلية  وزارة  إصدار  إمكانية  بمعية  الرقمية،  الأليات  المستوى  على  هذا 

لأجل حث أعوانهم بغية الجرد العيني والفعلي للباعة المتجولون، وعموم الممارسين بالقطاع غير    وى الترابي،المست

الترابي، ومن تم ارسال هذه ا لتتكون بذلك قاعدة  المهيكل على المستوى  الوزارة المعنية،  إلى  لبيانات بشكل رقمي 

ال للممارسين  الدقيق  التحديد شبه  من  تمكن  رقمية  للأنش بيانات  وفي سبيل فعلين  القطاع،  بهذا  المعيشية  طة 

 مقارنتها مع التصريحات التي تخصهم في حالة محاولة التحايل.

 
ية لو ارة  ، متزفر على البوابة لرسم 2023فبراير  23في هذه الجزئية، انظر)ي(: عرض و يرة المالية " أأمام مجلس النواب، حول: "تنز،ل ورش تعم  الحما،ة الاجتماعية ، بتاريخ:  للتوسع أأكثر    1

 الاقتصاد والمالية، مرجع سابق. 
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الأ    على  يحدد  أن  العمومي  للمدبر  يمكن  ليبقى وهكذا،  المعيش ي،  المهيكل  غير  بالقطاع  العاملين  حجم  قل 

و  والاقتصادي  المالي  والضبط  الفساد  بمحاربة  المكلفة  حكمها، الاجتماعي،  للمؤسسات  في  وما  العامة  والنيابة 

مهمة رصد الأشكال غير المشروعة في القطاع غير المهيكل، في سبيل حصره والتقليص من حجمه، وبعد تحديد 

 ن بالقطاع غير المهيكل المعيش ي، يطرح السؤال حول: مقترحات إدماجه بالقطاع المهيكل؟ حم العاملي

 لى الاندماج بالقطاع المهيكل ر المهيكل عسبل تشجيع العاملين بالقطاع غي -2

ليست        ولكنها  صعبة،  تبقى  كامل  بشكل  المهيكل  بالاقتصاد  المهيكل  غير  القطاع  إدماج  مسألة  بأن  شك  لا 

إذ من شأن إقدام المدبر العمومي على الاقدام بتحفيزات جبائية واجتماعية، بمعية العمل على رفع  بمستحيلة،  

في تقف  التي  إدماج  الحواجز  الأشخاص طريق  من  كبير  عدد  وتشجيع  المهيكل  القطاع  جاذبية  من  يزيد  بأن  ه، 

 الذاتية و الاعتبارية على الاندماج فيه للاستفادة من مزاياه. 

إيضاح الأمر بشكل عملي، ينبغي على المدبر العمومي بعد جرده لعدد العاملين بالقطاع غير المهيكل، وفي سبيل      

داية على الترويج لفكرة التضامن والحماية الاجتماعية وأهدافها، وإبراز امتيازاتها،  يا، العمل بسواء رقميا أو فعل

قف عن العمل، والتقاعد بعد الانتهاء من العمل، من قبيل الاستفادة من التعويضات العائلية، والأمراض، والتو 

 هويتهم وانشطتهم. والافصاح عنهكذا سيتشجع الممارسون بالقطاع غير المهيكل على الانخراط في الورش 

بعد     إذ  للقطاع،  التدريجي  التقنين  على  العمل  عليه  ينبغي  إذ  ذكيا،  يكون  بأن  العمومي  المدبر  على  يجب  وهنا 

لفكرة، يجب إنشاء أسواق نموذجية لهؤلاء الأشخاص، وتمنح لكل منهم بطاقة مهنية خاصة به الجرد والترويج ل

ماجه، بالإضافة إلى تشجيع الأفراد منهم على الانخراط في نظام المقاول  لمحفزة لاند تتيح له عدد من الامتيازات ا

عليها  للحصول  يشترط  تفضيلية  بفائدة  أو  فائدة  بدون  قروض  تقديم  عبر  أو   الذاتي  النظام،  هذا  في  الانخراط 

المراكز  جانب قيام    إنشاء شركة صغيرة جدا، مع تمكينهم من الولوج إلى الطلبيات العمومية كحافز إضافي، إلى

 الجهوية للاستثمار بدورها في عملية المساعدة على الإنشاء والمواكبة بعد ذلك. 

من      كبير  بعدد  الحوافز، ستدفع  هذه  بأن  فيه،  القطاع  ومما لاشك  اتجاه  في  المهيكل،  غير  بالقطاع  العاملين 

قدان العمل وما في حكم ذلك. تامين على فالمهيكل للتمتع بامتيازات التغطية الصحية الاجبارية عن المرض، وال

المترتبة عن إدماج القطاع غير المهيكل بالاقتصاد الوطني  أبرز الآثار  التعريج على  ومن هذا المنطلق، سيتم الأن 

 مي.الرس
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 ثانيا: الآثار الايجابية المترتبة عن إدماج القطاع غير المهيكل بالمغرب 

ستراتيجية سلفة الذكر، يبقى مسألة وقت فقط، إذ من شأن ل مقترح الا إن ادماج القطاع غير المهيكل في ظ     

القطا اتجاه  في  القطاع،  بهذا  الممارسين  بغالبية  يدفع  أن  التحفيز  تم  ومن  والجرد،  وهي التشخيص  المهيكل،  ع 

جهة) من  والجبائي  الاجتماعي  المستوين  على  إيجابية  انعكاسات  محالة  لا  لها  سيكون  التي  وعل1الخطوة  ى  (، 

 (. 2الاقتصادي والتنموي من جهة أخرى) المستويين

 على مستوى التأسيس للعدالة الاجتماعية والجبائية بالمغرب  -1

بالمغرب مظهر        المهيكل  بيان يعتبر الاقتصاد غير  العدالة الاجتماعية والجبائية كما سبق  انتفاء  ا من مظاهر 

ة الاجتماعية من جهة أولى، على اعتبار بأن سبيا العدالذلك، ومن شأن ادماجه بالقطاع المهيكل أن يحقق ولو ن

ئمة للعمل جل الممارسين بالقطاع غير المهيكل إن لم يكن الكل لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية، ولا الظروف الملا 

ل الانساني، كما وسيمكن من جهة ثانية من التأسيس للعدالة الجبائية المرجوة، عبر مساهمة هذه الفئة في تحم 

 لعمومية للدولة وأشخاصها، وتمويل السياسات العمومية. الأعباء ا

ستقلال في تأسيس  وفي السياق ذاته، وتفصيلا للنقطة الأولى، جدير بالذكر أن المغرب قد شرع ومنذ فجر الا     

بها مهام تدبير هذا المجال، بحيث شهدت سنة   تأسيس الصندوق الوطني   1959مجموعة من المؤسسات تناط 

الاجتملل ظهير  ضمان  بموجب  في 1959اعي  دفعت  التي  الثغرات  من  به مجموعة  كانت  قد  الأخير  هذا  أن  غير   ،

لى استهداف أجراء القطاع الخاص، وتعويضهم ، وعبره العمل ع1972اتجاه تحيينه عبر الظهير الشريف لسنة  

وحالات العرض ي  المرض  عن  التعويض  وكذلك  العائلية(،  )التعويضات  الأبناء  والو   عن  خلال  الحمل  من  لادة، 

التعويضات متوسطة الأمد، فيما تم منح التعويضات طويلة الأمد لفائدة الأجراء التي أصيبوا بمرض مزمن يحول  

مل، أو في حالة التقاعد، وطبعا يكون ذلك إذا توفرت شروطه، كما ويمول هذا الصندوق  دون الاستمرارية في الع

من طرف المأدة  المساهمات  طريق  عن    عن  المعنيين  الشركة  أجور  من  الاقتطاعات  بمعية  به،  أجير مصرح  كل 

وجود   وعدم  المتدخلين،  تعدد  مع  الفئات  لكافة  تعميم  هناك  يكن  لم  الأجل  هذا  ولحدود  يسمى  بالأمر،  ما 

 .1ب"التغطية الصحية الإجبارية" 

سنة        حدود  إلى  عليه  هو  ما  على  الوضع  استمر  مدو 2002وقد  إصدار  تم  حيث  التغطية  ،  الصحية نة 

رقم   تحمل  والتي  الخاص  65.00الأساسية،  بالقطاع  الأجراء  استفادة  على  نصت  إذ  الخاصة ،  المهن  وأ حاب 

(، AMOقاعدين، وكذلك قدماء الجنود، من التغطية الصحية الإجبارية )، بمعية الطلبة الباحثون والمتوالحرة

 
حالة ذاتية رقم أأي حول: الحم اطلع)ي( على: المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبي ، ر   1 اإ الضمان والمساعدة الاجتماعية،  أأنظمة  تعزيز  المغرب، واقع الحال، الحصيلة وس بل  ا،ة الاجتماعية في 

 مرجع سابق.، منشور على البوابة الرسمية للم لس، 2018/34
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الطب المساعدة  نظام  من  المعوزة  الفئات  استفادة  ) مع  سنة   (،RAMIDية  النفاذ  حيز  القانون  هذا  دخل  وقد 

القطاع 2005 يدبر  بحيث  المدبرة،  الجهات  تعدد  قبيل:  من  ملاحظات  عدة  الخصوص  بهذا  تسجل  أنه  غير   ،

الم الاجتماعي)الخاص  للضمان  الوطني  من طرف  CNSSكتب  العام  القطاع  ما يخص موظفي  تدبير  مقابل  في   ،)

في حين ظل هناك فراغ تشريعي فيما يخص الجهة CNOPSاعي )تياط الاجتم الصندوق الوطني لمنظمات الاح  ،)

مارسين بالقطاع غير  أ حاب المهن الحرة بمن فيهم الأشخاص المالمكلفة بتدبير نظام التغطية الصحية لفائدة  

 .المهيكل

بدءا بتعميم  الاجتماعية  التي دفعت إلى تعميم الحماية    عطفا عليه، وعلاقة بالنقطة المرتبطة بتطور الأسباب      

، بحيث تم إصدار  2017التغطية الصحية الإجبارية، فإن المدونة المعنية قد استمرت بنواقصها إلى حدود سنة  

بمدونة   الثغرات  في سبيل سد  القانونين:  2002قانونين  تتعلق 96.15/ 98.15، والحديث هنا عن كل من  ، والتي 

الأخرى باستفادة   هي  والحرة  الخاصة  التغطية  المهن  نطاق    من  حددت  وقد  المرض،  عن  الإجبارية  الصحية 

، الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، بالإضافة إلى  الأشخاص المستقلينالمستفيدين في المهنيين و 

كل دقيق، أي قائمة الأشخاص  بأنه سيتم نص تنظيمي يحدد النطاق بش  98.15وقالت المادة الثالثة من القانون  

بالأم الم وأن عنيين  حدة،  على  مهنة  كل  بحسب  سيحدد  المساهمة  حجم  بأن  السادسة  مادته  وقالت  كما  ر، 

التنظيمية   النصوص  أهمية  في احترام لخصوصيته، ما يدل على  بالتواصل مع مهني كل قطاع  الحكومة ستقوم 

ول  ولكن  والزمان،  الإطار  هذا  في  تخرج  أن  وجب  إالتي  التنظيمي  النص  هذا  تأخر  سنةلأسف  حدود  ، 2019  لى 

 بحيث حدد قائمة المهن والفئات المستهدفة، غير أن الجائحة قد حالت دون تنزيل الورش حينها.

وفي       

التي تعتري هذه القوانين السابقة، لبيان الأثار  الإطار نفسه، ودائما في سياق تحديد مكامن الخلل، والإشكالات  

، بحيث  2018قيق العدالة الاجتماعية، نستحضر الاحصائيات الرسمية الصادرة سنة  دماج في تح الايجابية لت 

 . 2018تركيب شخصي على ضوء الأرقام الرسمية لسنة    المصدر:



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 
212 

ألف طالب من التأمين   73مليون موظف عمومي بمعية أسرهم، بالإضافة إلى    3.1قالت الأرقام حينها باستفادة  

المر  عن  فيم الإجباري  الاجتماعي،  الاحتياط  لمنظمات  الوطني  المكتب  إشراف  تحت  يستفيد  ض،  ملايين   7ا 

للضمان  الوطني  المكتب  اشراف  تحت  الخدمة،  هذه  من  المتقاعدين  بمعية  الخاص  بالقطاع  وأجير  مستخدم 

 1.8ة  مليون موظف/ متقاعد بالجيش المغربي من نظام خاص بهم، بمعية استفاد  1.3الاجتماعي، كما ويستفيد  

 .1مع شركات خاصةإطار تعاقد مليون مغربي من التغطية الصحية الاجبارية عن المرض في 

بأن    وهو        يعني  الذي  و  13المعطى  الخدمة )مع ملاحظة   273مليون  ألف مغربي فقط، من يستفيد من هذه 

نسبة   أن  أي  المدبرة(،  الجهات  وعدم   36.26تعدد  المرض،  عن  الإجباري  التأمين  من  تستفيد  من  فقط  بالمائة 

أن    63.74استفادة   إذ  يمته  مليون   11بالمائة،  فيما  مغربي  خاصة،  أو  حرة  مهنة  لا    10.9ن  أخر  مغربي  مليون 

لسنة   تعود  التي  المؤشرات  وهذه  ضوء 2018يشتغل،  على  الفترة  بهذه  الاخيرة  بهذه  الكبير  الاهتمام  تفسر   ،

من السياسات  فشل عدد    الخطب الملكية، وفي ظل الحجم الكبير للفئة التي تمارس المهن الحرة والخاصة، بمعية

 .2دة الطبية حية، ومن بينها نظام المساعلعمومية الصا

والإشكالات      السابقة،  الاشكالات  تجاوز  سبيل  في  الاجتماعية،  للحماية  الملكي  الورش  جاء  السياق،  هذا  وفي 

عاشته   الذي  الضغط  حجم  لوحظ  للمغرب  الجائحة  دخول  بعد  إذ  الجائحة،  عنها  عرت  التي  البنيوية 

المغربية،   الظرف المستشفيات  التأميوأكدت  من  المغاربة  كل  استفادة  على ضرورة  وفي ية  المرض،  الاجباري عن  ن 

هذا النطاق كان الملك قد أكد في عدة خطب ملكية على ذلك، ورسم خارطة طريق مضبوطة ومحددة موضوعيا  

الص التغطية  تعميم  انطلاقا من  الاجتماعية  الحماية  تنزيل ورش  في  البداية  بحيث سبق  ح حية، الإصلا وزمانيا، 

،  3والمتعلق بالحماية الاجتماعية  09.21دار القانون الإطار رقم  القانون لسد ثغرات النصوص السابقة، عبر إص

والذي تم عبره استنادا للخطب الملكية تقييد الحكومة بالوقت للحيلولة دون الوقوع في نفس اشكالات السنوات  

الذي   الأمر  التنظيمي(،  النصوص  )تأخر  االماضية  الكم  هذا يفسر  في  صدرت  التي  القانونية  للنصوص  لكبير 

بالنسبة ا الخاصة  المساهمات  بدء استخلاص  في  بالفئات والآجل  تم تحديد لائحة  لصدد، علاوة على ذلك فقد 

فاتح   من  ابتداء  وذلك  والخاصة،  الحرة  الذاتيين 2020للمهن  المقاولين  ثم  المهندسين،  بفئة  انطلقت  بحيث   ،

فس السنة، غير أنه ورغم ذلك يجب على ، فالفنانين شهر أبريل من ن2022شهر فبرير    انطلاقا من  والموثقين...،

مدونة   وفي مقدمتها  السابقة  القوانين  مقتضيات  لنسح  التدخل  المغاربة 2002البرلمان  المواطنون  يستفيد  لكي   ،

 
1 Agence National De L'Assurance Maladie,  Rapport Annuel Globale De L'AMO 2018, https://anam.ma, Page : 11. 
2 Même REFERENCE.  

شعبان    22-6975(، جر،دة رسمية عدد  2021مارس    23)  1442شعبان    9الصادر في    1.21.30قم  المتعلق بالحما،ة الاجتماعية الصادر بتنفيذه الظهير شر،ف ر  09.21نون الإطار رقم  القا  3

 .2178حة: (، الصف2021أأبر،ل  5)  1442

https://anam.ma/
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يونيو   تكون  أن  المتوقع  الجديد)من  النظام  من  راميد  نظام  من  ستت2022المستفيدين  إذ  بأداء  (،  الدولة  كلف 

ا  تعميم  وعبره  الوطني مساهماتهم،  للصندوق  تدبيره  مهمة  ستناط  إذ  بالتدبير،  المكلفة  الجهة  وتوحيد  لنظام، 

 للضمان الاجتماعي.

عطفا عليه، فإن هذا المعطى من شأنه تعزيز مبدأ المساواة، بحيث سيستفيد كافة المغاربة على قدم المساواة      

ا نفس  منلامتيازات،  من  للمستفيد  يمكن  بحيث  تحييز،  أو  تمييز  العام   دون  القطاعين  بين  الاختيار  الخدمة 

والخاص، ولكن وفق الضوابط القانونية المنظمة طبعا، كما وجدير بالذكر والبيان أن في سبيل تجاوز إشكالية  

لحسابهم الحرة)يعملون  أو  الخاصة  بالمهن  العاملة  الذاتية  الأشخاص  دمج  وا  عدم  للنظام الخاص(،  لخاضعة 

إدراج  تم  )الفورفي(،  المالي لسنة    الجزافي  القانون  الضريبة  2021تدبير عمومي جبائي عبر  بين  الجمع  في  يتمثل   ،

والتي  الموحدة،  المهنية  المساهمة  تسمى  واحدة  ضريبة  في  تكميلية  مساهمة  مع  الدخل،  على  والضريبة  المهنية 

يلي، مع جديد يتمثل في تفادة من التغطية الصحية لقاء المبلغ التكمضرائب والاسبموجبها يقوم بتبرئة ذمته من ال

في   وتثبيتها  التصاعدية،  اعتماد  بدل  النسبة  تأخر   10توحيد  في  يتمثل من جديد  هنا،  الإشكال  أن  غير  بالمائة، 

على ذلك  كر، وعلاوة  إصدار النص التنظيمي المحدد للكيفيات، وهو الأمر الذي عالجه القانون الإطار سالف الذ

 القطاع غير المنظم، وفقا مقترح الاستراتيجية سالفة الذكر.  يمكن لهذا الورش أن يمكن من هيكلة 

بذلك، فإن تعميم التغطية الصحية الاجبارية عن المرض، ليشمل كل المغاربة بمن فيهم الأشخاص العاملين        

يجيا لاجتماعية، إذ تم تعميم التغطية الصحية تدر ش الحماية ابالقطاع غير المهيكل، يعتبر جزء لا يتجزأ من ور 

لتشمل  2022-2021سنتي   الحرة والخاصة،   22،   المهن  التي تحدثنا عنها سلفا)أ حاب  مليون مستفيد إضافي 

راميد( خدمة  من  سنتي  1المستفيدون  برسم  العائلية  التعويضات  تعميم  في  الشروع  تم  ومن   ،2023-2024 ،

بالسنة الأخيرة والمتمملايين طفل    7لتشمل حوالي   أما  التمدرس،  في سنة  في سن  العمل على 2025ثلة  ، فسيتم 

ملايين مغربي من الساكنة النشيطة غير المتوفرة   5توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، من خلال إدماج  

ليشمل كل شخص   الشغل  التعويض عن فقدان  تعميم  إلى  بالإضافة  التعاقد،  مل قار، متوفر على ععلى حق 

م اعتمادات  الورش  لهذا  ستخصص  في  بحيث  تتمثل  مهمة،  سنوية  درهم،    51الية  منها    14مليار  درهم  مليار 

 .2تخصص لتعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض 

لة يتضح من خلال ما تم عرضه، به سيتولد عن إدماج القطاع غير المهيكل عبر ورش الحماية الاجتماعية، عدا   

بنفس    اجتماعية المغاربة  كافة  تمتع  في  التعويضات تتمثل  ذلك  في  بما  سواء،  حد  على  والضمانات  الامتيازات 

 
 نز،ل ورش تعم  الحما،ة الاجتماعية"، مرجع سابق. للتعمق أأكثر في هذه الجزئية، انظر)ي(: عرض و يرة المالية حول: "ت 1
لصحة والحما،ة الاجتماعية، موقع سابق. )تم  ، منشور بالبوابة الرسمية لو ارة ا2022ورش الحما،ة الاجتماعية و"نظام راميد"، تصريح صحفي، بتاريخ فاتح ،ناير  خالد أ ،  الطالب: حصيلة وأ فاق  2

 ( 00:01على الساعة  01/07/2022الاطلع: 
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الممارسين   الأشخاص  هوية  عن  الكشف  شأن  من  الجبائية،  العدالة  زاوية  من  أما  التقاعد...إلخ.  العائلية، 

سيع الوعاء الضريبي وزيادة  من خلال تو   بالقطاع غير المهيكل وإدماجهم، المساعدة في تخفيف الضغط الجبائي

العامة عدد المس في تحمل الأعباء  في مساهمة الجميع  للعدالة الجبائية المرجوة المتمثلة  التأسيس  اهمين، وعبره 

للدولة وتمويل السياسات العمومية بشكل تضامني ووفقا للوسائل التي يمتلكونها، كما سيدر ذلك موارد جبائية 

 ت العمومية المعنية. ائن المنظماإضافية لفائدة خز 

ا    جانب  الأثار وإلى  تلك  كذلك  نجذ  المهيكل،  غير  القطاع  ادماج  جراء  والجبائية  الاجتماعية  الايجابية  لأثار 

 الايجابية على الحياة الاقتصادية والتنموية. 

 على مستوى العدالة الاقتصادية والتنموية بالمغرب  -2

قتصادية والتنموية، وعكس  المنظم، أن ينهي جملة الاشكالات الا  يكل بالقطاعمن شأن ادماج القطاع غير المه     

غير   المنافسة  إشكالية  على  والقضاء  المحلية،  للتنمية  قاطرة  المهيكل  غير  القطاع  جعل  خلال  من  المعادلة، 

كل  ، إذ سيخضع  المشروعة بين الباعة المتجولون وبالي الأشخاص الذاتية والاعتبارية العاملة بالاقتصاد المهيكل

 ظمة للمنافسة والأسعار، وهذا سيكون له أثار إيجابية كذلك على الجودة. هؤلاء بعد إدماجهم للقوانين المن

زد عليه، بأن الحياة الاقتصادية ستشهد رواجا، نتيجة لانتقال الرواج والحركية الذي تشهدها أزقة وأماكن      

الم الأسواق  إلى  المهيكل  غير  القطاع  وبذلكامتهان  المهيكل،   نظمة،  بالاقتصاد  الأموال  الذي    ستتحرك  الأمر  وهو 

من  الرفع  وبالنتيجة  الطلب،  نتيجة لازدياد  العرض  إذ سيزداد  الوطني،  الاقتصاد  على  ايجابي  بشكل  سينعكس 

الجب الموارد  ارتفاع حجم  وبالمقابل  الاقتصادية،  الدورة  معه  لتنتعش  الهيكلة  بالوحدات  والمردودية  ائية، الانتاج 

 !؟  تصادية بالبلاد. كيف ذلك كسب رهان التنمية الاجتماعية والاق بمعية

وعبره       العاملة،  لليد  الحاجة  يعني  ما  الانتاج،  في  زيادة  يقابلها  الطلب  زيادة  أن  في  تتمثل  بساطة  بكل  المعادلة 

والا الاجتماعي  المستويين  على  انعكاسات  له  سيكون  الذي  الش يء  قارة،  شغل  فرص  للأ توفير  إذ قتصادي  سر، 

انتعاش الدورة الاقتصادية وكسب رهان بتوفير فرص العمل والزيادة ب الأجور يزداد استهلاك الأسر، وبالنتيجة 

 التنمية الاقتصادية. 

ختاما، يستنبط بأن القطاع غير المهيكل يعتبر معضلة حقيقية ذات انعكاسات سلبية على الحياة الاقتصادية      

ة والجبائية، استنادا لخروجه عن المبادئ ك شكل من أشكال اللاعدالة الاجتماعيحلية، وكذلوالتنموية سيما الم

التدبيرية   الأدوات  ظل  في  متاحة  تبقى  من  حمه  التقليص  الأقل  على  أو  ادماجه  مسألة  أن  غير  الدستورية، 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 
215 

قبيل: التأسيس  يجابية من  المتوفرة، وعبر ورش الحماية الاجتماعية، الش يء الذي سيترتب عنه عدد من الأثار الا 

 ئية حقيقية، ووضع لبنة من لبنات التنمية الاقتصادية محليا ووطنيا.لعدالة اجتماعية وجبا

 وفي هذا السياق، وبناء على النتائج المتوصل إليها، يقترح ما يلي:     

المتاحة،  التدبيرية    القيام بعملية التشخيص الدقيق لحجم الاقتصاد غير المهيكل المعيش ي، استنادا للأدوات  -1

بعملي القيام  مع  العمل بالموازاة  مع  الغاية،  لهذه  الاجتماعية  الحماية  الرقمنة وورش  الاحصاء، واستغلال  ة 

 على الحد من الأنشطة غير المشروعة بالاقتصاد غير المهيكل.

ا -2 اشتراط  الاجتماعية، مع  الحماية  بورش  الانخراط  للترويج لامتيازات  الإعلامية  القطاع  لانتقال من  التعبئة 

مقاول ذاتي، شركة أشخاص..(، في سبيل الاستفادة من امتيازات هذه الاخيرة، غير المهيكل إلى شكل قانوني)

 بمعية امتيازات أخرى جبائية وتمويلية، يقدم المدبر العمومي على تقديمها تحفيزا لذلك.

ال -3 العمومية  للطلبيات  الولوج  من  الوحدات  لهذه  الفعلي  سيالتمكيين  الذي  لفرص  ش يء  توفير  عنه  تولد 

ت بمعية  أو  الشغل،  الذاتي  للمقاول  القانوني  الشكل  اتخاذ  على  والاعتبارية  الذاتية  الأشخاص  بالي  شجيع 

 مقاولة صغيرة جدا لأجل الولوج إليها.

إذ للحيلولة دون ذلك، وتفادي معالجة مشكل بمشكل أعمق من -4 الريعية،  إلى إشكالية الامتيازات  ه،  الانتباه 

اعتباري  يجب على   أم  كان  غايات  كل شخص ذاتي  بتحقيق  الالتزام  الامتيازات  في الاستفادة من هذه  راغب 

 محددة على المديين المتوسط والبعيد.

بعد        المهيكل،  غير  بالقطاع  العاملة  النشيطة  العاملة  اليد  نسبة  من  الدولة  تستفيد  لربما  لذلك،  وبالنتيجة 

اص عبر آلية الاستثمارات العمومية والتحفيزات  نظم، وتوجيهها إلى أوجه الخصالوطني الم  انتقالها إلى الاقتصاد 

دور للمجالس الجهوية للاستثمار على المستوى الجهوي في الجبائية، وفي هذا الصدد، يطرح التساؤل حول: أي  

ال إلى  القطاع  هذا  من  بالانتقال  الراغبين  ومساعدة  المهيكل،  غير  الاقتصاد  المنظممحاربة  انشاء    قطاع  في 

ومواكبت الجهويةمقاولاتهم  والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية  تحقيق  سبيل  في  الجديد هم  الميثاق  آفاق  وما  ؟ 

والصحي   الغذائي  للأمن  والتأسيس  جهة،  من  المجالية  والفوارق  المجالية  التفاوتات  من  التخفيف  في  للاستثمار 

 ية والعجز؟والطالي بمعية التخلص من معضلتي المديون
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 لائحة المصادر والمراجع 

 كتاب  -1

o   المجلة بوعشيق،  أحمد  تقديم  من  المغربي"،  الضريبي  القانون  "شرح  لحرش:  وكريم  بورايت  السعدية 

 م. 2022سطات، طبعة  -المغربية لتدارة المحلية والتنمية، مكتبة الرشاد

 النصوص القانونية والتنظيمية: -2

  21)  1387محرم    10عام للمحاسبة العمومية، الصادر في    بسن نظام  المتعلق  330.66المرسوم الملكي رقم   ●

 . 810، الصفحة: 1967أبريل  26، بتاريخ 2843(، الجريدة الرسمية عدد 1967أبريل 

  29)  1432شعبان    27، في  1-11-91، الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم  2011الوثيقة الدستورية لسنة   ✓

(, الصفحة  2011يوليوز    30)  1432شعبان     28مكرر, بتاريخ    5964عدد    (، الجريدة الرسمية2011يوليوز  

3600. 

o   رقم الإطار  رقم    09.21القانون  شريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الاجتماعية  بالحماية    1.21.30المتعلق 

في   عدد  2021مارس    23)  1442شعبان    9الصادر  رسمية  جريدة  أبريل   5)  1442شعبان    6975-22(، 

 . 2178: ة(، الصفح2021

رقم   ▪ للضمان    20.25القانون  الوطني  بالصندوق  المنخرطين  المشغلين  لفائدة  استثنائية  تدابير  بسن 

"كوفيد كورونا  فيروس  تفش ي جائحة  تداعيات  من  المتضررين  بهم،  المصرح  لديهم  والعاملين    –  الاجتماعي 

(، الجريدة  2020  أبريل  23)  1441من شعبان    29، في    1.20.9"، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  19

عدد   بتاريخ    6877الرسمية  المائة،  بعد  التاسعة  الصفحة:  2020أبريل     27)  1441رمضان    3للسنة   ،)

2298. 

   في 20.25بيق القانون رقم  ( بتط  2020أبريل    24)  1441من شعبان    30صادر في    2.20.331المرسوم رقم ،

  3للسنة التاسعة بعد المائة، بتاريخ    6877  سمية عدد(، الجريدة الر 2020أبريل    23)  1441من شعبان    29

 .  2299(، الصفحة: 2020أبريل  27) 1441رمضان 

 المجلات والمقالات:  -3

المغربي وسؤ  ▪ الضريبي  النظام  في  الضريبية  العدالة  التنموي  أحمد مدني احميدوش: "إشكالية  النموذج  ال 

و  القانوني  الأمن  تحدي  بين  الضريبية  المساطر  والتنمية  القضائي  المأمول"،  العدالة  وسؤال  الضريبي 

العمومية   السياسات  مختبر  منشورات  سلسلة  الضريبية،  المادة  في  جماعية  مؤلفات  سلسلة  الجبائية، 

امعة الحسن الثاني الدار البيضاء، الطبعة  بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، ج

 .2021الأولى: 
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السوسيولوجية للنص الضريبي: أية مداخيل لتحقق الأمن الضريبي؟"، الضريبة  الأبعاد  السعدية بورايت: " ▪

الجديدة  –والدولة   النجاح  مطبعة  والأبحاث،  للدراسات  تكامل  مركز  والتحديات،  الإكراهات  -التاريخ، 

 .2021تبة المعرفة مراكش، الطبعة الأولى: الدار البيضاء، مك

بوزينب:"الق ▪ ياسمين  الغاز،  غير  لمياء  مختصرات  طاع  التطور"،  ووتيرة  الرئيسية  الخصائص  المهيكل: 

التوقعات والمستقبلية، عدد   العامة، مديرية  للتخطيط، قسم الدراسات  مارس    2،  16المندوبية السامية 

2021. 

 التقارير والمداخلات الرسمية: -4

الم ● في  الاجتماعية  الحماية  رأي حول:  والبيئي،  والاقتصادي  الاجتماعي  واق المجلس  الحصيلة  غرب،  الحال،  ع 

 . 34/ 2018وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، إحالة ذاتية رقم 

غرب، رأي  المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي: مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالم ●

 .2021يونيو  30استشاري، إحالة ذاتية، الصادر بتاريخ 

 ، متوفر بالبوابة الرسمية للمجلس. 2020جتماعي، التقرير السنوي لسنة  ادي والا المجلس الاقتص  ●

o   .اجتماعات لجنة اليقظة الاقتصادية، متوفرة على البوابة الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية 

o وآفاق ورش الحماية الاجتماعية و"نظام راميد"، تصريح  حفي، بتاريخ فاتح    خالد آيت الطالب: حصيلة

 . 2022يناير

o لد آيت الطالب: حصيلة وآفاق ورش الحماية الاجتماعية و"نظام راميد"، تصريح  حفي، بتاريخ فاتح  خا

 . 2022يناير

o من فريق الأصالة    سعد الدين العثماني، الجواب على سؤال عادي حول: "القطاع غير المهيكل"، المقدم

نونبر    27مجلس النواب، بتاريخ    -العامةوالمعاصرة بمجلس النواب، الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة  

2017. 

o   :بتاريخ النواب،  مجلس  أمام  الاجتماعية"،  الحماية  تعميم  ورش  "تنزيل  حول:  المالية  وزيرة    23عرض 

 ، 2023فبراير

o 2020ي البرلمان في إطار تقديم مشروع قانون المالية المعدل لسنة كلمة وزير الاقتصاد والمالية أمام غرفت . 

o بتاريخ  ، جواب ع محسن جازولي النواب،  ببلادنا"، مجلس  بالاستثمار  "النهوض  يناير    10ن سؤال حول: 

2022. 

o   لسنة المعدل  المالية  قانون  مشروع  لتقديم  عرض  بنشعبون:  مشتركة  2020محمد  عمومية  جلسة   ،

 .2020يوليوز  9بتاريخ  لغرفتي البرلمان،
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o 2020لمعدل لسنة لمالية اوزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديم لمشروع قانون ا. 

o  2021وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ميزانية المواطن: مشروع قانون المالية لسنة. 

 البوابات الالكترونية الرسمية: -5

 ahttps://www.finances.gov.m.والمالية: البوابة الرسمية لوزارة الاقتصاد   -

 http://www.cese.ma.ابة الالكترونية الرسمية للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، البو  -
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 تطور دور القضاء الدستوري في حماية حقوق الإنسان بالمغرب

The evolution of the role of the constitutional judiciary 

in protecting human rights in Morocco 

 عبد الله عصفوري 

 باحث في سلك الدكتوراه 

 ملخص الدراسة 

 

في المجلس الدستوري  إلى    1962من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى منذ  تطور القضاء الدستوري بالمغرب      

، 2017في أبريل    ، والتي تم تعيينها2011  وريةالمحكمة الدستدسترة  ، قبل  1992أعقاب المراجعة الدستورية لسنة  

الإحالحيث   على  بناء  أو  وجوبا  إما  القوانين  دستورية  على  الرقابة  بسط  لها  المخول  الجهة  له أصبحت  ممن  ة 

القانونية عبر وظيفته القانونية، وإغناء وتقوية المرجعية الحقوقية لمختلف النصوص  ا الصفة وفق المقتضيات 

 الرقابية. 

إشكاليةوتت     الإنسان   مثل  حقوق  حماية  في  بالمغرب  الدستوري  القضاء  مساهمة  تطور  مدى  في  الدراسة 

الدستورية   والمحكمة  الدستوري  المجلس  بين  القوانين  دستورية  رقابة  خلال  من  محورين وتعزيزها  في 

 أساسين: 

 ،اجتهادات المجلس الدستوري في مجال حقوق الإنسان  -

 .ةمة الدستورينسان في أعمال المحكحقوق الإ -

والحريات       الإنسان  حقوق  بمبادئ  المرتبطة  والحالات  القضايا  من  العديد  في  الدستوري  المجلس  بث  حيث 

كمبدأ   الدستور،  في  عليها  الحقوق المنصوص  العادلة،  والمحاكمة  التقاض ي  الفرص، حقوق  وتكافؤ  المساواة 

 . حق في المعلومةحرية الإعلام والالمدنية والسياسية و 

المشرع        استبدل  بعدما  وحمايتها،  ممارستها  ضمان  قواعد  وخلق  لديناميتها  الدستوري  القضاء  من  ومواكبة 

تصدت منذ تعيينها ع فقد  الرقابة الدستورية من السياسية إلى القضائيةالدستورية، وتحول    بالمحكمة  المجلس

ت، حق الملكية، الحق في السكن، عياية الانضمام للجمكحر  إلى عدة نصوص موضوع حماية الحقوق والحريات

 حرية الاقتراع، والحقوق اللغوية والثقافية. 

 حقوق الإنسان، المحكمة الدستورية، رقابة دستورية القوانينالكلمات المفاتيح: 
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Abstract of ot the  Study 

The evolution of the constitutional judiciary in Morocco from the Constitutional Chamber 

of the Supreme Council since 1962 to the Constitutional Council following the constitutional 

review of 1992, before the constitutionality  of Constitutional Court 2011, which was appointed in 

April 2017 , as it became the authority authorized to extend control over the constitutionality of 

laws, either obligatory or based on referral from those who have the capacity in accordance with 

legal requirements , and to enrich and strengthen the legal .reference for the various legal texts 

through its oversight function. 

 The problematic of the study is the extent of the evolution of the contribution of the 

constitutional judiciary in Morocco to the protection and promotion of human rights through the 

control of the constitutionality of laws between the Constitutional Council and the Constitutional 

Court in two main axes: 

➢ The jurisprudence of the Constitutional Council in the field of human rights. 

➢ Human rights in the work of the Constitutional Court. 

So asthe Constitutional Council broadcasted many issues and cases related to the principles of 

human rights and freedoms stipulated in the constitution, such as the principle of equality and 

equal opportunity, the rights to litigation and a fair trial, civil and political rights, freedom of 

information and the right to information. 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 
221 

The constitutional judiciary kept pace for Constitutional Court dynamism and it create rules to 

ensure its practice and its protection, after the legislator replaced the Council with the 

Constitutional Court, and constitutional oversight shifted from political to judicial. Since its 

appointment, she has addressed several texts on the issue of protecting rights and freedoms, such 

as the freedom to join associations, the right to property, the right to housing, freedom to vote, and 

linguistic and cultural rights 

Keywords :human rights, constitutional court, control over the constitutionality of laws 
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 مقدمعععة 

 

اعتبار      السياسية   عرفتها التي    الدساتيريمكن  أو مواثيق   طفرات تطورها أن تشهد  قبل    الأنظمة  آليات سلمية 

إذا كانت من بين أهم دوافع ظهور  و   مارسة السلطة وتنظيم أشكالها ومؤسساتها.وآليات متعددة لملوضع قواعد  

كومة والبرلمانع القائم بين الحضبط الصراع  الأنظمة  هذه    لدىكإحدى هذه الآليات    القضاء الدستوري هيئات  

تتطور ، و 1مريكا في أقبل أن ينتشر القضاء الدستوري  و بان الثورة الفرنسية  إتطورت    التقليدية  فإن تلك الدوافع 

واختصاصات   مهام  للقوانينمعه  الدستورية  الرقابة  العالم  هيئات  والوعي   عبر  الدولة  مفهوم  تطور  جراء 

االاجتماعي   السلطات  احترام  توفير ضمانات  الدستور.لتشمل  عليها  ينص  التي  والحريات  للحقوق  حيث   لعامة 

ال مسؤولية  كبيرة    الدستوري   اض ي قأصبحت  دورا  لحاليا  حراسة  يلعب  في  المتعلقة   الكتلةإيجابيا  الدستورية 

، ضمانة فعلية مجتمع لا يضمن الحقوق كل  أن "، باعتبار سيادة القانون و  وق في إطار دولة الحق بحقوق الإنسان

 .2فصل السلط محددا هو مجتمع لا دستوري"  هيكون فيولا 

عبر  المغرب    عرفوقد      الدستوري  الإصلاحاتالقضاء  من  المحكمة  على    20113نص دستور  حيث    ،مجموعة 

تعيينها4الدستورية  تم  التي  أبريل    ،  مرحلة  2017في  الدستوري  بعد  الغرفة  الذي    ،5المجلس  من  المشعل  تسلم 

 . 1992لسنة عقاب المراجعة الدستورية في أ 6الدستورية بالمجلس الأعلى 

والمتأصلة فيه لمجرد  اة وبدون تمييز،  قدم المساو الحقوق التي يتمتع بها الإنسان على  "   تشمل  حقوق الإنسانو     

بغض النظر عن هويته  التي لا يجوز المس بها لازمة لكل إنسانالمهي مجموعة من الحقوق الأساسية كونه بشرا، ف

ولذلك ينص الدستور    .7" ي أو أصله الوطني أو العرلي أو لونه أو دينه أو لغته أو أي وضع آخرنوعه الاجتماع أو  

 وحماياتها. صونها القانونية والمؤسساتية ل ليات الآت و ضمانا العلى مختلف 

لى هي الجهة المخول لها دستوريا بسط رقابتها على دستورية القوانين إما وجوبا أو بناء ع  المحكمة الدستوريةو    

القانونية المقتضيات  وفق  الصفة  له  ممن  و الإحالة  الدستوريةتعني  ،  القوانين   رقابة  مخالفة  من  التحقق 

 .8و إلغائها أو الامتناع عن تطبيقها إذا كان قد تم إصدارها ر تمهيدا لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر أللدستو 

 
تسليمه قرار التعيين، حيث قض  المحكمة العليا بأأحقيته في التعيين وعدم دس تور،ة القانون المتعلق بالسلطة    ضد الرئيس ماديسون الذي امتنع عن  1803بعد القضية المعروفة بقضية ماربوري  -1

دارة. التق  دير،ة للإ
 . 1789غش   26الإنسان والمواطن الذي أأصدرته ا عية الوطنية بفرنسا من اإعلن حقوق  16المادة  - 2

 (. 2011وليو  ، 30مكرر،  5964، )الجر،دة الرسمية، عدد 2011،وليو   29بتاريخ  1.11.91الصادر بتنفيذه الظهير الشر،ف رقم  2011،وليو  29من دس تور 134اإلى  129د الفصول من 3

 (. 2014سب بر  4بتاريخ  8862، )الجر،دة الرسمية عدد 2014غش    13في  139.14.1الظهير الشر،ف رقم  ،تعلق بالمحكمة الدس تور،ة الصادر بتنفيذه  066.13د القانون التنظيمي رقم 4

 (. 1994مارس  2بتاريخ  4244الجر،دة الرسمية عدد ، )1994فبراير  25صادر في  1.94.124شر،ف رقم المتعلق بالمجلس الدس توري الصادر بتنفيذه الظهير ال  29-93د القانون التنظيمي رقم 5

 . القانون التنظيمي للغرفة الدس تور،ة بالمجلس الأعلى قثابة 1977ما،و  9الصادر بتاريخ   1-77-176الظهير الشر،ف رقم د 6

 . www.un.org/humain-rightsالأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  د موقع مفوضية 7
 . 438، ص.2000ماجد راغب الحلو، النظم الس ياس ية والقانون الدس توري، مطبعة المعارف، الإسكندر،ة، د 8
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يعول   الدستورية  حيث  المحكمة  على  المغرب  ل-كثيرا  في  إليهابالنظر  أسندت  التي  الجديدة  لتيسير    -لصلاحيات 

تنصب على قانون نافذ  ، والتي  القوانينمن الدستور للرقابة البعدية على دستورية    133الولوج بموجب الفصل  

أطراف أحد  من  بعدم دستوريته  الدفع  طريق  الدستور، عن  التي يضمنها  والحريات  بالحقوق  في   يمس  الدعوى 

القانو  بموجب  عادية  رقم  محكمة  التنظيمي  بتحد  86.15ن  الدفع المتعلق  هذا  وإجراءات  شروط  ويراهن    ،1يد 

تاريخ القضاء الدستوري المغربي   -ملبعد أزيد من خمس سنوات من الع–عليها في  من أجل تدشين نقلة نوعية 

 لحماية الحقوق وتكريس سيادة القانون وتقوية الخيار الديمقراطي للبلاد. 

خرق أو   على سائر السلطات العامة في الدولة، ولا يجوز الدستور يسمو    ، لأنا الموضوع  أهمية هذ  تبرزومن هنا     

أحكامه  م   ،2إنتهاك  وأن  وخاصة  الشعب،  أفراد  لأجل  التشريع  فيه  يفترض  الذي  المشرع  طرف  المحكمة  ن 

القانونية  الحقوقية  إغناء وتقوية المرجعية   إزاء لها دور كبير  الدستورية   هة، ومن جهة من ج  لمختلف النصوص 

في   الدستوري على وجه الخصوص  رتباط لا اأخرى  والقضاء  للقضاء عموما  بالوظيفة الأساسية  ية  حمال  الوثيق 

والسكينة الاستقرار  وضمان  والحريات  المجتمع  الحقوق  والمواطنينر كالحفظ  و   في  للمواطنات  الإنسانية  ، امة 

حيث  وك الدولة،  مؤسسات  في  الثقة  تعزيز  اعتبر  تذا  عاكسة  لقانونية  النصوص  لمساءلة مرآة  معيارية  وأداة 

ا والاقتصادية الوضعية  والاجتماعية  فهي  للب  لسياسية  التجر لاد،  المغربية  في  الإطار بة  في  لوضعها  حاجة  في 

في مساحات واسعة متشبع بالفلسفة   2011باعتبار الدستور المغربي لسنة    الحقولي بمراقبة القاض ي الدستوري

وباعتبار  الحقوقية ا،  البعد  ذات  ومحفزا   لحقوليالقوانين  الحديثة  الديمقراطية  للدولة  الأساسية  الركائز  من 

 .للعدالة الاجتماعية اوشرطقتصادية للاستثمار والتنمية الا 

إشكالية      معالجة  الإنسان   بالمغرب  الدستوري  القضاء  مةساهمتطور  مدى    ويمكن  حقوق  حماية  في 

للرقابة ممارسته  خلال  من  القوانين  وتعزيزها  دستورية  الدستورية   على  والمحكمة  الدستوري  المجلس   بين 

حماية حقوق الإنسان،  فييف القاض ي الدستوري لمهامه الرقابية من أجل فهم آليات توظ  المنهج النسقي  باعتماد 

 في محورين أساسين: وذلك 

 اجتهادات المجلس الدستوري في مجال حقوق الإنسان -

 .المحكمة الدستوريةحقوق الإنسان في أعمال   -

 
الثنين  1 ،وم  رقم   2023،ناير    09 د تم   التنظيمي  القانون  بعدم دس تور،ة     86.15 المصادقة على مشروع  الدفع  جراءات  واإ بتحد،د شروط  أأمام،تعلق  والتشر،ع وحقوق   قانون  العدل  لجنة 

 6بتاريخ   18/ 70عدد  ر القانونية لقرار المحكمة الدس تور،ة  بعد ترتيب ال ثا  2023 ،ناير 2 الإنسان ق لس المستشارين، بعد أأن وافق عليه مجلس النواب بالإجماع، في اإطار القراءة الثانية، بتاريخ

 ع. واد المشرووالقاضي ،عدم دس تور،ة عدد من م 2018مارس 
2- 103-politiques et droit Constitutionnel, Tome I, Editions Toubkal, Casablanca, 1991, pp.99 Abdeltif MENOUNI, Instituions . 
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 القوانين؛ المحكمة الدستورية، رقابة دستوريةحقوق الإنسان، الكلمات المفتاحية: 

 اجتهادات المجلس الدستوري في مجال حقوق الإنسان   -لول المطلب ا

بواسطة       الزمن  من  عقدين  من  لأزيد  الدستورية  الرقابة  كانت  بطبيعته إذا  أكثر  تميز  الدستوري  المجلس 

المختصة)المجلس(السيا  المؤسسة  تسمية  من  انطلاقا  الوقائية  هاوتكوين  سية  الرقابة  في  الاختصاص  وحصر   ،

ال على  البرلمان  التنظيمية    قوانين القبلية  لمجلس ي  الداخلية  فإن  إجبار والأنظمة  اختيارياع  والعادية   المجلس يا 

المغربي أدلى  الدستوري  الملزم    قد  وا  -برأيه  التفسير  في حدود ما عرض عليه من مواد  من خلال عمليات  لتأويل 

الداخلية  هذه   والأنظمة  والعادية  التنظيمية  الد القوانين  المراقبة  القضايا    -ستوريةموضوع  من  العديد  في 

التزاما  والحالات المرتبطة بمبادئ حقوق الإنسان والحريات   في الدستور وكما هي متعارف عليها  المنصوص عليها 

   . لية بما تقتضيه المواثيق الدو 

 وتكافؤ الفرص المساواة  -أولا

معرض      لفي  الدستوري  المجلس  رق  من  23لمادة  مراقبة  التنظيمي  النواب   27.11م  القانون  بمجلس    المتعلق 

، جاءت لإعمال أهداف 23وحيث إنه، لئن كانت مقتضيات المادة    "صرح  ؛  المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية

ي فإنه  الدستور،  في  في مقررة  الدستور  عليها  يرتكز  التي  الثابتة  الأساسية  المبادئ  استحضار  أيضا  ذلك  في  تعين 

من خلال اقتراع  المواطنة وحرية الانتخاب والترشيحية، والمتمثلة بالخصوص في مارسة الحقوق السياسمجال م

، أشكال التمييز والمساواة، وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل  عام قائم على أساس نفس القواعد والشروط،  

ثنائية تمليها  الديمومة على تدابير قانونية استوهي مبادئ لا تسمح بإضفاء صبغة  .  1" وفق ما ينص عليه الدستور 

 .2دواع مرحلية ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية النساء وتمكينهن من ممارسة مهام ومسؤوليات انتخابية 

في بين المساواة  لمبدأ تعرضوهو نفس توجه المجلس عندما        قراره أسس   حيث ،2011/ 820القرار   الجنسين 

تحفيز   القرار    ،3الانتخابية  للوظائف للولوج لهن أوسع جالم وإفساح للبرلمان الإناث من المترشحاتعلى  وفي 

النساء    2011/ 818 مشاركة  وتعميم  توسيع  على  يعمل  أن  حزب  كل  على  تفرض  التي  الأحكام  بأن  أقر  حين 

لنساء داخل أجهزته المسيرة  لتنمية السياسية للبلاد من خلال السعي إلى بلوغ نسبة الثلث لفائدة اوالشباب في ا

كما ،  4ليس فيها ما يخالف الدستور بين النساء والرجال    المناصفةفي أفق التحقيق التدريجي لمبدأ    وطنيا وجهويا

الخصوص وجه  على  الرامية،  الأساسية  الدستورية  "المبادئ  أن  على  بمبادئ  أكد  التقيد  ضمان  إلى  المساواة  ، 

 
 س النواب. المتعلق ق ل 27-11القانون التنظيمي رقم بشأأن  1170/11 ملف عدد: في ال 2011أأك تدوبدر   13بتاريخ  817/11ي رقم: قرار المجلس الدس تور د 1
بتغيير وت   القانون التنظيمي  القاضي    34.15القانون التنظيمي رقم    ، في موضوع مراقبة  1426/15 :ملف عدد   في الملف  2015،وليو     12د بتاريخ م.  970/15 :رقم قرار المجلس الدس توري  د  2

 المتعلق بانتخاب أأعضاء مجالس ا اعات الترابية.  59.11رقم 
 . تعلق ق لس المستشارينالم   29.11القانون التنظيمي رقم ، في موضوع مراقبة 1176/11 عدد:   في الملف 2011ندونبددر  18 م.د بتاريخ 820/11رقم: س توري قرار المجلس الدد 3
 تعلق بالأحزاب الس ياس ية. الم  29-11القانون التنظيمي رقم في موضوع مراقبة  1172/11 عدد: في الملف 2011أأك تدوبدر  20بتاريخ   م.د 818/11 : رقم   قرار د 4
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الفرص ال  وتكافؤ  إلى  والمواطنين  المواطنات  ولوج  في  والشفافية  تكتس ي صبغة والاستحقاق  العمومية...  وظائف 

 .1ضمانات أساسية، وتندرج بالتالي في مجال القانون" 

ا    نفس  "  عتبر كما  داخل  بعض  دون  التصويت  مكاتب  بعض  في  الاقتراع  فترة  تمديد  من  أن  الانتخابية  الدائرة 

إخلال   عليه  يترتب  أن  المرششأنه  بين  الفرص  تكافؤ  وبمبدأ  الناخبين  بين  المساواة  له    حينبمبدأ  يكون  وقد 

  .2ع"بالتالي تأثير في نتيجة الاقترا 

 تخصيص  دستورية  عدم قرر   عندما   2014/  943 رقم   القرار فيلكن المجلس الدستوري اتخذ موقفا معاكسا     

 التمييز كل أشكال يحظر الذي  الدستور  تصدير على بناء الدستورية المحكمة عضوية في للنساء ونةنسبة مضم

 المساواة قدم على يتمتعان المرأة والرجل كون  على تنص التي منه 19 الفصل من الأولى فقرة وال ،الجنس بسبب

السبل التي من شأنها تعزيز ولوج   وا إلى سن القواعد وتحديدع ، فرغم إقراره بأن المشرع مد3والحريات  بالحقوق 

إعمالا النساء باتخاذ تدابير تحفيزية  وسعي الدولة إلى تحقيق المناصفة بين الرجال و   ،النساء إلى المهام العمومية

من الدستورع أسقط المجلس الدستوري مبدأ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز   19للفقرة الثانية من الفصل  

بتصدي الوارد  الجنس  الدستور  بسبب  الدستورية  في  عضويةال  عن فقط  ر  هياك   المحكمة  داخل  المجلس  ل  وكذا 

والبيئي والاجتماعي  دستورية  ريحهوتص،  4الاقتصادي  ل   "بعدم  المسبق  االتخصيص  من    ، "للنساء  لمقاعدعدد 

الفصل  فذ عليه  نص  كما  والحريات  بالحقوق  التمتع  في  والمرأة  الرجل  بين  المساواة  مبدأ  تأويل  في  من   19هب 

" كما عبر عن ذلك غير ما  للولوج للوظائف العمومية لهن  أوسع  مجال أمام "إفساح الدستور في اتجاه غلق الباب  

 ارسة مهام ومسؤوليات انتخابية. مرة عندما تعلق الأمر بالارتقاء بتمثيلية النساء وتمكينهن من مم

 

 والمحاكمة العادلة حقوق التقاض ي -ثانيا

، ذهب المجلس الدستوري  المتعلق بالنظام الأساس ي للقضاة  106.13القانون التنظيمي رقم  أثناء نظره في مواد      

يعد   التقاض ي  "حق  أن  رئيسية  إلى  وضمانة  للمواطنين  المخولة  الأساسية  الحقوق  سيادة من  مبدإ  لإعمال 

لولوج إلى مرفق القضاء،  المساواة بين المواطنين في ا  القانون، وأن مبدأ المساواة أمام القانون، الذي من مظاهره 

حق   لجعل  اللازمون  والقضاة  الضرورية  المحاكم  المواطنين،  إشارة  رهن  توضع  أن  المخول  يستلزمان  التقاض ي 

 . 5دستوريا للمواطنين حقا مكفولا فعليا" 

 
لغاء نتي ة الاقتراعفي طلب    الب ، في موضوع  97/321 :   رقم  في الملف   1998ماي    7بتاريخ  م .د   211/98 :  رقم د قرار المجلس الدس توري  1  14لعضو،ة مجلس النواب الذي أأجري في  اإ

 بدائرة "سدري د الرجاء" )عمالة ابن مس يك د س يدي عثمان(. 1997نوفمبر
نون  الب  في الخلف الحاصل بين مجلس النواب والحكومة حول مقترح قا، في موضوع  1411/15 :   عدد  في الملف  2015فبراير   24بتاريخ  م. د    15/  953:  رقم ار المجلس الدس توري  د قر 2

حداث نظام أأساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية وا اعات الترابية والمؤسسات ا  لعامة الذي دفع  الحكومة بعدم قبوله، باعتباره ل ،دخل في مجال القانون، عمل متعلق باإ

 من الدس تور. 79بأأحكام الفصل 
 ،ة.المتعلق بالمحكمة الدس تور 066.13القانون التنظيمي رقم ، في موضوع مراقبة 1400/14 عدد:  في الملف 2014،وليو   52 م.د بتاريخ 943/14 رقم: قرار المجلس الدس توري د 3
 بي .النظام الداخلي للم لس الاقتصادي والاجتماعي وال  ، في موضوع مراقبة1410/15 عدد :  في الملف 2015مارس  2بتاريخ  م. د 954/15 رقم : د قرار المجلس الدس توري 4
 .1474/16 :  عدد في الملف  2016مارس   15م. د بتاريخ   992/16 :  قرار المجلس الدس توري رقم  د 5
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مظاهر      ومن  القانون،  سيادة  إعمال  ضمانات  من  التقاض ي  حق  اعتبر  القرار  هذا  في  الدستوري  فالمجلس 

ي  118في تفسير قد يكون أضيق مما نص عليه الفصل  بين المواطنين،    المساواة أن   نص علىمن الدستور الذي 

   التي يحميها القانون. همصالحوعن لدفاع عن حقوق لكل شخص ل حق التقاض ي مضمون 

فقد نص الدستور المغربي على الحق في محاكمة عادلة والحق في حكم يصدر داخل أجل معقول وعلى حقوق     

القاض ي ال مافتئ  ترسيخها  أجل  ومن  للتقاض ي،  وضمانات  العدالة،  سير  لحسن  موجبات  باعتبارها  دفاع 

 مها ضمن النصوص التشريعية: يؤكد على ضرورة احترا -حت له الفرصةكلما سن–الدستوري  

                                                 : قرينة البراءة -1

الدستوري      المجلس  اعتبر  ألقد  قراراته  في  للانتخابات  حد  الترشيح  لأهلية  انتخابه  في  المطعون  فقدان  أن 

حيث إنه "، وأكد  في الطعن الانتخابيهائي بإدانته صادر قبل البت  بموجب حكم قضائي نالتشريعية لا يتم إلا  

للترشح للانتخابات والاستمرار في تمثيل الأ  مة، ويفض ي  لئن كانت الأهلية من النظام العام، وتعد شرطا جوهريا 

الترشح أو بطلان الانتخاب، فإن إعمال  ف إلى المنع من  في أي مرحلة من المراحل حتما   البراءة   نةمبدأ قريقدانها 

دستورية، قيمة  ذو  مبدأ  هو  للانتخاب    الذي  الأهلية  فقدان  عنه  يترتب  الذي  الجنحي  الحكم  يكون  أن  يوجب 

 ع1" تخابي المعروض عليهالطعن الان حكما نهائيا صادرا قبل أن يبت المجلس الدستوري في

في اتجاه اعتبار أن فقدان  تخابية  بمناسبة بته في إحدى الطعون الانذهب  المغربي  ذلك، أن القضاء الدستوري     

المعني لأهلية الترشيح على إثر حكم بالإدانة من المحكمة الابتدائية ألغي من طرف محكمة الاستئناف والتصريح 

الحبسية المحكوم بها، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطعون في بة  ببراءته وبخفض العقو 

 قبل أن تتم  ،2المنصوص عليه ضمن نصوص قانون المسطرة الجنائية   التقاض ييمس بحق من حقوق    عانتخابه

لسنة    -20113دستره   التشريعية  الانتخابات  إبان  الدستورية  القيمة  ذات  المبادئ  من  كان  أن  وهو  2007بعد   ،

البراءة به  أصل  الش يء المقض ي  لقوة  بمقرر قضائي مكتسب  ثبوت الإدانة   بناء على محاكمة عادلة  إلى حين 

 .تتوفر فيها كل الضمانات القانونية

                                       : حقوق الدفاع -2

ل     المتعلق بالمسطرة   22.01القانون رقم  من    139القاض ي بتغيير المادة    129.01لقانون رقم  في معرض مراقبته 

أنالجنائية الدستوري  المجلس  أكد  في صيانة أتت بضمانا"  لئنالقانون    هذا  مقتضيات  ع  الإسهام  ت من شأنها 

حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق، فإن امتداد مفعول الأمر بعدم تسليم محضر الشرطة القضائية وبالي وثائق 

 
 .934/07و 915/07و 901/07 ، ملفات رقم :2009،وليو  18 بتاريخ م. د 780/09 لس الدس توري رقم :قرار المجد 1
وت يمه   ، كما تم تعد،له2003،ناير  30بتاريخ    5078، الجر،دة الرسمية عدد  2002أأكتوبر    3في    255.02.1الظهير الشر،ف رقم    المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه  22.01د القانون رقم  2

 . 24.05والقانون رقم  23.05ققت  القانون رقم 
 . 2011من دس تور  119الفصل و  23د الفقرة الرابعة من الفصل 3
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امي المتهم ومحامي الطرف المدني، وعدم انتهائه إلا عشرة أيام قبل بدء الاستنطاق  الملف، كليا أو جزئيا، إلى مح

الذي يعد ،  ممارسة حقوق الدفاعمبدإ التوازن بين حسن سير التحقيق وحسن  ه أن يخل بالتفصيلي، من شأن 

العادلة المحاكمة  ضمانات  يجمن  مما  رقم  ،  القانون  للدستور المذكور    129.  01عل  مطابق  و "غير  حق "إن  ، 

الدرجة    الدفاع الوثائق  على  والحصول  الاطلاع  من ضمنها حق   ، عنه  تتفرع  أخرى  على حقوق  ملف ينطوي  في 

المرشح الطاعن من وجوب تقديم عريضة الطعن في  حة ء  اإعف   ضمانات التقاض يمن    كما اعتبر أن  .1تهام" الا

 .2الانتخاب من طرف محام 

مواد       التنظيمي  وبشأن  رقم    0650.رقم  القانون  التنظيمي  القانون  بتتميم  بمجلس    31.97القاض ي  المتعلق 

عدم   كجزاء على  تي نصت على فقدان النائب لصفته البرلمانية ، الالمجلس الدستوري المعروض على أنظار    النواب 

بالممتلكات إدلائه   ذلك  ،  بالتصريح  أن  المجلس  "اعتبر  كانت  السياسيةتبوإن  الحياة  تخليق  التي  رره ضرورة  هي ، 

وأ للبلاد  العامة  المصلحة  من  لمؤسساتهاجزء  العادي  السير  منافذ  والمحد  للمجلس  وكول  ،  به  التصريح 

من الدستور نيابته   36، بالنظر لكونه يتعلق بشخص يستمد وفق ما ينص عليه الفصل  كان يجب  الدستوري،

المتبعة   المسطرة  يحاط من خلال  أن  تمثيلية،  في مؤسسة  ليصبح عضوا  الأمة  المحددة وطبيعة من  والإجراءات 

في مرحلة الإحالة  -فير  ، منها تو بأقص ى الضماناتواب  المؤسسة المخول لها الحسم في مصير العضو في مجلس الن

النائب في حق  الإعفاء  قرار  اتخاذ  بالممتلكات   -وقبل  التصريح  لتقديم  أخرى  الإخلال  فرصة  يترتب عن  و"أنه   ..."

الع طرف  من  بالممتلكات  الأمر بالتصريح  كان  إذا  ما  بحسب  ومختلفان،  متفاوتان  جزاءان  النواب  بمجلس  ضو 

ن الأمر يتعلق بنفس المخالفة وهو ما يخل بمبدأ المساواة الذي له قيمة  الانتداب أو بنهايته، رغم أ  يتعلق ببداية

 . 3دستورية" 

المكررة مرتين من   18ن المادة  م   10أحكام البند  ربما "انزعج" من  أن المجلس الدستوري في هذه الحالة    والواقع  

يستجب إلى التنبيه الموجه له   لنائب الذي لم حال عليه أمر ا، المهذا القانون التنظيمي بعدم تخويل هذا المجلس

 "مساسا باستقلالية قرار المجلس الدستوري".  مما اعتبره ،من أجل التصريح

   عدم رجعية القانون  -3

الدستوري      المجلس  رقم  من    6ادة  الم أحكام  بشأن  أقر  التنظيمي  النواب  27-11القانون  بمجلس  في   المتعلق 

ل للترشح للعضوية في مجلس  من فقرتها الأولى أنه لا يؤه  2بند  ل، والتي تضمنت في اموضوع عدم الهلية للترشح

نهائيا بمقتض ى حكم مكتسب  النواب،   الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح 

القرار  لقو  في  الطعن  حالة  في  به،  المقض ي  الش يء  الطة  أجل  انصرام  بسبب  أو  دون  المذكور،  العزل  قرار  في  عن 

 
 .  1377/13 عدد:  في الملف 2013أأغسطس   13بتاريخ  م.د 921/13 قرار المجلس الدس توري رقم : د 1
 المتعلق بالمحكمة الدس تور،ة. 066.13القانون التنظيمي رقم ، في موضوع مراقبة 1400/14 عدد:  في الملف 0142،وليو   25 م.د بتاريخ 943/14رقم: قرار المجلس الدس توري د 2
 . 864/07 في الملف رقم :   2007سب بر 23 م. د بتاريخ  660/07 رقم :   الدس توري  المجلس قرار  د 3
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في انتدابية  "أنه  ه،  الطعن  مسؤولية  من  العزل  قرار  إن  حاطوحيث  القضائية  م  الترشيح  بالضمانات  ومانع   ،

ذلك   فإن  العزل،  قرار  مع  الجزاء  فيه  يتناسب  عنه  المترتب  يمسالمؤقت  دستوريا  لا  المضمون  الترشيح   بحق 

 ع "الف الدستور وليس فيه ما يخ

يقر  أن  قبل  الثا ر  وذلك  البند  مقتضيات  مطابقة  المادة  عدم  من  الفريدة  الفقرة  من  القانون    من  97ني  هذا 

ات  لا تطبق على انتخاب  5الفقرة الثانية من المادة    الواردة في  على أن حالة التنافي  تي نصتال،  للدستور   التنظيمي  

المقبل النواب  مجلس  الجهات    أعضاء  انتخابات مجالس  على  نشر ولا  بعد  الرسمية  هالتي ستجري  الجريدة  ، في 

يلي:  مبررا بما  أنه  "   ذلك  على  السادس  من فصله  الأخيرة  الفقرة  في  ينص  الدستور  إن  أثر وحيث  للقانون  ليس 

الفقر رجعي الذي تنص عليه  الترشيح  المادة ، فإن مانع  الثانية من  إلى الأوضاع   5  ة  المذكورة لا ينصرف مفعوله 

المقتض ى مجرد التنظيمي، مما يجعل هذا  القانون  فيه    السابقة على نشر هذا  وليس  تشريعي كاشف،  مقتض ى 

 ع "بالتالي ما يخالف الدستور 

، لا يطبق على رؤساء مجالس الجهات بمبدإ عدم رجعية القانون لكن حيث إنه، إذا كان هذا المقتض ى، عملا  "

لمزاولين لمهامهم قبل نشر هذا القانون التنظيمي وإلى حين إجراء الانتخابات التي ستنبثق عنها مجالس الجهات  ا

التا المقبلة  الجهات  مجالس  رؤساء  على  تطبيقه  عدم  فإن  القانون  لجديدة،  هذا  نشر  بعد  انتخابها  سيتم  ي 

وإخلال مجالس الجهات في ظل هذا القانون    بين من سيتعاقبون مستقبلا على رئاسة   تمييز التنظيمي، يترتب عنه 

نٌ بمبدإ المساواة دة المقر بيِّّ ِّ
ر في الدستور الذي رعيا له تم سن قاعدة التنافي ، كما أنه يجافي مبدأ الحكامة الجي 

 ع "المذكورة

ة إلى ، أن يرجئ تنفيذ أحكام تشريعي قاعدة الثر الفوري للقانون  وحيث إنه، لئن كان يحق للمشرع، استثناء من"

نونية، أو تاريخ لاحق، بدواع منها تيسير الانتقال من نظام قانوني إلى نظام جديد، أو رعيا لاستقرار الأوضاع القا

القانون  لتنفيذ مقتضيات  الضرورية  الترتيبات  أو  اتخاذ  للتلاؤم مع مقتضياته،  مهلة زمنية  به  الملزمين  أو منح   ،

ها مصلحة عامة، فإنه لا يجوز له، من خلال أحكام انتقالية، تعطيل  تدبير أوضاع قانونية محدودة في الزمن تملي

 . 1ستور لمدة انتدابية كاملة" كام الدتطبيق مقتض ى تشريعي اتخذ إعمالا لأح

في هذه الحالة  يترتب عنه    -المكرس دستوريا-تطبيق مبدأ عدم رجعية القانون    فالقاض ي الدستوري استنتج أن  

المسؤولياتتمييز  ال تقلد  المساواة،  الإ و التمثيلية    في  بمبدإ  دةوبمبدإ  خلال  ِّ
الجي  من    .الحكامة  السادس  فالفصل 

ب-الدستور   للدولةالوثيقة الأسمى  الوضعية  القانونية  الترسانة  أن  الذي    -ين  تعبير نص على  القانون هو أسمى 

له،   بالامتثال  وملزمون  أمامه،  متساوون  والجميع  المة،  إرادة  أيضاعن  صريو  نص  أن  بشكل  على  ليس ح 

 
ليه سابقا   817/11قرار المجلس الدس توري رقم: د 1  المشار اإ
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اعد الدستورية  مطابقة للقو   -ظيميبما فيها هذا القانون التن–بالي القوانين  ويفترض أن تكون    ،للقانون أثر رجعي

 . 1ولا تعلوها أو تخالفها، لأن دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها مبادئ ملزمة 

ناع عن تطبيق القواعد القانونية بأثر رجعي الامت،  عدم رجعية القانون أو    ليس للقانون أثر رجعي عنى أن  مو     

وهو   المعني.  القانون  صدور  على  سابقة  الماض ي  في  ووقائع  قضايا  الأساسية  على  الضمانات  إحدى  يشكل  مبدأ 

يشكل   عنه  والخروج  الإنسان،  لحقوق  الدولية  المواثيق  أغلب  في  عليه  ومنصوص  المواطنين  لمبدأ لحقوق  خرقا 

 . 2عاملا لانعدام الأمن القانونيو  ر لدستو دستوري مقرر بصريح ا

ذه القاعدة الدستورية، حيث سبق أن  وليست المرة الأولى التي يخلق فيها المجلس الدستوري استثناءات على ه   

في   المادة    هرد اعتبر  بمخالفة  المتعلق  الطعن  لسنة    6على  المالية  قانون  رجعية   2002من  عدم  مبدأ  بأن 

ون المالية على معيار يبررها، يستند  ة إذ ترد عليه استثناءات تقوم بخصوص قانالقوانين"لايشكل قاعدة مطلق

قض ى المجلس  ، حيث  3عادية محددة من طرف الإدارة وتهدف إلى الصالح العام"   إليه المشرع في إصلاح أوضاع غير

  بعدم مخالفة المادة المذكورة للدستور.

كون عن حماية ا تأبعد م  لق استثناءات على قاعدة دستوريةلخالدستوري    المجلس  يسوقهاي  ات التإن التبرير    

القانوني،   تو الأمن  الدستو تكاد  وتفرغ  محتواه،  من  الدستور   مسر  سمو  قواعد  4حتى  لسريان  تبرير  كل  لأن   ،

 بأثر رجعي يجب أن يكون استثناء منصوصا عليه بشكل محدد. قانونية 

 الحقوق المدنية والسياسية -ثالثا

 والنقابي  نتماء السياس يالا المشاركة و حق   -1

الأحزاب  إلى أن "  نوابالمتعلق بمجلس ال  22.06القـانون التنظيمي رقم  بشأن مراقبة    المجلس الدستوري   ذهب   

التمثيلية في تشكيل المؤسسات  المساهمة  التي من مهامها  العملية الانتخابيةو   ...السياسية  تأطير  في  ، المشاركة 

حزبية منافية لنظام الحزب الوحيد، قوامها مبادئ لها قيمة دستورية، منها  تضطلع بهذه المهام ضمن منظومة  

 
 . 2011من الفصل السادس من دس تور   الفقرة الثالثةد 1
ن العام، كلية العلوم القانونية والاقتصاد،ة والاجتماعية بقاس، د عبد الغني امر،دة، التأأو،ل الدس توري في النظام الس ياسي المغربي "حالة القاضي الدس توري"، أأطروحة لنيل الدكتوراه في القانو2

 . 325، ص. 2014د2013الس نة الجامعية 
 . 2001 ديسمبر 31 في 467/2001 رقم الدس توري لسالمج قرارد 3
دارة المحلية والتنمية، ،وليو 4  .22.ص.111، عدد 2013غش   -د بوجمعة بوعزاوي، الأمن القانوني، المجلة المغربية للإ
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التنافسالحزبية    لتعدديةا من  هابين  وحرية  للأحزاب  الدستوري  النظام  هذا  يقتضيه  ما  مع  في   استقلاليتها، 

 ع1" أمام القانون  مساواة بينهاتسيير شؤونها الداخلية ومن 

في  أن  وأكد      عدم  ليس  التزامات  الجم"اشتراطا  من  دولتين  في  سياسية  مسؤوليات  بين  من  ع  ينتقص   حرية ما 

العدد المطلوب قانونا في تأسيس  "إن  ...و "ر  من الدستو   7فصل  المنصوص عليها في ال  تأسيس الحزاب السياسية 

ب لا يحد من حرية المواطنين في تأسيس الحزا الأحزاب السياسية، واشتراط توزيعهم بحسب جهات المملكة ...،  

المكفولة دستوريا، أن   حرية الانتماء السياس ي إنه، لئن كان من حق المنتخب، في نطاق ممارسة  "و  .  "السياسية

عن  ي إراديا  للتخلى  السي الانتماء  للانتخابات  اس يحزب  باسمه  ترشح  من الذي  المواطنة  الديمقراطية  فإن   ،

ر انتمائه السياس ي مقيدة بحقوق الناخبين حرية المنتخب في تغيييجعل    ...مقومات النظام الدستوري للمملكة

 ع"معنوي بين الطرفينوحقوق الهيئات السياسية التي رشحته لمهام انتدابية، في نطاق تعاقد 

أقر     يخص  و وتسييرها فيما  السياسية  الحزاب  تنظيم  بمبادئ  المتعلق  الثالث  للأسس  ب  الباب  مطابقتها 

من    يما ف  الدستورية والتزاما" تفرضه  الدستوري واجبات  دورها  باعتبار  السياسية،  الأحزاب  عاتق  على  ، " ت 

السياسية ولا من مبدأ حريتها في تنظيمها  ة للأحزاب  ليس فيها ما يحد من مبدأ الحرية الفكرية والسياسي"و

 ع2" ، وتبعا لذلك، ليس فيها ما يخالف الدستور الذاتي

الطابع  كما     تعميم  من  تمكن  التي  الظروف  "توفير  أن  تخويل اعتبر  على  ...ينطوي  الدستورية  للأهداف  الفعلي 

لفئات واسعة من   في الحياة السياسيةالفعلية    تيسير المشاركةالمشرع إمكانية اتخاذ تدابير قانونية من شأنها  

 ع3بلوغ تمثيلية ملائمة في مجلس النواب دون دعم من المشرع"  –في الوضع الراهن–المجتمع يتعذر عليها 

كانت"لإ أكد و     السياس يممارسة    ن  الانتماء  لأي    والنقابي  حرية  الحق  تضمن  الدستور  بمقتض ى  المكفولة 

إراديا ع في أن يتخلى  السياسية أو النقابيةن  منتخب  للهيئة  التي ترشح باسمها للانتخابات، فان ذلك   الانتماء 

ثقتهم  فيه  وضعوا  الذين  الناخبين  بحقوق  مقيدا  مبدأ  ...،  يبقى  من  انطلاقا  السياس ي الوفوذلك  إطار    اء  في 

 .4" ة التي جعلها الدستور من مقومات النظام الدستوري للمملكةالديمقراطية المواطن 

التي نص فالن     يتنافى مع حرية المشاركة والانتماء السياس ي  التنظيمية لا  المبادئ والقيود  ص على مجموعة من 

فصول،   عدة  في  الدستور  الحقوق عليها  بين  التلازم  ثبوت  إطار  والشفافية  والواجبات    في  الديمقراطية  كمبدأ 

بية وضمان الوفاء السياس ي وتوفر شروط  لانتدا، وعدم التنافي في تحمل المسؤوليات اوالتنافسوحرية الاختيار  

 . الأهلية الانتخابية

 
المتعلق    31.97الق اضي بتغيير وت   القانون التنظيمي رقم    22.06لتنظيمي رقم  الق انون ابشأأن مراقبة    860/07 في الملف رقم :  2007،ناير    23بتاريخ   630/07 رقمد قرار المجلس الدس توري  1

 . ق لس النواب 
 .ق بالأحزاب الس ياس يةالمتعل 29-11القانون التنظيمي رقم في موضوع مراقبة  1172/11 عدد: في الملف 0112أأك توبدر    20م.د بتاريخ 11/ 818 رقم: د قرار المجلس الدس توري 2
ليه سابقا  817/11لمجلس الدس توري رقم: قرار ا د 3  .المشار اإ
ليه سابقا. وأأنظر كذلك قرار   11/ 820 رقم: د قرار المجلس الدس توري 4  .طعون انتخابية 11/08/2012م.د في  12/ 870 : رقم رار  وق  08/2012/ 06 م.د في 12/ 867 : رقم مشار اإ



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 
231 

   حرية الانتخاب والترشح -2

ة ذات يي طعون انتخابعدة فرص من أجل مراقبة نصوص قانونية أو البث ف  لقد أتيحت للمجلس الدستوري     

الترشح،   أو  الانتخاب  بممارسة حق  رقم  بشأن    اعتبر  حيث  العلاقة  التنظيمي  بمجلس ا  27-11القانون  لمتعلق 

، جاءت لإعمال أهداف مقررة في الدستور، فإنه يتعين في ذلك أيضا  23ات المادة  إنه، لئن كانت مقتضيالنواب "

تور في مجال ممارسة الحقوق السياسية، والمتمثلة تكز عليها الدساستحضار المبادئ الساسية الثابتة التي ير 

والترشيح الانتخاب  وحرية  المواطنة  في  القواعد   بالخصوص  نفس  أساس  على  قائم  عام  اقتراع  خلال  من 

 . ، وفق ما ينص عليه الدستور والمساواة، وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييزوالشروط، 

قرار العزل من مسؤولية   أقر أن "  المتعلقة بعدم الهلية للترشحمن نفس القانون التنظيمي    6وفي شأن المادة  

بالض مُحاط  القضائية،  انتدابية  الترشيحمانات  عنه    ومانع  المترتب  الترشيح   ...المؤقت  بحق  يمس  المضمون   لا 

 .1" دستوريا وليس فيه ما يخالف الدستور 

أقر  المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية    59  .11تنظيمي رقم  القانون ال وفي قراره بشأن مراقبة     

في  "أنه   الثانيليس  الفقرة  تشترطه  المادة  ما  من  يتولون مسؤولية   -  5ة  والذين  بالخارج  المقيمين  المغاربة  أن  من 

للترشح ببلد الإقامة يكونون غير مؤهلين  انتدابية أو عمومية  أو  ، بما  ق المواطنةحقو ما ينتقص من    -حكومية 

الترشيح فيها   الفصل    حق  المقي  17المكفول بموجب  للمغاربة  الدستور  بالخارج، مما يجعل همن  الفقرة مين  ذه 

 ع "ليس فيها ما يخالف الدستور 

 17من الدستور، فإن الدستور نفسه أوكل في فصله    30لئن كان التصويت حقا شخصيا بموجب الفصل  وأنه "

وكيف شروط  تحديد  الفعلية  للقانون  الممارسة  المقيمين يات  للمغاربة  بالنسبة  الترشيح  وحق  التصويت  لحق 

الإقامةا  بالخارج  بلدان  من  التقديرية،  نطلاقا  سلطته  نطاق  في  المشرع،  سن  من  يجعل  الذي  الأمر  إجراء  ، 

الوكالة عل   استثناء من مبدإ شخصية الانتخاب من حيث هو    التصويت عن طريق  المذكورة  للفئة  ى بالنسبة 

 .2يه ما يخالف الدستور وجه الخصوص، مقرونا بالإجراءات المبينة في الفقرات الموالية من نفس المادة، ليس ف

المنتمين سياسيا      غير  للمواطنين  كان  أنه"لئن  إلى  آخر ذهب  قرار  الترشحوفي  الشروط  حق  يتعين وضع  فإنه   ،

 .3دستور"  من ال  37اللازم توفرها فيهم وفق ما تنص عليه أحكام الفصل 

سية، ضمن الحقوق السيا  لنزيهة والشفافةالانتخابات الحرة واأن ضمان  بحق  المجلس الدستوري    لقد اعتبر    

عقوبات  البعض الشروط و مبادئ أساسية ثابتة في الدستور، وإن إقرار  يقوم على    لتمثيل الديمقراطيلأساس  ك و 

 
ليه سابقا  817/11الدس توري رقم: قرار المجلس  د 1  .المشار اإ
 . المتعلق بانتخاب أأعضاء مجالس ا اعات الترابية  1177/11 عدد:في الملف  2011ندون بدر  19م.د بتاريخ 821/11 قرار المجلس الدس توري رقم: د 2
  31-97القاضي بتغيير وت   القانون التنظيمي رقم    06-02التنظيمي رقم    المتعلق بالقانون  562/2002 :   رقم  في الملف  2002،ونيه    25بتاريخ  م. د 475/2002 :  رقم   توريالمجلس الدس  قرار  د  3

 المتعلق ق لس النواب. 
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لعزل لا يمس بحق الترشح أو الانتخاب، كما أن التصويت  كا  المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات التي تناسب  

 يمقراطية ولا يمس بتلك الحقوق.استثناء بالوكالة ضمن شروط ينص عليها القانون يعزز الد

 ة الإعلام والحق في المعلومة حري -رابعا

المادة  ص  تنصي اعتبر المجلس الدستوري أن    النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور أثناء نظره في مطابقة     

عات  قطاعلى أنه يمكن للجان الدائمة بمجلس النواب أن تخصص اجتماعات لتقييم السياسات العمومية لل 48

اختصاصاتها ضمن  تدخل  الفصل    هو   التي  من  الثانية  للفقرة  التي    101مخالف  الدستور  على من  تنص 

مما يستفاد منه أن مناقشة " يمها،  تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقي

في   البرلمان  يتم من قبل مجلس ي  العمومية وتقييمها  في تع  جلسات عموميةالسياسات  الفترة وليس  في نفس  قد 

 ".نطاق اللجان البرلمانية الدائمة

تمكين يخص  القانون  لج  وفيما  في  عليها  المنصوص  والمعطيات  الوثائق  من  الاقتصادية  والتنمية  المالية  نة 

الفصل   من  الأولى  الفقرة  لأحكام  وفقا  المالية  لقانون  أثناء    75التنظيمي  الدستور  ومناقشة و إعداد  من  دراسة 

التصفية مشا وقانون  للمالية  التعديلي  والقانون  المالية  قانون  مطابق ه  اعتبر -130المادة    بموجب-  ريع  غير 

لا تكون الحكومة ملزمة بتقديمها إلا بمناسبة   المشار إليها  أن المعلومات والوثائق والمعطياتبدعوى"للدستور،  

الآ  في  النواب  لدى مكتب مجلس  المالية  قانون  لقانون   جالإيداعها لمشروع  التنظيمي  القانون  بمقتض ى  المحددة 

  .1" من الدستور  75المالية، وفقا للفقرة الأولى من الفصل 

أن اللجان  -المتعلق بالقانون الأساس ي لبنك المغرب  376.0من القانون رقم    58أثناء نظره في المادة  –  فيما أقر     

ان بالمعطيات الضرورية لذلك، قد تكون في حاجة،  الدائمة بوصفها أداة لتحضير العمل التشريعي وتزويد البرلم

تجميع   إلى  بمهامها،  عمو   المعلوماتللقيام  بمرفق  المتعلقة  هذا الدقيقة  في  حقها  من  وأن  حيوي،  قطاع  أو  مي 

 .2تستمع بطلبها إلى والي بنك المغرب  الإطار أن

تقييم السياسات العمومية على  فيكون المجلس بذلك قد رفض اقتصار الجلسة العمومية السنوية المخصصة ل  

القضايا  اللجان الدائمة من أجل فسح المجال لمتابعة جلسة المناقشة أمام عموم المواطنين واطلاعهم على كافة  

تهم حياتهم والسياسا  المتبعة بشأنهاالتي  المقابل حرمان  ت  المعلومات والمعطيات  ، وفي  كافة  البرلمانية من  اللجنة 

 المهام التشريعية. ضمن مبدئيا من يعتبر   المالية الذي قانون ة إعداد ودراسالمتعلقة ب

 
 الداخلي لمجلس النواب. النظام  بشأأن مراقبة 1356/12 عدد:  ملف  1356/2012 :  رقم   ملف في ال   2012فبراير  04 م. د بتاريخ   829/12 رقم : المجلس الدس توري    قرار د 1
  المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.  805/05 :  رقم   في الملف2005مارس   21م. د بتاريخ   606/05 رقم :   المجلس الدس توري  قرار د 2
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رقم    وبشأن     رقم    33.93القانون  بقانون  المرسوم  على  بالمصادقة  في    2-91-388القاض ي  بر  أكتو   13الصادر 

ت الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الإذاعية التلفزية الصادرة ، بإحداث رسم على إقامة المحطا1992

النواب  95المحال من طرف    ،عن أقمار صناعية بافتقار الرسم المحدث    ،نائبا من أعضاء مجلس  الذين دفعوا 

ن طرف  وبالتالي يمس بالحريات المعترف بها م  الذي لا يقابل أية خدمة مقدمة من طرف الدولة لأي سند قانوني،

في الدستور  التي صادق عليها المغرب واقرها  الدولية  ر هذا افي الجانب المسطري لإصدالمجلس    ظرنع  المعاهدات 

أن وقت إصداره "ليست فترة فاصلة بين دورتين نيابيتين عاديتين في أقر بحيث  ،  البث في مضمونهالقانون دون  

الدستور،   ال مفهوم  إلا على  العبارة لا تطلق  أن هذه  يعقد  إذ  أن  قائما دون  النواب  فيها مجلس  يكون  التي  حالة 

إلى    جلسات عامة... وأن التشريعية  انتقلت خلالها ممارسة السلطة  نيابي  الحقبة المتحدث عنها كانت فترة فراغ 

إقراره دون مراعاة أحكام الفصل هذا القانون قد تم  "ن  من الدستور". لذلك، فإ   101جلالة الملك بحكم الفصل  

 .1" الرابع والخمسين من الدستور، ويتعين القضاء بعدم مطابقته للدستور 

القانون   لمجلسفا      هذا  تطبيق  قراره    رفض  يؤسس  لم  لكنه  للدستور،  التعبير   حمايةعلى  لمخالفته  في  الحق 

ومسطرياي  والرأ شكلا  دابره  قطع  فأثار  الإحالة،  برسالة  جاء  ما  ال  حسب  بنوده  تفاصيل  في  الخوض  تي دون 

 أحدثت ضجة وكانت قطعا تستهدف حرية الإعلام والحق في المعلومة.

 حقوق الإنسان في أعمال المحكمة الدستورية  -نيالمطلب الثا

الثبات     عادة  الدساتير  يطبع  بينما  باستمرار،  ومتجدد  ديناميكي  مضمون  لها  والحريات  الحقوق  كانت  إذا 

فإن مهمة القضاء الدستوري   ع2 بعد مرور فترة زمنية طويلة لا يطال قواعدها التعديل والمراجعة إلاوالاستقرار ف

ات فعالية محدودة خاصة إذا كانت طبيعة حمايتها وخلق قواعد تكريس وضمان ممارستها تبقى ذفي تطويرها و 

 .  الهيئة المنوطة بها هذه المهام غير قضائية

بطبيعته قضاء سياس ي بامتياز، ووجوده بالضرورة مرتبط بمدى إسهامه في إيجاد  ورغم أن القضاء الدستوري    

القانون، ويرمي إلى انتظام  المعروضة عليه، على نحو يراعي قيام دولة الحق و  الحلول المناسبة للمشاكل والقضايا

لنظام الدستوري يوجب  الاختيار الديمقراطي الذي تبناه المغرب وجعله من بين ركائز افع 3مؤسساتها واستمرارها 

، ميع السلطعلى هامش كبير من الاستقلالية وقادر على ضمان سمو الدستور واحترامه من جأن يكون قضاؤه 

اتجاه  لذلك، يمكن اعتبار  .4الطعن  طرق  من طريق أي  تقبل ولا السلطات جميع تجاه نافذة هقرارات وأنخاصة 

فأوكل لها الاختصاص   ،الدستوري بالمغرب  المجلسحل  الدستورية م المحكمةالمشرع الدستوري نحو إحلال 

 
 .30/94 :  رقم   ملف في ال   4199غش   16 م. د بتاريخ   37/94 رقم : المجلس الدس توري    قرار د 1
 .304امر،دة، مرجع ساب، ص. د عبدالغني 2
 . 9، ص. 28، عدد 2019بي في انتظام أأداء المؤسسات الدس تور،ة وتطويرها، المجلة المغربية للس ياسات العمومية، د رش يد المدور، دور القضاء الدس توري المغر3
 lumière de la constitution 2011,communication présenté lors constitutionnel marocain à la Mohamed Amine Ben abdellah, le statut de jugeد 4

de la 6ème conférence des chefs d’institutions de l’association des cours constitutionnel ayants en partage l’usage du 

français(ACCPUF),Niamy,le 3et 4 novembre 2011,publié au REMALD,n°102,janvier-février 2012,p.242.. 
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كدافع   التي يضمنها الدستور  الحقوق والحرياتتمس بالتي  بالرقابة البعدية على دستورية القوانينالمتعلق 

 الرقابة الدستورية من السياسية إلى القضائية.من بين دوافع أخرى وسيرورة تطور 

  –  86.15القانون التنظيمي رقم  من الدستور و   133بموجب الفصل  -ورية  المحكمة الدستوفي انتظار أن تتولى     

من أجل   تمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ن النافذة التي  مهام الرقابة البعدية على دستورية القواني

تصدت   ع فقد ، وذلك عن طريق الدفع من أحد أطراف الدعوى في محكمة عاديةإلغائها أو الامتناع عن تطبيقها

تعيينها   القوانين  منذ  دستورية  على  القبلية  رقابتها  إطار  نصوص  في  عدة  الحقوق طلب  موضوع  إلى  حماية 

 ريات. والح

 لجمعيات الانضمام لحرية   -أولا

الإحالة   المحكمة أمام النواب بمجلس عضوا 82 دفع   2017 ديسمبر 13 في       بواسطة رسالة   أنالدستورية 

القانون رقم  (  ب (في فقرتها السابعة لمادةا حددتها التي الشروط المالية لسنة  المتعلق    68.17من  ،  2018بقانون 

 :أنها بعلة للدستور، مخالفة السكنية، والجمعيات التعاونيات ىإل بالانضمام الخاصةو 

 ياتوالتعاون بالجمعيات  المتعلقين القانونين بمقتضيات منظمة هي كما الجمعيات إلى الانضمام حرية تعرقل-

 ع الدستور  من 29 و 12 الفصلين وبأحكام

 المسطرة  على المالية  قانون  قبل  من  »  تحايلا «وتشكل الجمعوي، للعمل المنظمة  الأصلية النصوص مع تتضارب -

 مع وتعارض  مخالفة في كذلك ولكن  القانوني،  إطارها  خارج فقط ليس  جديدة نصوص  بوضع  التشريعية،

 تنفيذهاع  الصعوبة من يجعل بينها  فيما انونيق تضارب إلى سيؤدي  مما  الدستور،

 غاية  بعرقلتها  وذلك  الدستور،  من ل الأو  الفصل في عليه المنصوص  الحكم لنظام الاجتماعي بالطابع تخل-

 .1تحقيقها  على السكنية والجمعيات التعاونيات تعمل التي التضامن 

وحرية ممارسة أنشطتها وحماية الانخراط    ،2والحق في تأسيس الجمعياتفالدستور نص على حرية الاجتماع،     

يمقراطية التشاركية، ولم يقيد ذلك إلا في فيها، ومساهمتها في إعداد وتفعيل وتقييم القرار العمومي في إطار الد

الديمقراطية والمبادئ  والقانون  الدستور  احترام  في  3نطاق  الواردة  الاجتماعية  الحقوق  بالي  ضمن  وذلك   ،

 تفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب. لاالدستور وكذا في ا

 إلى من الانضمام الاستفادة" نون المالية "يقنن مجاللذلك، فإن ذهاب المحكمة الدستورية إلى القول بكون قا   

إنما هو توجه يخالف نص الفصل   التعاونيات  أو  الجمعيات الذي يدعو السلطات من الدستور    33السكنية، 

إل الاجتماعية العمومية  التنمية  في  الشباب  مشاركة  وتعميم  لتوسيع  الملائمة  التدابير  اتخاذ  ى 

النشيطة والجمعوية، ولا يعتبر انخراط ونشاط  الجمعيات    والاقتصادية...ومساعدتهم على في الحياة  الاندماج 

 . وفي إطار التضامن التعاضدي  لسكنية إلا ضمن تلك المجالات الاجتماعية للتنميةا

 
 . 2018متعلق بقانون المالية لس نة  68.17.، بشأأن قانون رقم 15/2017 :  رقم   ملف في ال   2017جنبر د 23 بتاريخ     66/2017 رقم : المحكمة الدس تور،ة    قرار د 1
 . 2011من دس تور  29الفصل  د 2
 .من الدس تور 19والفصل  12الفصل  د 3
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 حق الملكية  -اثاني

إدلاء    وجوب  لىع   2018المتعلق بقانون المالية لسنة    68.17من القانون رقم    138المادة    من الثالث البندنص      

عقودها ومحرراتها لدى  كشرط لتسجيل   فيها  المنخرطين للأعضاء محينة بقائمة الجمعيات والتعاونيات السكنية

 .  الدستور  من 35 الفصل عليه في المنصوص الملكية بحق اإدارة الضرائب، مما اعتبر من طرف النواب مس

 للقانون  يمكن إذ ،مطلقا حقا ليس  الملكية حق" نلأ  ر للدستو  اعتبرته غير مخالف  غير أن المحكمة الدستورية   

 المرحلة إنو   الدستور، من 35 الفصل من الثانية الفقرة في عليه منصوص هو كما وممارسته نطاقه  من يحد أن

 ملكية  بعد  فيها تنتقل لم المحررات،  أو العقود بتسجيل والمتعلقة  المذكورة، الثالثة  الفقرة  تنظيمها لت تو  التي

 .1" الملكية  بحق مساس بوجود للدفع أ حابها إلى اتالعقار 

والمبد      الساس  كان  الخوإذا  ملكيتهم  في  الفراد  عليها  أ هو حرية  ترد  التي  القيود  فإن  تمس اصة،  ألا  يجب 

الحق وأن تخضع لضوابط ومعايير قانونية تحت رقابة القضاء، ومسؤولية القضاء الدستوري تتمثل  جوهر  

 .2التي ترد ضمن أحكامها ما يقيد حرية التملك في رقابة القوانين

ن يحاط بكافة الضمانات لحمايته، ويتكرس هذا الحق الحقيقة أن حق الملكية المنصوص عليه بالدستور يجب أ

الأفراد  قيود   بحرية  دون  إنتاجها  وفي  فيها  التصرف  وحرية  ومنقولات  عقارات  من  الأموال  اقتناء  ف3في  يمكن  .  لا 

من الحد  الا  للقانون  التنمية  متطلبات  ذلك  اقتضت  إن  إلا  للبلادنطاقه  والاجتماعية  معايير    قتصادية  ووفق 

أو في   مثلا،  و في مشاريع التأميمأ مع ضمان التعويض العادل  قانونية محددة مسبقا كنزعها لأجل المنفعة العامة  

إليه المحكمة الدستورية من قبول فرض  –، وأما  حالة الحكم بالمصادرة ربطه بضرورة الإدلاء بقوائم  ما ذهبت 

عقودها لتسجيل  نطاقه  المنخرطين  من  ليس للحد  كونه  الحقمطلقاع   حقا وممارسته  لهذا  ضرب  وهو   ،فهو 

شمل ، وحماية حق الملكية يجب أن ت شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية  كذلك تضييق على حرية المبادرة التي من

 . تجاه الدولة ومؤسساتها أو في مواجهة الخواصكل ارتباطاته الإجرائية والموضوعية سواء ا

 حق في السكن ال  -اثالث

المحال على المحكمة   8201المتعلق بقانون المالية لسنة    68.17من القانون رقم    180المادة   الرابع من جاء بالبند    

مع وجه على مسؤولين والمنخرطين المتعاونين الأعضاء  جميع يبقى   "أنه الدستورية   التعاونيات  التضامن 

 . "بها والزيادات المتعلقة الذعائر عن الاقتضاء، وعند المستحقة، ...الضريبة في السكنية والجمعيات

 
ليه   66/2017 رقم : المحكمة الدس تور،ة     قرار د 1  . المشار اإ
و 2 للحقوق  الدس تور،ة  الضمانات  دراويش،  الحق  القانونية  د ضياء  العلوم  العام، كلية  القانون  الدكتوراه في  لنيل  أأطروحة  القضاء الدس توري حمايتها،  ودور  والاقتصاد،ة والاجتماعية  الحريات 

 .386، ص. 2016-2015بفاس، الس نة الجامعية 
 . 698، ص.2003اهرة، د فاروق عبد البر، دور المحكمة الدس تور،ة في حما،ة الحقوق والحريات، النسْ الذهبي للطباعة، الق3
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مخالفا    ذلك  أن  الإحالة  رسالة  أ حاب   من  لكل المالية الذمة استقلالية على ينص الذي  نون للقا فاعتبر 

 إليه الفصل يرمي ما مع يتعارض أرسته هذه المادة، ي الذ الذمتين بين التضامن  مبدأ أن  كما المنخرط والتعاونية،

يستحضر »السكن في الحق من المواطنين استفادة أسباب تيسير«من   الدستور  من 31 ولا   عمل طبيعة ، 

 ع الربح إلى تهدف لا التي السكنية معياتوالج التعاونيات

 إليه  المشار السكن في الحقستور، لأن  مخالفة للد  غير هذه المقتضيات   أن  غير أن المحكمة الدستورية اعتبرت  

هو من  31 الفصل في  لتيسير الدولة عمل وأن والمواطنين، المواطنات  لعموم المكفول  الحق ذلك  الدستور، 

 مالية، لمقتضيات تنظيمية منهم، معينة فئة لفائدة الموجه السكن من نوع إخضاع عدم  يعني لا  الاستفادة منه،

 . 1لخصوصيته  مراعاة

 

 تيسير أسباب ن  أيدت المحكمة الدستورية هذا الانحراف القانوني في المس بالحق الدستوري في السكن، لأ وقد     

المواطنات  ع استفادة  العمل  يستوجب  اللائق  السكن  من  الآليات  والمواطنين  وضع  لذلكو لى   وعدم ،الوسائل 

م إخضاعهم تضامنية  مبادرات  في  انخراطهم  بمناسبة  إضافية  وأعباء  الحريات  ظمة  ن لتكاليف  ظهير  بموجب 

  لخصوصيته"  "مراعاة الحصول على الحق في السكنمالية مقابل   ، والنص على مقتضيات تنظيمية1958لسنة  

 المكفول دستوريا لعموم   لمعاكسة تمكين هذا الحق  مجرد وسيلة  و ه  -كما ذهبت إلى ذلك المحكمة الدستورية-

دفون إلى الربح وهذا هو مناط الحق كما نص عليه الفصل  أن المستفيدون منه لا يهلأن خصوصيته  المواطنين،

الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يجب أن ينصب على تعبئة مختلف  عمل وأن من الدستور،  31

 ل ومن بينها إعفاء الجمعيات والتعاونيات السكنية من الضرائب والرسوم الإضافية. الوسائ

 حرية الاقتراع  -رابعا

النواب    منالأولى(   )الفقرة  89و   )الثانية الفقرة )  30  تانالمادنصت     لمجلس  الداخلي  على  –النظام  المحال 

مكتب   انتخاب يخص  قائمة فيما  كل  ىعل  التصويت  عملية على إجراء   -2017غشت    11المحكمة الدستورية في  

 العلني. بالاقتراع الدائمة المجلس ورؤساء اللجان

الدستوري    المحكمة  لأ فأقرت  للدستور،  مطابقته  بعدم   حرية مظاهر  من  باعتباره السري، التصويت "  نة 

 الأمر  يتعلق  حين وديس  أن يتعين الذي الأساس ي المبدأ هو يظل الدستور، من 11 و  2الفصلين   في المقررة الاقتراع 

 .2" أشخاص  على بالتصويت

يت السري غير مطابق للدستور، ويشكل ففي هذا القرار أقرت المحكمة الدستورية بأن التنصيص على التصو    

آلية ديمقراطية لتفعيل يعد  الاقتراع  لأن    حق الاقتراع الحر والنزيه كأساس لمشروعية التمثيل الديمقراطي. مسا ب

 
ليه   66/2017 رقم : المحكمة الدس تور،ة     قرار د 1  . المشار اإ
 .، بشأأن النظام الداخلي لمجلس النواب. 30/2017 :   قمر   ملف في ال   2017ش تننبر  11 بتاريخ     37/2017 رقم : المحكمة الدس تور،ة    قرار د 2
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السياسية  مبادئها  تالتي    الحقوق  على  اتفاقيات  نص  أهمها  إعلانات  و عدة  دولية  لحقوق  وعهود  العالمي  الإعلان 

، لذلك يجب أن  3، باعتبارها تسمو على الدستور 2دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد ال، و 1الإنسان 

كحق   التصويت  حق  تطبيقات  جميع  بضمانا  شخص يتكون  مشمولة  القانونية  النصوص  الحرية داخل  ت 

والنزاهة من    والشفافية  والتوسيع  بالنهوض  الكفيلة  الوسائل  الانتخاباتشاركة  الم واتخاذ    صدر م   هالأنو ،  في 

ولعل المحكمة الدستورية لاحظت أن التصويت العلني يشكل تضييقا    .صنع القرارممارسة الأمة للسيادة وأداة ل

 . فاعتبرته مخالفا للدستور  على هذا الحق

 ق اللغوية والثقافية الحقو  -خامسا

رقم    3المادة    نصت       التنظيمي  القانون  الطابع    26.16من  تفعيل  مراحل  بتحديد  للأمازيغية المتعلق  الرسمي 

العامة ذات الأولوية، المعروض على المحكمة الدستورية  التعليم وفي مجالات الحياة  وكيفيات إدماجها في مجال 

    ة حقا لجميع المغاربة بدون استثناء"ععلى أنه "يعد تعليم اللغة الأمازيغي

في إلزامية ضمان       إلى حدود بعيدة  الأمازيغية تفعيلا لطابعها  وتعلم  تعليم    فذهبت المحكمة من خلال نظرها 

بتأكيدها  ،  الرسمي للدولةوذلك  رسمية  لغة  الأمازيغية  إقرار  دون أن  المغاربة  لجميع  واعتبارها رصيدا مشتركا   ،

من  حس –استثناء،   الثالثة  الفقرة  أحكام  من  يستفاد  ما  الدستور ب  من  الخامس  عنه    -الفصل  حقوق تترتب 

وثقافية بها    لغوية  اللغة يتمتع  استعمال  في  الخصوص  وجه  على  تتمثل  تمييز،  دون  والمواطنون  المواطنات 

وع ووظائفه  أشكاله  بمختلف  للتواصل  رسمية  لغة  عالأمازيغية،  يترتب  كما  دعاماته،  مختلف  أجل -  نهبر  من 

 ؛ا الرسميالتزام على عاتق الدولة، يتمثل في ضمان تعليمها وتعلمها، تفعيلا لطابعه -ضمان التمتع الفعلي بها

العمومية  أن"على  منه    13المادة  نصت  و        الأمازيغية  والإذاعية  التلفزية  القنوات  تأهيل  على  الدولة  ،  تعمل 

والفقراو  والإنتاجات  البرامج  حصة  من  في  الرفع  الأمازيغية  باللغة  كلغة  هذه  ت  ووضعها  يتناسب  بما  القنوات 

ا وتتولى  العربية.  اللغة  جانب  إلى  للدولة  الكفيلة رسمية  التدابير  اتخاذ  البصري  السمعي  للاتصال  العليا  لهيأة 

 . "بذلك في نطاق اختصاصها لضمان تطبيق أحكام هذه المادة

المخولة، بمقتض ى هذه المادة إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي   الاختصاصات   فاعتبرت المحكمة الدستورية أن   

إليها  التعددية اللغوية والثقافية للمجتمع المغربي التي أوكلها    البصري، تدخل في صميم مهمة السهر على احترام

   عالدستور 

نصت     وا  30المادة    كما  الولى  التنظيمي  لثالثة( الفقرتان  القانون  نفس  أنمن  على  الدولة ،  "تكفل  ه 

بالأمازيغية،   الناطقين  والشهود  بهاللمتقاضين  والتواصل  المازيغية  اللغة  استعمال  في  إجراءات  خلا  الحق  ل 

 
 . 1948من الإعلن العالمي لحقوق الإنسان لعام  21المادة د 1
 . 1966من العهد الدوتم الخاص بالحقوق المدنية والس ياس ية لعام  25المادة د 2
 . 1980ماي  21بتاريخ  3525، ونشر في الجر،دة الرسمية عدد: 1979ماي  3 ، وصادق عليه في7197،ناير  19المغرب على العهد الدوتم الخاص بالحقوق المدنية والس ياس ية في وقع د 3
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أنه و   ،البحث والتحري  التبليغ والطعون والتنفيذ"، وعلى  التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم وكذا إجراءات 

 ع1كام باللغة الأمازيغية" "يحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأح

المحكمة       الأولى  أفاعتبرت  الفقرة  في  الواردة  بالأمازيغية"،  "الناطقين  عبارة  توحي ن  قد  المذكورة،  المادة  من 

للغة الأمازيغية، بصفتها  حق استعمال ا  قافة أو الانتماء إلى جهة معينة، وأن بدلالات تمييزية بسبب اللغة أو الث

ا جانب  إلى  رسمية  يبقى  لغة  العربية،  أو  للغة  استثناء  دون  السواء،  على  والشهود  المتقاضين  لجميع  مكفولا 

صديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الثقافة أو الانتماء الجهوي  لأن الدستور نص في ت  ،تمييز

ربة بدون استثناء، وأقر  ار اللغة الأمازيغية رصيدا مشتركا لجميع المغاأو اللغة، ونص في فصله الخامس على اعتب 

 في فصله التاسع عشر مبدأ المساواة في الحقوق الثقافية.

ثالثة من هذه المادة، على أن إعمال حق المتقاضين في سماع النطق بالأحكام باللغة لئن نصت الفقرة ال  وأكدت،   

كل   لحق  التلقائية،  الكفالة  يعني  المذكور  الطلب  فإن  منهم،  بطلب  يتم  النطق الأمازيغية،  سماع  في  متقاض 

 بالأحكام باللغة الأمازيغيةع 

المحكمة    ،وبذلك     توجه  إقر   الدستوريةكان  خلال  من  اللغوية ارها  صائبا  بالحقوق  الفعلي  التمتع  ضمان 

طريق  والثقافية   عن  المواطنين،  لجميع  و   الأمازيغية  إدماج وكفالتها  التعليم  مجال  الحياة مختلف  في  مجالات 

 علىتعمل عبر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري    حيث  ،هاوتعلم  هاتعليمالدولة لضمان    من خلالو العامة  

، والرفع  العموميةالخاصة و تأهيل القنوات التلفزية والإذاعية الأمازيغية  يلة بذلك من أجل  اتخاذ التدابير الكف

 اللغة العربية.  لغة رسمية للدولة إلى جانبباعتبارها باللغة الأمازيغية  هابرامج من حصة 

 ة:عععمععاتععععخ

يستند    التشريعي  المجلس  كان  المؤسساتية    إذا  شرعيته  في  ب-في  القانونية اد  إعدالاختصاص  النصوص 

أجلواعتمادها   وقوتها    من  الدولة  واستمرارية  واحتياجاتهم  المواطنين  قضايا  لمختلف  كافة الاستجابة  ومواكبة 

فإن القاض ي الدستوري يستمد هذه   راطية التمثيليةعمن الديمق  -تشريعالتطورات في جميع ميادين اختصاص ال

 -الثقة في جميع المؤسسات اهمة في تحقيق الأمن القانوني وتنمية  المسومعها  في مراقبة تلك النصوص  -لشرعية  ا

تأويلية ، وإيجاد منافذ  لانتهاكهاالمؤسس  التشريع    عدم دستوريةوالحكم بحماية الحقوق وتطويرها    علىمن عمله  

مة المحك  وجعلها تخرج من رقابة  الاختصاصات التي منحها الدستور ي  للرقابة على أعمال السلطات العمومية ف

التنظيمية المراسيم  كحال  أجل  ،  الدستورية  حماية  من  على  وضمانهاالعمل  ودعمها    الحقوق  انتهاكها،  وعدم 

 .لنهوض بها وتيسير الاستفادة منهاالوسائل الكفيلة لوتعبئة 

 
الدس تو   قرار د  1 رقم: المحكمة  الم  2019سب بر   5بتاريخ      5بتاريخ  م.د 97/19 ر،ة  عدد: في  رقم    047/19   لف  التنظيمي  القانون  الرسمي   26.16بشأأن  الطابع  تفعيل  مراحل  بتحد،د  المتعلق 

ما دماجها في مجال التعل  وفي مجالت الحياة العامة ذات الأولو،ةللأ  .  ،غية وكيفيات اإ
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للقضاء الدستوري من أجل صون الحريات وإسقاط كل  أرضية خصبة  يعتبر    2011التوجه الحقولي لدستور ف   

يمس  وذلك    قانون  الإنسان،  الكونية بضمانات حقوق  المرجعية  ذات  مبادئ  تكريس عدة  من  عليه  اشتمل  بما 

حكمة الدستورية عوض المجلس  لحقوق الإنسان من جهة، وانحياز المشرع الدستوري إلى الطبيعة القضائية للم

أخرى،  من    الدستوري لجهة  الجديد  إضافة  الدستورية  لاختصاص  بالنظر  للمحكمة  دفع  المتعلق  كل  بعدم في 

دستورية قانون نافذ يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، أثير أثناء النظر في قضية من أحد أطراف  

  الدعوى أمام محكمة عادية. 

 : المصادر -أولا

ل  - المغربي  الشريف رقم  2011يوليوز   29الدستور  الظهير  بتنفيذه  الصادر  ،  2011يوليوز    29بتاريخ    1.11.91، 

 (.2011يوليوز  30مكرر،  5964جريدة الرسمية، عدد )ال

رقم  ـ   الشريف  بتاريخ    1-77-176الظهير  الدستورية    1977مايو    9الصادر  للغرفة  التنظيمي  القانون  بمثابة 

 .  علىبالمجلس الأ 

في   .1139.14الظهير الشريف رقم    يتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه  066.13ي رقم  القانون التنظيم  -

 (. 2014سبتمبر  4بتاريخ  6288، )الجريدة الرسمية عدد 2014غشت  13

رقم    - التنظيمي  رق  29-93القانون  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الدستوري،  بالمجلس    1.94.124م  المتعلق 

 (. 1994مارس  2بتاريخ  4244، )الجريدة الرسمية عدد 1994فبراير  25صادر في 

الجنائيةا  22.01القانون رقم    - بالمسطرة  الشريف رقم    ،لمتعلق  الظهير  بتنفيذه  أكتوبر   3في    255.02.1الصادر 

 23.05بمقتض ى القانون رقم   ، كما تم تعديله وتتميمه 2003يناير 30بتاريخ  5078، الجريدة الرسمية عدد 2002

 . 24.05والقانون رقم 

 المراجع:  -ثانيا

 بالعربية -1

 الكتب:  -1

 . 2013غشت  -، يوليوز 111ن القانوني، المجلة المغربية لتدارة المحلية والتنمية، عدد بوجمعة بوعزاوي، الأم -

النسر    - والحريات،  الحقوق  حماية  في  الدستورية  المحكمة  دور  البر،  عبد  القاهرة، فاروق  للطباعة،  الذهبي 

2003. 
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 .2000كندرية، الدستوري، مطبعة المعارف، الإسماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون ـ 

 الطروحات:  -2

لنيل    - الدستوري"، أطروحة  القاض ي  "حالة  المغربي  السياس ي  النظام  في  الدستوري  التأويل  امريدة،  الغني  عبد 

العام القانون  في  الجامعية  الدكتوراه  السنة  بفاس،  والاجتماعية  والاقتصادية  القانونية  العلوم  كلية   ،

 .2014ـ2013

الض   - دراويش،  الحق  أطروحة ضياء  في حمايتها،  الدستوري  القضاء  والحريات ودور  للحقوق  الدستورية  مانات 

بف والاجتماعية  والاقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  العام،  القانون  في  الدكتوراه  الجامعية  لنيل  السنة  اس، 

2015-2016. 

 المجلات:  -3

الجامع    - الدستوري،  المغر المجلس  الدستوري  القضاء  وقواعد  الغرفة لمبادئ  قرارات  خلال  من  بي 

 .2015(، مطبعة الأمنية، الرباط، 2015-1994( والمجلس الدستوري)1994-1963الدستورية)

 .2019ة المعارف الجديدة، الرباط،  ، مطبع2019مجلة المحكمة الدستورية، العدد الثاني  -

عدد    المرجعيات والاجتهادات،  2011العمومية، القضاء الدستوري في سياق ما بعد  المجلة المغربية للسياسات    -

28، 2019. 

 قالات: الم -4

أداء المؤسسات الدستورية وتطويرها، المجلة المغرب  - انتظام  في  ية رشيد المدور، دور القضاء الدستوري المغربي 

 .2019 ،28عدد  للسياسات العمومية، 

 بالفرنسية  -2

 

 ,Abdeltif MENOUNI, Instituions  politiques et droit Constitutionnel, Tome I, Editions Toubkalـ 

Casablanca, 1991. 

 -Mohamed Amine Ben abdellah, le statut de juge constitutionnel marocain à la lumière de la 
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اقع الإلكترونية -ثالثا  :المو

 constitutionnelle.ma/Decisions-www.cour        الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية بالمغرب  -

 www.un.org/humain-rights                       الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان موقع مفوضية  -
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 القوانين الساسية ودورها في تنظيم المسائل الدستورية

Basic laws and their role in regulating constitutional issues 

 حمود محمد القديميالدكتور  

 ملخص الدراسة: 

 

تم اختيار هذه الدراسة بعنوان: "القوانين الأساسية ودورها في تنظيم المسائل الدستورية"، كونها تعالج القوانين 

الالتزام  ولأن  ومؤسساتها،  الدولة  وسلطات  الحكم،  ونظام  والحريات،  كالحقوق  الدستوريةع  الطبيعة  ذات 

ق والحريات ويصونها، وهدفت الدراسة إلى الدستوري عند سَن هذه التشريعات من شأنه أن يحافظ على الحقو 

القانونية لها، ومن ثم  القيمة  القوانين، وتوضيح المعيار الشكلي والموضوعي لتمييزها، مع تحديد  التعريف بهذه 

 تصنيفها من حيث القوانين المتعلقة بشؤون الحكم في الدولة، والقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات العامة. 

في هذه   القانونية واتبعنا  للقواعد  التفصيلية  الدراسة  يعتمد على  التحليلي، كونه  الوصفي  المنهج  الدراسة على 

بشأن القوانين الأساسية، وعرض النصوص الدستورية والتشريعية والأحكام القضائية والآراء الفقهية المتعلقة 

 بتفسير هذه القوانينع بهدف الوصول إلى نتائج موضوعية مُرضية. 

 راسة عدة نتائج، أهمها: وتوصلت الد

عدم تحديد مفهوم القوانين الأساسية في صلب الدساتيرع لأنها تتعلق بكيفية ممارسة السلطة وكيفية انتقالها 

 والعلاقة بين السلطات.

التشريعية، فبعض الدساتير أشارت   التي تصدر من قبل السلطة  التشريعات  أنواع  القوانين الأساسية نوع من 

 ات، والبعض الآخر لم يُشر إليها، وإنما صدرت من قبل السلطة التشريعية.  إلى هذه التشريع

والقوانين  العضوية،  والقوانين  للدستور،  المكملة  القوانين  ومنها  الأساسيةع  للقوانين  عديدة  تسميات  وجود 

 الأساسيةع ولكنها قوانين من نوع خاص تتعلق بممارسة السلطة. 

الأساسية من دستور مرن إلى دستور جامد، فتتمتع بمرتبة التشريع العادي في تختلف القيمة القانونية للقوانين  

لأنه  الجامدةع  الدساتير  ذات  الدول  في  العادي  التشريع  من  أعلى  بقيمة  وتتمتع  المرنةع  الدساتير  ذات  الدول 

 أحاطتها بإجراءات خاصة لتعلقها بمسائل ذات طبيعة دستورية.  

 القانون الدستوري، القوانين الساسية، القواعد القانونية، البرلمان، الدولةح: الكلمات المفاتي 

  

 

 

Abstract 
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This study was chosen under the title: "Basic Laws and their Role in Regulating Constitutional 

Issues", as it deals with laws of a constitutional nature; such as rights and freedoms, the system of 

government, and the state’s authorities and institutions, and because the constitutional 

commitment when enacting these legislations would preserve and preserve rights and freedoms, 

and the study aimed to define these laws, and clarify the formal and objective criterion for their 

distinction, while determining their legal value, and then classifying them in terms of Laws related 

to government affairs in the state, and laws related to public rights and freedoms . 

In this study, we followed the analytical descriptive approach, as it relies on the detailed study of 

legal rules regarding basic laws, and the presentation of constitutional and legislative texts, judicial 

rulings, and jurisprudential opinions related to the interpretation of these laws. In order to reach 

satisfactory objective results. 

The study reached several results, the most important of which are: 

1. Not defining the concept of basic laws in the core of constitutions; Because it relates to how 

power is exercised, how it is transmitted, and the relationship between powers. 

2. Basic laws are a type of legislation issued by the legislative authority. Some constitutions 

referred to these legislations, while others did not refer to them, but were issued by the legislative 

authority . 

3. There are many names for basic laws; These include laws complementing the constitution, 

organic laws, and basic laws; But they are laws of a special kind related to the exercise of power . 

4. The legal value of basic laws varies from a flexible constitution to a rigid constitution, so 

that it enjoys the rank of ordinary legislation in countries with flexible constitutions. It has a higher 

value than ordinary legislation in countries with rigid constitutions; Because it surrounded it with 

special procedures because it relates to issues of a constitutional nature. 

Keywords; 

The constitutional law ,Basic laws, The legal rules, Parliament, Country 
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 :المقدمة

الفرنس ي التشريع  في  الأساسية  القوانين  العربية  إن  الدول    العربي  المغرب دول  تشريعات وبقية  ،وبعض 

عليها   استخدم يطلق  المصري  الدستور  أن  حين  في  النظامية،  أو  التنظيمية،  أو  العضوية،  القوانين  مصطلح 

 صفة  لأحكامه  قانون  أو خاص، قانون  القطري مُصطلح الدستور أستخدم  ، و مصطلح القوانين المكملة للدستور 

" وإطلاق،  دستورية ى  ة القوانينمُسم  ا  جاء   ع "الأساسي  العادية عن لها  تمييز  للنظام   التي  عالقوانين  تعتبر مصدر 

 في الحياة  عالدستوري في الدولة
 
 مهما

 
 .(1)  الدستوريةمتى ما كانت متعلقة بنظام الحكم، وتؤدي دورا

 عن تصدر القانونية التي القواعد من ة“مجموع  : بأنها  وتعرف القوانين الساسية حسب المعيار الشكلي

- يدعو  أمر وهو العادية، إجراءات القوانين عن تختلف خاصةع لإجراءات  وتعديلها وضعها في وتخضع البرلمان،

 .إصدارها" على الدستور  نص   التي القوانين تلكب القوانين هذه بانحسار القول: إلى- نرى  فيما

المعيار القواعد:  بأنهاتعرف  الموضوعي   وبحسب  من  م ع البرلمان عن الصادرة القانونية "مجموعة  ِّ
 
نظ
ُ
 ت

الدستور  رغم ع  جوهرهاو   بطبيعتها، دستورية مسائل د أن   مة أهم   يُحد 
 
المنظ ية للسلطة  القواعد   في  السياس 

 الدولة".  

الساسية القوانين  كانت  البرلمان  فإذا  عن  صادرة  تشريعات  ومجردة،    عبمثابة  عامة  قواعد  لكونها 

 عن ذلك دخول القوانين الأساسية في نطاق 
 
والسلطة التشريعية هي المناط بها إصدار مثل هذه القوانينع فضلا

العليا الدستورية  للمحكمة  التفسيري  الدستورية  فإنع  الاختصاص  للقاعدة   تعتبر  الوثيقة  الأول  المصدر 

 ع تتضمن أحكام عدة  كونها  عليست المصدر الوحيد لتلك القواعد و   ع الدستورية في الدول ذات الدساتير المكتوبة

   عجوهرها غير دستوري 
ُ
 كتلك التي ت

 
أن تصبح    علا يكون الهدف من تدوينها في الدساتير  عبقوانين عادية  عالج عادة

بما    علتكتسب حصانة الدساتير وسموها على القوانين العادية  ع بلالناحية الموضوعيةغة دستورية من  ذات صب

القضاء رقابة  وعن  المتقبلة،  البرلمانية  الأغلبية  لبحث دستورية    عيخرجها عن  يتصدى  ويعتبر   ،(2)   القوانينالذي 

الذي يحدد نظام الدولة، وينظم عمل   ع الإطار العامو الوثيقة القانونية والسياسية الأسمى في الدولة،  الدستور  

 . السلطات فيها، ويكفل حقوق الأفراد والجماعات، ويجسد تطلعات الشعب

 

    .40م، ص 1989د. محمد عبد الحميد أبو زيد: سيادة الدستور وضمان تطبيقه، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1 )

    . 269م، ص  2005، 5د. رمزي طه الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط  (2 )
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البنية السياسية  أن أي تغيير  إف  لذلكع للدولة،  أ و الاجتماعية  أو تبديل يطرأ على  يقتض ي  و الاقتصادية 

ع  وجو 
 
لأن جميع التشريعات التي تصدر في   تلك التغيرات والتبديلاتعمع    يتلاءمبما    عو تبديلهأتعديل دستورها  با

 . ن تخضع لأحكامهأالدولة يجب 

  سواء    ،التي تصدر عن البرلمان  عالقوانينمن  مجموعة  : "، هيالقوانين الأساسية  يمكننا القول بإن  وبالتالي

الدولة واختصاصاتها   في  العامة  بتنظيم السلطات  بتكليف من المشرع الدستوري، والمتعلقة  تلقاء نفسه أم  من 

مثل القوانين المتعلقة بكيفية مباشرة الحقوق  ع  (1) "دستوري   جوهر مواضيعها  أن  أي   عوكيفية ممارستها لوظيفتها

تعتبر ضمن   عولا شك إن هذه الطائفة من القوانين  ،السياسيةالسياسية، والقوانين الخاصة بتنظيم الأحزاب  

 : تكون على نوعينو  ،(2)  الدستوري مصادر القانون 

الول  بتنظيم  :  النوع  متعلق  قانون  بإصدار  البرلمان  يقوم  حيث  البرلمان،  عن   
 
تلقائيا تصدر  التي  القوانين 

 .(3)  التنظيمإحدى السلطات العامة، من تلقاء نفسه ودون أن يتطلب المشرع الدستوري مثل هذا 

تمثل النوع الغالب القوانين التي تصدر نتيجة تكليف من المشرع الدستوري، وهذه الطائفة  :  النوع الثاني

القوانين الدستورية كثير الأساسية  من  الوثائق   ، حيث تحيل 
 
العامة    ا السلطات  بتنظيم  المتعلقة  لى إمن المسائل 

 . (4)   البرلمانقانون يصدر من 

الفضل في   كان له  عم1958أكتوبر    14دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الصادر في  ومما سبق، فإن  

الأخرى،  الدستورية  الأنظمة  بعض  به  وتأثرت  الدستورية،  القاعدة  بين مصادر  القوانين  لهذه  الهام  الدور  إبراز 

أو ،  واستخدمت عدة مصطلحات لهذه القوانين منها: القوانين الأساسية أو التكميلية أو العضوية أو التنظيمية

 . النظامية

 مشكلة الدراسة:

 الدراسة في التساؤل الرئيس ي التالي: تكمن مشكلة 

 ؟  دستوريةالسائل المفي تنظيم  الأساسية القوانينما دور 

 العديد من التساؤلات الفرعية ومنها:  عويتفرع عن التساؤل الرئيس 

 ؟ الأساسية القوانينهو مفهوم ما   .1

 

 . 445م، ص  2004د. عبد الغني بسيوني عبد الله: الوسيط في النظم السياسية القانون الدستوري، منشأة المعارف الإسكندرية،  (1 )

 .   507م، ص 1995د. صلاح الدين فوزي: الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،   (2 )

( 3)  ( النظرية  1996( لسنة  81كالقانون رقم  الشاعر:  ينظر د. رمزي طه  للمزيد  المصرية،  العليا  المحكمة  بإنشاء  الخاص  م، في مصر، 

 . 276جع سابق، ص  العامة للقانون الدستوري، مر

بالقانون رقم )   (4 ) بقانون رقم )1972( لسنة  38ومن امثلتها القوانين التي تتعلق بمجلس الشعب الرسمي ابتداءً  بالقرار  (  201م، وانتهاء 

 .  280م، للمزيد ينظر د. رمزي طه الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري، مرجع سابق، ص 1990لسنة  
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 ؟ الأساسية ما هي معايير تمييز القوانين .2

 ؟ الأساسية للقوانينما هي القيمة القانونية  .3

 ؟ الأساسية كيف يتم تصنيف القوانين .4

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها:

 الأساسية. القوانينب فيتعر ال .1

 .الأساسية معايير تمييز القوانينتوضيح  .2

 . الأساسية القيمة القانونية للقوانين بيان .3

 . الأساسية تصنيف القوانين .4

 أهمية الدراسة:

عد إحدى  الج القوانين الأساسية، والتي  تع  هاكون منتكمن أهمية الدراسة  
ُ
 بمسائل المتعلقة التشريعاتت

 الدستوري   ماز الالت  وإن ومؤسساتها، الدولة وسلطات،  الحكم ونظام،  والحريات كالحقوق  دستورية، طبيعة  ذات

  تأثي يؤثر وكذلك،  وصونها والحريات الحقوق  على يحافظ أن شأنه من التشريعات  هذه سَن عند
 
 را

 
 في   إيجابيا

، يوصف  الأساسية القوانين سَن  عند الدستور  بأحكامالالتزام   عدم وإن الحكم، نظام  طية را ديمق على الحفاظ

القوانين يؤدي   القانون   عن أن وجود مثل هذه 
 
 للدستور ويحكم ببطلانهع فضلا

 
 في إلى تغيير حتمي    بأنه مخالفا

 ترتيب مختلف القواعد القانونية داخل الهرم القانوني.

 منهجية الدراسة:

التفصيلية   الدراسة  يعتمد على  المنهج  الوصفي، كون هذا  التحليلي  المنهج  الدراسة على  في هذه  سنعتمد 

بشأن القوانين الأساسية، وعرض النصوص الدستورية والتشريعية والأحكام القضائية والآراء   القانونيةللقواعد  

 ضوعية مرضية. الفقهية المتعلقة بتفسير هذه القوانين آملين الوصول إلى نتائج مو 

 خطة الدراسة: 

  على الدراسة  ، ويمكن تقسيم هذه  يقتض ي أن نتناول هذه الدراسة في ثلاثة مباحث يسبقها مطلب تمهيدي 

 التالي:  النحو

 . الأساسية المطلب التمهيدي: مفهوم القوانين
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 . الساسية المبحث الول: معيار تمييز القوانين

 .الأساسية تمييز القوانينالمطلب الأول: المعيار الشكلي في 

 . الأساسية المطلب الثاني: المعيار الموضوعي في تمييز القوانين

 . الساسية المبحث الثاني: القيمة القانونية للقوانين

 في الدستور المرن.  الأساسية المطلب الأول: قيمة القوانين 

 في الدستور الجامد.  الأساسية المطلب الثاني: قيمة القوانين

 . الساسية لثالث: تصنيف القوانينالمبحث ا

 المتعلقة بشؤون الحكم في الدولة. الأساسية المطلب الأول: القوانين

 المتعلقة بالحقوق والحريات العامة. الأساسية  المطلب الثاني: القوانين

راجين من الله سبحانه  وسنختم هذه الدراسة بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها،  

 وتعالى التوفيق في إكمال هذه الدراسة. 
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 المطلب التمهيدي 

 الساسية  مفهوم القوانين

السلطة    أنمحلها الدستورع إلا  و بنظام الحكم،    –بصفة عامة    –هي القواعد المتعلقة  الأساسية    القوانين

البرلمان  تترك التأسيسية   في   
 
متمثلة التشريعية  للسلطة  قدل  عأمر إصدارها  أكبر  الاستقرار   ر تحقيق  ممكن من 

للتعديل والتغيير  عتعديل هذه النصوص بصورة متلاحقة  ىوتلا    ،للنصوص الدستورية ، وكل ذلك  كونها قابلة 

الأساسية مترادفة مع    مع ملاحظة أن عبارة القوانين  عالقوانين الأساسية للبرلمانيحسن معه إسناد سلطة إصدار  

 . (1    فرنسافي كما كما قد يُطلق عليها اصطلاح القوانين العضوية   ع"المكملة للدستور اصطلاح "القوانين 

ذلك أورد    عوبناء على  للقوانين  الفقهافقد  التعريفات  التعريفات    ،الأساسية  العديد من  إلى هذه  وبالنظر 

أن   )الم  البعضنجد  على  الشكلي(عيعتمد  الموضوعي(  على  الآخر  والبعض  ،يار  بين جمعوا    وآخرين  ،)المعيار 

 عن كون ذلك القانون   ع المعيارين
 
أي بالنظر إلى الإجراءات التي تتبع بشأن إصدار وتعديل هذه القوانينع فضلا

 )المعيار المختلط(. وهو ما يسمى بـ يعالج الموضوعات المتعلقة بالسلطات العامة والحريات الفردية 

 حو التالي:وعلى هذا الأساسع يقتض ي أن نتناول هذا المطلب في ثلاثة فروع نوجزها على الن

 .وفق المعيار الشكلي الأساسيةلقوانين تعريف االفرع الأول: 

 .وفق المعيار الموضوعي الأساسيةلقوانين تعريف االفرع الثاني: 

 المعيار المختلط.تعريف القوانين الأساسية وفق الفرع الثالث: 

 

 .   69م، ص  2011 -دار النهضة العربية –اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالطلب الأصلي بالتفسير د. فتحي فكري:  (1)
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 الفرع الول 

 المعيار الشكلي وفق   الساسيةلقوانين تعريف ا

ع  " وتعديل القانون إعداد  ق  وطر   اجراءات"  بأنها عبارة عن:    المعيار الشكلييقصد بالقوانين الأساسية وفق  

 متعلقة بالحريات والسلطات العامة في الدولة.  لم تكنحتى إذا  عهموضوعات مضمون وجوهربغض النظر عن 

 للمعيار الشكلي  الأساسية  القوانينوتعرف  
 
من البرلمان،    الصادرة  عالقواعد القانونيةبأنها: "مجموعة    وفقا

 . "ةالعادي  القوانينخضع لها التي ت عالإجراءاتتختلف عن  لإجراءات خاصةع  تعديلها و وضعها  في تخضعو 

هذا   على  كونهويعاب  الأساسية  ج  يُخرِّ   التعريفع  القوانين  دائرة  بطبيعتها   موضوعاتمن    متعلقة 

نظم  
ُ
وت للدستور  مكملة  عاديةبموضوعات  المثال  و   عبقوانين  سبيل  على  مجلس  منها  بانتخاب  المتعلقة  الأحكام 

 . (1) م1975أغسطس  2في فرنسا والصادر بها قانون  النواب

الأساسيةيُ و  القوانين  نطاق  من  التنفيذية    ع خرج  السلطة  تصدرها  التي  القوانين  قوة  تلك  لها  بقرارات 

متعلقة   ،القانون  الدولة  وتكون  في  العامة  السلطات  التشريعية  بتنظيم  الوظيفة  تمارس  عندما  ذلك  ويتحقق  ع 

الدستور  لنصوص   
 
المثال،  طبقا سبيل  على  التنفيذية    عومنها  السلطة  أصدرتها  التي  قوة  القوانين  لها  بقرارات 

 لنص المادة )  عالقانون 
 
 .(2)  م1958( من الدستور الفرنس ي الصادر عام 92طبقا

 الفرع الثاني 

 المعيار الموضوعي  وفق  الساسية لقوانينتعريف ا

القوانين ت  إن  العامة  التي  بالسلطة  متعلقة  موضوعات  الأساسيةع  عالج  للقوانين  الموضوعي  المعيار  وفق 

  موضوعات   من حيث الجوهر والمضمون   تتناول  لأنها  عوإن كانت عادية   ،(3) "طابع دستوريذات  "  اساسية  تكون 

 

 .   270م، ص  2005د. رمزي طه الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة،  (1)
 .   20ص م،  1998دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،  القوانين الأساسية،: فكرة سيد أحمد د. علي عبد العال  (2)
الثلاث    (3) السلطات  عمل  أو  الحكم  بنظام  وتتعلق  البرلمان  وينظمها  الدستوري  المشرع  يحيلها  التي  هي  الأساسية  القوانين 

ين هي قوانين أساسية لاحتوائها على موضوعات ذات  "التشريعية والتنفيذية والقضائية" أو الحقوق والحريات؛ فإن هذه المسائل والقوان
 م هو قانون أساسي.2002( لسنة 1طبيعة دستورية، فعلى سبيل المثال قانون السلطة القضائية رقم )
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بالمؤسسات   الدولة  ع(1)الدستوريةمتعلقة  في  السلطة  سيمارس  من  السياسية  كتحديد  الحقوق  وضمان   ،

 .(2) للمواطنين

الأساسية   القوانين  تعريف  لمعيار    –ويمكن  لهذا   
 
السلطة    –وفقا من  الصادرة  القانونية  القواعد   " بأنها: 

الدولة التي    التشريعيةع في  العامة  السلطات  وتنظيم  بتشكيل  متعلقة  موضوعات  العمل   تتناول  سير  وكيفية 

 .(3) "بها

 .(4) "الحكم في الدولة وعرفها البعض الآخر بأنها: "القوانين التي تصدر عن البرلمان وتكون متعلقة بنظام

ومما سبق، فإن القواعد القانونية التي تتضمنها قوانين الانتخابات هي قواعد قانونية أساسية، سواء تلك  

المتعلقة بانتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو انتخابات رئيس الجمهورية، فكل منها قوانين ذات طبيعة  

 
 
 .(5) ا بضمان الحقوق السياسية للمواطنينعن تعلقهخاصة، لأنها تحدد من سيمارس السلطة في الدولة، فضلا

لا تتعلق  تنظم بقوانين عاديةع    نطاق القوانين الأساسية موضوعات  ضم إلىويعاب على هذا المعيارع بأنه  

الدولةع   في  العامة  السلطات  وتنظيم  العامة،بتشكيل  الوظائف  الوقتع  و  كترتيب  نفس  ستبعد موضوعات  افي 

ع كالحريات والحقوق الفرديةع بحجة أنها لا تتعلق بتشكيل وتنظيم وتنظم بقوانين عادية  "طابع دستوري" ذات  

 السلطات العامة في الدولة. 

الموضوعات لبعض  القوانين الأساسية  يعني شمول  الموضوعي  المعيار  أن تطبيق  المشرع قد    عكما  أن  رغم 

 نص على تنظيم هذه الموضوعات بقوانين عادية، ومثال ذلك تنظيم وترتيب الوظائف العامة. 

لن    وبالتاليع الآخر  دون  واحد  معيار  على  الاعتماد  بنا فإن  و إلى    يصل  دقيق  للقوانينتعريف   محدد 

دفعالأساسية ما  وهو  بمعيار    ضرورة  إلى   ،  الإجراءات  ثالث  الأخذ  بين  )المعيار  يمزج  القانون  لإصدار  المتبعة 

جوهرالشكلي(،   في  وبين  له  سنعرض  ما  وهو  الموضوعي(،  )المعيار  القانونية  القاعدة  التالي   ومضمون  الفرع 

   .المختلط"والمخصص للمعيار 

 الفرع الثالث 

 

بيروت،    (1) الأولى،  الطبعة  والنشر،  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  السياسية،  والنظم  الدستوري  القانون  الغزال:  إسماعيل  د. 

 . 30م، ص 1982

 .    154م، ص 2007د. منذر الشاوي: القانون الدستوري العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، الجزء الثاني، الطبعة الثانية،  (2)
الصاوي    (3) دعاء  العربية،  د.  النهضة  دار  مقارنة،  دراسة  والحريات،  بالسلطة  وعلاقاتها  الأساسية  القوانين  /  2007يوسف: 

 وما بعدها.   33م، ص 2008

 .   وما بعدها 322 ص  ،م، بدون دار نشر2003  ،القضاء الدستوري في مملكة البحريند. رمزي طه الشاعر:   (4)
 .    154، ص المرجع السابقد. منذر الشاوي:  (5)
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 المعيار المختلط تعريف القوانين الساسية وفق 

إجــراءات  المــزج بــين ، ذلــك المعيــار الــذي يعتمــد علــىالأساســية القــوانينونقصــد بالمعيــار المخــتلط فــي تعريــف 

 لـــذلك يمكـــن تعريـــف  التـــي يتضـــمنها القانونيـــة طبيعـــة وجـــوهر القاعـــدة وبـــين ،إصـــدار القـــانون 
 
ذلـــك القـــانون، وتبعـــا

لقـــــة الدســــتورية المتعالقــــوانين الأساســــية بأنهـــــا: "مجموعــــة القواعــــد القانونيـــــة التــــي تعمـــــل علــــى تطبيــــق النصـــــوص 

ــا إجـــــراءات خاصـــــة ومتميـــــزة عـــــن إجـــــراءات إقـــــرار  ــي إقرارهـــ بتنظـــــيم الســـــلطات العامـــــة والحريـــــات الفرديـــــة، ويتبـــــع فـــ

 ."القوانين العادية

 وفق ـــ الأساســـية تعريـــف القـــوانين ويمكـــن
 
ــا: "مجموعـــة القواعـــد القانونيـــة لمعيـــار المخـــتلطل ا التـــي تعمـــل  عبأنهـ

على تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بتنظيم السلطات العامــة والحريــات الفرديــة، ويتبــع فــي إقرارهــا إجــراءات 

 .(1)خاصة ومتميزة عن إجراءات إقرار القوانين العادية"

المعيــار بالجمع بين إيجابيات المعيارين في معيار واحــد، وهــو  عن الشكلي والموضوعيع المعيار المختلط  ويتميز

/ 13حكمهــا الصــادر بجلســة  منهــاتبنته المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها وقراراتهــا،   الذي   عالمختلط

ــاء  ،م2018/ 10 ــى أن هنــــــاك شــــــرطين يتعــــــين فيــــــهوالــــــذي جــــ : "... وحيــــــث إن قضــــــاء هــــــذه المحكمــــــة قــــــد اســــــتقر علــــ

 لاعتبار  اجتما
 
 للدستور على النحو الآتي:عهما معا

 
 مشروع قانون معينع مكملا

 :الشرط الول  

 لقــانون أو فــي  ععينهــابأن يكون الدستور ابتداء  قد نص صــراحة فــي مســألة  
 
أن يكــون تنظيمهــا بقــانون أو وفقــا

 للأوضــاع التــي يقررهــا
 
، وبالتــالي لا يجــوز أن تــنظم هــذه المســألة بــأداة أدنــى مــن الحــدود التــي يبينهــا القــانون، أو طبقــا

.
َ
  تلك التي نص عليها الدستور صراحة

 

 .    188م، ص 1988( د. عادل عمر شريف: قضاء الدستورية، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 1)
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 :  الثاني  الشرط

 بقاعــدة كليـــة 
 
وأدرجـــت تحـــت نصوصـــها القواعـــد الوثـــائق الدســتورية  احتوتهـــاأن يكــون هـــذا التنظـــيم متصـــلا

 لهــا لكــيو  وثيقــة دســتورية، الغالــب أيــةالتــي لا تخلــو منهــا فــي  عالدســتورية
 
أن يجــب  عيكــون التنظــيم التشــريعي مكمــلا

 لمفهومها
 
 لحكمها يكون محددا

 
 لحدودهاو ، ومفصلا

 
 .مبينا

 للدســتور، ويتعــين لاعتبــار 
 
ع لا يُعد مكمــلا

 
 مشــروعوبالتاليع فإن أي مشروع قانون لا يتوفر فيه الشرطين معا

 للدســـــتورع
 
 متضـــــافرين،  القـــــانون المعـــــروض مكمـــــلا

 
، ولا أن يقـــــوم الشـــــرطان معـــــا

 
 صـــــرفا

 
ولا يجـــــوز أن يكـــــون شـــــكليا

 
 
 بحتا

 
 في حكم المحكمة الدستور ع  (1)موضوعيا

 
 .  ية العلياونجد ذلك جليا

 للقواعد الدستورية؟الأساسيةع   هل يمكن اعتبار القوانينوبناء على ذلكع  
 
 مصدرا

 للقواعد الدستورية
 
 : (2  ع للأسباب الآتية يرى بعض فقهاء القانون أن القوانين الأساسية لا تعتبر مصدرا

تبعــــــة أن  .1
ُ
مرتبــــــة القــــــوانين  تجعلهــــــا بــــــنفسإعــــــداد وإصــــــدار القــــــوانين الأساســــــية  فــــــيالإجــــــراءات الشــــــكلية الم

 العادية.

لا يمكــــن اعتبــــار كــــل وبالتــــالي  عبالســــمو الشـــكلي والموضــــوعي بالنســــبة لســــائر القــــوانينع يتمتــــع الدســـتور  أن .2

 مساوية للدستور، ويؤخذ على هذا الرأي ما يلي:  القوانين الأساسيةع

لا ســيما وهمــا فــي  بالتعــديلجــواز مخالفــة القــانون الأساســ ي لأحكــام وقواعــد القــانون العــادي وتناولــه   -أ

 .مرتبة واحدة "مرتبة القوانين العادية" وفق هذا القول 

 عدم جواز مخالفة هذه القوانين للأحكام الدستورية. -ب

 ديلات عليها.عدم جواز إدخال أي تع -ج

 للأسباب الآتية:  ويرى أخرون أن القوانين الأساسية مصدر للقواعد الدستورية 

ــي إعـــدادها، هـــذه القـــوانين  نإ -1  مـــن الســـمو، خاصـــة، لإجـــراءات  وإصـــدارهاتخضـــع فـ
 
 يُوجـــبتكســـبها قـــدرا

 .(3)العاديةمن قبل القوانين   اعدم مخالفة أحكامه

 

الدعوى رقم  1) بجلسة    28لسنة    17(  المصري  2018/  10/  13قضائية "دستورية"  الدستوري  للقضاء  الذهبية  الموسوعة  م 
 وما بعدها.     2304م، المجلد الثالث، ص 2019/ 1969

 .    190م، ص 1988ادل عمر شريف: قضاء الدستورية، رسالة دكتوراه، جامعة حقوق عين شمس، ( د. ع2)
   .   567م، ص 1983، سنة 3( د. رمزي طه الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري، ط  3)



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023  أغسطس - غشت :  20العدد 

 
253 

يشــمل بــة داخــل الوثيقــة الدســتوريةع بــل علــى القواعــد المكتو  لا يقتصــرفهــوم الموضــوعي للدســتور لمان إ -2

مـــن المتعلقـــة بنظـــام الحكـــم فـــي الدولـــةع ســـواء كانـــت مكتوبـــة أم غيـــر مكتوبـــة، أو كانـــت صـــادرة  القواعـــد

 قبــلن بنــاء  علــى تكليــف للســلطة التشــريعية م ــكانــت صــادره أو  عالمشــرع العــادي مباشــرة وفــق اختصاصــه

 ، ويؤخذ على هذا الرأي ما يلي:(1)الدستور 

 أو تناوله بالتعديل.  لدستور لا يجوز للقانون العادي مخالفة ا -أ

ــه أن تحتـــل القـــوانين   -ب ــة  الأساســـيةمـــن المبـــالغ فيـ ــة مقاربـــة لمرتبـ ــد القانونيـــة الـــواردة فـــي الوثيقـ لقواعـ

لأنهــــا وفــــق هــــذا القــــولع تعتبــــر ع القــــانونيمكانــــة أعلــــى مــــن القــــوانين العاديــــة فــــي الهــــرم ، و الدســــتورية

 بمنزلة أقل من القواعد القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية، ومنزلة أعلى من القوانين العادية.

بأن القانون إن تضــمن عــدة مــواد بعضــها مكمــل للدســتور والــبعض الآخــر منهــا غيــر مكمــل لــه،   عونحن نعتقد

فإنـــه ينبغـــي النظـــر إلـــى مشـــروع القـــانون برمتـــه علـــى أنـــه مكمـــل للدســـتور، وبالتـــالي يســـتوجب الأمـــر أخـــذ رأي مجلـــس 

 
 
 (4/ 249بــنص المــادة )الشــيوخ بشــأن المشــروع بكــل نصوصــه وباعتبــاره مكمــل للدســتور فــي مجموعــه، وذلــك التزامــا

م، 2020( لســنة 141( مــن قــانون مجلــس الشــيوخ رقــم )4/ 3م وتعديلاتــه، وكــذلك نــص المــادة )2014مــن الدســتور 

 لــنص المــادة )
 
 عن موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب بشــأن هــذا المشــروع تفعــيلا

 
( مــن 121وهذا بالطبع فضلا

 .(2)هذات  الدستور 

ضــفاء المزيــد مــن الحمايــة والضــمان إأن المشــرع الدســتوري قــد اســتهدف ع لهــذا الاتجــاهويرجــع ســبب تأييــدنا 

 مـــن خـــلال اقـــراره لتجـــراءات 
 
علـــى الحقـــوق والحريـــات الـــواردة فـــي صـــلب الوثيقـــة الدســـتورية، واتخـــذ إلـــى ذلـــك ســـبيلا

تبع بشأن إصدار القوانين المنظمة لهذه الحقوق وتلك الحريات )القوانين الأساسي
ُ
 ة(.التي ت

 بمراعـــاة المصــــلحة  ،كمـــا أن النصـــوص التشـــريعية لا تصـــاغ فـــي الفـــراغ
 
ولا يجـــوز انتزاعهـــا مـــن واقعهـــا محـــددا

 مــن   ،المقصودة منها
 
 أن المشــرع قــد رمــى إلــى بلوغهــا، متخــذا

 
ويتعــين أن تــدور هــذه النصــوص فــي فلكهــا، ويفتــرض دومــا

 لتجديــد م
 
ا لضــمان الوحــدة العضــوية للنصــوص هذه المصــلحة غايــة نهائيــة لكــل نــص تشــريعي، وإطــارا عنــاه، وموطئــ 

التــي ينتظمهــا العمــل التشــريعي، بمــا يكفــل اتصــال أحكامهــا، وتكاملهــا وترابطهــا فيمــا بينهــا، لتغــدو جميعهــا منصــرفة 

 .(3)إلى الوجهة عينها، التي اتبعها المشرع من وراء تقريرها

 

 وما بعدها.     69م، ص  1992( د. محمد حسنين عبد العال: القانون الدستوري، دار النهضة العربية، 1)
     م.2014دستور جمهورية مصر العربية لسنة  ( 2)
م، الموسوعة الذهبية للقضاء الدستوري المصري  2004/  3/  7قضائية "تفسير تشريعي" بجلسة    26( لسنة  1( الطلب رقم )3)

 .   3821ص  م، 2019/ 1969
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النظـــر إلـــى القـــانون كلـــه علـــى اعتبـــار أنـــه  – فـــي مجـــال صـــياغة التشـــريع –وبنـــاء علـــى ذلـــك، يكـــون مـــن الأفضـــل 

أنهــا متكاملــة ومتناســقة فــي إطــار الوحــدة العضــوية  –أي قانون  –مكمل للدستور، ولأن الأصل في نصوص القانون 

  .(1)  ينظمهاالتي 

 المبحث الول 

 الساسية  معيار تمييز القوانين

 بــالنظم  عصــادرة عــن البرلمــان، هي قوانين الأساسية ن القوانينألى  إبداية أشرنا  
 
لكــن موضــوعها يكــون متعلقــا

الأمــــر يتوقــــف علــــى المعيــــار الــــذي يؤخــــذ بــــه ع فــــإن والهيئــــات الدســــتورية، ولأجــــل وضــــع معيــــار لتمييــــز هــــذه القــــوانين

 .القانون الدستوري لتعريف  

 عالمعيــار الموضــوعين أهمهــا، المعيــار الشــكلي و أ، نجــد للقــانون الدســتوري لى التعريفات المختلفــة إوإذا رجعنا  

ــانون  ــانون الدســـــتوري، ويعتبـــــر القـــ ــتور وبـــــين قواعـــــد القـــ ــابق بـــــين نصـــــوص الدســـ إذ يقتضـــــ ي المعيـــــار الشـــــكلي التطـــ

 في وقت معين وفي دولة معينة. 
 
 الدستوري هو المطبق فعلا

لــى أن إي ممــا يــؤد عبينما لا يعني الأخذ بالمعيار الموضوعي، التطابق بين الدستور وقواعد القانون الدســتوري 

وموضــــوعات ليســـت فــــي جوهرهـــا مــــن  ،موضـــوعات دســــتورية منصـــوص عليهــــا فـــي قــــوانين صـــادرة مــــن البرلمـــان هنـــاك

ــانة   ومنحهـــا حصـ
 
ــتوريا  دسـ

 
ــة الدســـتورية، بهـــدف إعطائهـــا ضـــمانا ــا فـــي الوثيقـ الموضـــوعات الدســـتورية منصـــوص عليهـ

 .(2)  والاستقرارالدستور من حيث الثبات  

ــى ذلــــك،  ــاء علــ ــز القــــوانينوبنــ ــنتناول المعيــــار الشــــكلي فــــي تمييــ ــي مطلبــــين الأساســــية ســ ــار الموضــــوعي، فــ ، والمعيــ

 نوجزهما على النحو التالي:

 الأساسية.   تمييز القوانينالمطلب الأول: المعيار الشكلي في 

 الأساسية.    المطلب الثاني: المعيار الموضوعي في تمييز القوانين

 المطلب الول 

 الساسية  تمييز القوانين المعيار الشكلي في 

 

م،  2001/  5/  7( إدوار غالي الذهبي: العملية التشريعية في مصر، "القوانين المكملة للدستور"، مقالة بجريدة الأهرام بتاريخ  1)
 .    32ص 

العامة  2) "النظرية  الدستوري،  القانون  درويش:  إبراهيم  محمد  د.  القاهرة،    –(  العربية،  النهضة  دار  الدستورية"،  الرقابة 
؛ د. طعيمه الجرف: النظرية العامة للقانون الدستوري وتطور النظام السياسي المصري، دار النهضة العربية، 17ص    م،2007

 .     24م، ص 2001،  3القاهرة، ط 
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: مجموعــــة القواعــــد القانونيــــةع التــــي نــــص الدســــتور علــــى أن يصــــدر قــــانون تعنــــي القــــوانين الأساســــيةبمــــا أن 

تختلــــف عــــن إجــــراءات وضــــع وتعــــديل  ععــــادي بشــــأنها مــــن البرلمــــان بــــإجراءات خاصــــة مــــن حيــــث الوضــــع أو التعــــديل

ع التــي حصــرت هــذه القــوانين بصــفة أساســية، (2)م1958( مــن دســتور 46وهو ما ورد في المادة )،  (1)القوانين العادية  

التـــي ، وخيـــر مثـــال للقـــوانين الأساســـيةع القـــوانين الخاصـــة بانتخـــاب وتشـــكيل البرلمـــان فـــي مصـــرع وبـــإجراءات خاصـــة"

م على تشكيل مجلس الشعب أحــال إلــى 1971المشرع الدستوري، فبعد أن نص دستور تصدر بناء على تكليف من 

وطريقــة  ،والشــروط الواجــب توفرهــا فــيهم ،قانون يصدر من الســلطة التشــريعية، بتحديــد عــدد أعضــائه المنتخبــين

 .(3)وكذلك الاستفتاء  ،الانتخاب وأحكامها

ــا الرقابــــة ( مــــن الدســــتور، علــــى أن: "192وكــــذلك نصــــت المــــادة ) تتــــولى المحكمــــة الدســــتورية العليــــا دون غيرهــ

القضـــائية علـــى دســـتورية القـــوانين واللـــوائح وتفســـير النصـــوص التشـــريعية والفصـــل فـــي المنازعـــات المتعلقـــة بشـــئون 

ــادي تنظـــيم وتعيـــين الاختصاصـــات الأخـــرى للمحكمـــة، والإجـــراءات أعضـــائها، و  ــادة علـــى القـــانون العـ أحالـــت هـــذه المـ

 امها".التي تتبع أم

علــى أن: "تؤلــف المحكمــة مــن رئــيس وعــدد كــافي مــن نــواب الــرئيس"،  ( مــن الدســتور 194، 193المــادة ) ونصــت

ــادي،وأحــــال  ــانون العــ ــى القــ ــة إلــ ــيم و  كيفيــ ــي تنظــ ــا فــ ــا، والشــــروط الواجــــب توفرهــ ــتورية العليــ تشــــكيل المحكمــــة الدســ

 .  (4)والواجبات والضمانات المقررة لأعضائها  حقوق الأعضائها، و 

حــــــدد الدســــــتور الفرنســــــ ي نطــــــاق تطبيــــــق القــــــوانين الأساســــــية بالموضــــــوعات المتعلقــــــة بتنظــــــيم وفــــــي فرنســــــاع 

(، وتنظــــيم 34، 25، 27، 24شــــريعية، فــــي المــــواد )(، وتنظــــيم الســــلطة الت23، 13، 6الســــلطة التنفيذيــــة، فــــي المــــواد )

( ومــا يتعلــق بــبعض المجــالس 65، 64يم الســلطة القضــائية المادتــان )وتنظ ــ ،(63، 57المادتــان )المجلــس الدســتوري 

 .(5)(82، 71والتنظيمات الخاصة في المادتان )

 

 .    247م، ص 2001( د. فتحي فكري: القانون الدستوري، المبادئ الدستورية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1)
حيث تضمن تنظيماً خاصاً للإجراءات اللازمة لصدور القوانين  م،  2008م المعدل سنة  1958ستور فرنسا الصادر سنة  ( د2)

( المادة  نصت  إذ  من46الأساسية؛  الأساسية ه  (  بالقوانين  الدستور  ينعتها  التي  القوانين  على  التصويت  يجري   " يأتي:  ما  إلى 
 وتعديلها، وفق الشروط التالية:

المشروع أو الاقتراح على المجلسين في قراءة أولى للمناقشة والتصويت عليه إلا بعد انقضاء الآجال    لا يجوز عرض -
المادة )  المنصوص عليها في  3/  42المنصوص عليها في  الشروط  العاجل وفق  أنه في حالة مباشرة الإجراء  (، غير 

الم45المادة ) المجلس الأول  الاقتراح على  أو  المشروع  انقضاء مدة خمسة  ( لا يجوز عرض  إلا بعد  للمناقشة  ختص 
 عشر يوم من تأريخ إيداعه. 

- ( المادة  في  المذكور  الإجراء  الجمعية  45ويطبق  أن تصادق  المجلسين لا يجوز  بين  اتفاق  في حالة غياب  أنه  (؛ غير 
 الوطنية على النص في قراءة أخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها.

 وانين الأساسية المتعلقة بمجلس الشيوخ بنفس الصيغة من قبل المجلسين.ويجب أن يتم التصويت على الق -
    ولا يجوز إصدار القوانين الأساسية إلا بعد إقرار المجلس الدستوري بمطابقتها للقوانين". -

 الإحالة.    م بشأن مجلس الشعب الذي تم تعديله أكثر من مرة بعد ذلك تطبيقاً لهذه 1972( لسنة 38( وقد صدر القانون رقم )3)
 .    م2014الدستور المصري الصادر عام ( 4)
 .    45م، ص 2000( د. أحمد فتحي سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة، دار الشروق، القاهرة، 5)
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م المعــدل، فعلــى الــرغم مــن أنــه أحــال أكثــر مــن 1991أمــا بخصــوص دســتور الجمهوريــة اليمنيــة الصــادر ســنة 

لتنظيمهاع إلا أنه لم يميز بــين هــذه القــوانين وبــين غيرهــا مــن القــوانين التــي يســنها ( مسألة على القانون العادي 168)

    لا من حيث الإجراءات ولا من حيث التسمية.  ،مجلس النواب

و علــــى أعلـــى المظهـــر الخـــارجي للقاعـــدة،  يعتمـــد فـــي تمييـــز القــــوانين الأساســـيةع المعيـــار الشـــكليفـــإن  ،وبالتـــالي

 واستن  عالجهة التي أصدرتها
 
الوثيقة الأساسية التي تحــدد النظــام السياســ ي : "بأنه يعني الدستور  على هذا المعيارإادا

والقانوني للدولة، ويحدد حقوق وواجبات المواطنين، ويحدد صلاحيات الهيئات والمؤسســات الحكوميــة فــي الدولــة، 

 ."خاصةع تستوجب استفتاء شعبيوفق إجراءات  في النادرع  ويتم تعديله 

 لهذا المعيار
 
يحــافظ علــى ســيادة الــذي ع العــام رع من فروع القانون ف" :هو القانون الدستوري ع فإن واستنادا

 ."وتكون القوانين الأخرى مرجعية لهالعملي،   في الواقعأحكامه  تطبيق  ينظم عملية الدستور، و 

تور وبــين التطــابق بــين نصــوص الدس ــ "يعنــي لشــكليالمعيــار االقانون الدستوري وفق فإن  وبناء  على ما سبقع

 فــي وقــت معــين، بحيــث يعتبــر القــانون الدســتوري هــو ا"قواعــد القــانون الدســتوري 
 
، وفــي دولــة لدســتور المطبــق فعــلا

 معينة.
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 المطلب الثاني 

 الساسية المعيار الموضوعي في تمييز القوانين  

والإجــراءات التــي لــى الشــكل إيعتمد المعيار الموضــوعي علــى جــوهر القاعــدة القانونيــة وموضــوعها، دون النظــر 

ع التوســــــــع فــــــــي تحديــــــــد مصــــــــادر النظــــــــام يعنــــــــي القــــــــانون الدســــــــتوري وفــــــــق المعيــــــــار الموضــــــــوعيع فعهاتتبــــــــع فــــــــي وضـــ ـــــ

ــا ، ســـواء نـــص التـــي تتعلـــق بتنظـــيم الســـلطات العامـــةيشـــمل جميـــع القـــوانين الل ع(1)الدســـتوري  ــى دســـتور لإقرارهـ علـ

ــى ذلــــك وأخضــــعها القــــوانين العاديــــةتختلــــف عــــن إجــــراءات  عإجــــراءات خاصــــة ــم يــــنص علــ لإجــــراءات القــــوانين  أو لــ

 لهذا المعيار  ،العادية
 
 من السلطة التشريعية عوهذه القوانين وفقا

 
لســنة ( 40) مثــل القــانون رقــم ،قد تصدر تلقائيا

، والقــانون رقــم (2)م1980لســنة ( 144) والمعــدل بالقــانون رقــم ،الخاص بنظام الأحزاب السياســية فــي مصــر  م1977

 م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن.1991( لسنة  66)

عععععدم التطععععابق بععععين نصععععوص الدسععععتور وبععععين " :فـــــإن المعيـــــار الموضـــــوعي للقـــــانون الدســـــتوري يعنــــي عوبالتــــالي

)الشــكلي والموضــوعي(،  الدمج بين المعيارينإلا أن أغلبية فقها القانون ر حوا عملية  ؛قواعد القانون الدستوري

الععذي نععص عليععه الدسععتور ويتعلععق بمواضععيع ذات مضععامين  ؛ذلععك القععانون " :، هــوالأساســ ي بحيــث يكــون القــانون 

 ."دستورية متصلة بنظام الحكم

ع م1993مــايو  15بينــت فــي حكمهــا الصــادر فــي حيــث وهذا ما أخذت به المحكمة الدســتورية العليــا فــي مصــر،  

 الضوابط التي تحدد المقصود بعبارة القوانين المكملة للدستور، والتي تتمثل بضرورة أن تكون:

 للأوضــاع التــي  .1
 
 لقــانون، أو طبقــا

 
من الموضوعات التــي نــص الدســتور صــراحة علــى تنظيمهــا بقــانون، أو وفقــا

 ي بينها القانون.يقررها القانون، أو في الحدود الت

أن تكــــــون متصــــــلة بقاعــــــدة مــــــن القواعــــــد الدســــــتورية بطبيعتهــــــا، والتــــــي تــــــدخل عــــــادة تحــــــت إطــــــار القــــــانون  .2

 للمعيار  
 
 .(3)  الموضوعيالدستوري وفقا

 
 .43م، ص 1989( د. محمد عبد الحميد أبو زيد: سيادة الدستور وضمان تطبيقه، دار النهضة العربية، القاهرة، 1)
 1970تماوز عاام  31( ومن أمثلة هذه القوانين في المغرب وهي تسمى "القوانين التنظيمية"، ومن أمثلتها القانون التنظيمي الصاادر فاي 2)

ة نشاأالخاص بتنظيم تأليف مجلس النواب وانتخابه، أشار إليه د. عبد الغني بسيوني عبدالله: الوسيط في النظم السياسية والقانون الدساتوري، م
 .447م، 2004المعارف، الإسكندرية، 

، ينظر في شرح مضمون الحكم د. رمازي طاه 290المحكمة الدستورية العليا، المجموعة الرسمية، الجزء الخامس، المجلد الثاني، ص   (3)
. 247ق، ص . وكاذلك د. فتحاي فكاري، القاانون الدساتوري، مصادر سااب 342الشاعر: الرقابة على دستورية القوانين، مصدر سابق، ص  

. وكذلك د. هشام محمد فوزي، الرقابة على دستورية القوانين بين أمريكا 54وكذلك د. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية، مصدر سابق، 
 .199، ص 2006ومصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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( لســــنة 1فقــــد أصــــدرت المحكمــــة العليــــا الحكــــم الصــــادر فــــي الــــدعوى الدســــتورية رقــــم ) ،أمــــا بالنســــبة للــــيمن

م لأتباعــه التعيــين 2000( لســنة 4دســتورية قــانون الإدارة المحليــة رقــم ) مالمتعلقــة بــالطعن بعــدم فــي الــدعوى 2001

 للوصول إلى منصب المحافظ
 
وأن هذا مخالف للدستور ومقاصده، حيــث يعتبــر هــذا القــانون مــن القــوانين  ،طريقا

( مـــن الدســـتور وفـــي الفصـــل المتعلـــق بالأســـس السياســـية 4الأساســيةع لأنـــه يبـــين طريقـــة ممارســـة الســـلطة فـــي المـــادة )

جــالس المحليــة ومتعلقها تقرير ملكية الشعب للسلطة وطرق ممارستها ومنها بالطبع المجــالس المحليــة المنتخبــةع فالم

 تعتبر من وسائل ممارسة السلطة.

وقضــــت المحكمــــة بــــرد الــــدعوى لأن المــــدعي يــــدعي مخالفــــة قــــانون الإدارة المحليــــة للدســــتور لأن الدســــتور قــــد 

( وحســب هــذين 144، 4حــدد اختيــار أعضــاء المجــالس المحليــة بــأن يكــون بالانتخــاب الحــر المباشــر حســب المــادتين )

ر المحــــافظ بالانتخــــاب الحــــر المباشــــر، ولكــــن قــــانون الإدارة المحليــــة شــــرع بــــأن يكــــون النصــــين يجــــب أن يكــــون اختيــــا

اختيــار المحــافظ بــالتعيين وهــذا مــا جعلــه مخــالف للدســتور، وقــد وجــدت المحكمــة أن دعــوى المــدعي غيــر  ــحيحة 

 علـــى وجـــوب انتخــاب المجـــالس المحليـــة لكـــن هـــذه المــادة لـــم تـــنص علـــى وجـــو 144لأن المــادة )
 
ب انتخـــاب ( نصـــت فعـــلا

، لــذا عالمحــافظ
 
 ولا مفهومــا

 
فــإن دعــوى المــدعي بعــدم دســتورية قــانون  ،فلــيس فــي المــادة مــا يــدل علــى ذلــك لا منطوقــا

 للوصول إلى منصب المحافظ هي دعوى مردودة2000( لسنة  4الإدارة المحلية رقم )
 
 .م لاتباعه التعيين طريقا

ــانون  ــتورية القـ ــا راقبـــت مـــدى دسـ ــا هنـ ــانون مـــن فالمحكمـــة العليـ ــذا القـ ــار أن هـ ــة الموضـــوعية باعتبـ مـــن الناحيـ

القــوانين الأساســية المتعلقــة بممارســة الســلطةع لــذا فــإن علــى المحكمــة أن تراقــب مــدى مطابقــة القــانون للدســتور 

          . (1)من الناحية الموضوعية

 
فاي الجمهورياة اليمنياة، دار الشارعي للنشار والتوزياع، ي: المبادئ الدستورية العامة والنظام الدساتوري  اسماعيل العز  مطهر محمد( د.  1)

 وما بعدها. 22م، ص 2002صنعاء، 
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 المبحث الثاني 

 الساسية القيمة القانونية للقوانين 

 قمتهــا علــى يقــف حيــثة، المتدرج ــ القانونيــة القواعــد مــن مجموعــة مــن للدولــة القــانوني البنــاء يتكــون 

  يكــون  أن إمــا وهــو الدولــة، فــي القــانوني للهــرم قاعــدة الأخــرى  القانونيــة القواعــد وتكــون  الدســتور،
 
  تــدرجا

 
 أو شــكليا

  يكون 
 
 موضو  تدرجا

 
 .(1)عيا

 تختلــف حيــث الدســتور، بنــوع تــرتبط للدولــةي القــانون النظــام فــي الأساسية والأنظمة القوانين مكانةكما أن 

 المرنــة الدســاتير ذات الــدول  فــي الأساســية القــوانين مرتبــة أن فنجــدع أخــرى  إلــى دولــة مــن الأساســية القــوانين مرتبــة

 .(2)الجامدة الدساتير ذات الدول  عن قيمتها تختلف

، فـــي الدســـاتير المرنـــة، ثــــم الأساســــيةالقيمـــة القانونيـــة للقـــوانين يقتضـــ ي أن نســــتعرض  وعلـــى هـــذا الأســـاس، 

 ، في مطلبين نوجزهما على النحو التالي:الدساتير الجامدة

 القوانين الأساسية في الدستور المرن. قيمةالمطلب الأول:  

 القوانين الأساسية في الدستور الجامد. قيمةالمطلب الثاني:  

 المطلب الول 

 في الدستور المرن  الساسيةالقوانين  قيمة 

، وبـــنفس العاديــةالقــوانين  طــرق تعــديل بــنفسالدســتور الــذي تعـــدل نصوصــه " :بأنــه الدســتور المــرن يعــرف 

ومن التعريف يتضح بأن القيمة القانونيــة للقــوانين والأنظمــة الأساســية  ع(3)"بية اللازمة لتعديل تلك القوانينالأغل

ومكانتهـــا فـــي النظـــام القـــانوني للدولـــة ذات الدســـتور المـــرن لا تثيـــر إشـــكاليات، وذلـــك، لأن المشـــرع يتمتـــع بصـــلاحيات 

يعات ذات واسعة في ميدان سن إصدار التشريعات، دون قيود مرتبطة بنوع أو موضوع التشريع، فله إصــدار تشــر 

طبيعـــــة دســـــتورية تتعلـــــق بنظـــــام الحكـــــم فـــــي الدولـــــة أو بالســـــلطات العامـــــة فيهـــــا ونشـــــاطها دون أن يتقيـــــد بالدســـــتور 

 
 .6، ص 2010/ 2009محاضرات في القضاء الإداري، الجامعة الإسلامية، غزة، بدون تاريخ الطبعة،  :أنور حمدان الشاعر( د. 1)
 وما بعدها.  107محمد عبد الله أبو مطر: النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ونطاق دستوريته، جامعة الأزهر، غزة، ص  ( د.2)
م، ص 2009/ 2008الدستوري والنظم السياسية، دون طبعة، الجامعة الإسلامية، غزة،  د. محمد نعمان النحال: محاضرات في القانون(  3)

44. 
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قد تعدل ما جــاء مــن أحكــام وقواعــد فــي الوثيقــة نفسه، لذلك يستطيع المشرع العادي أن يصدر قوانين وتشريعات 

 .(1)أن أقرته الوثيقة الدستورية  الدستورية، وهو ما يعد بمنزلة التعديل الدستوري لما سبق

مكانـــة القـــوانين والأنظمـــة الأساســـية لا تختلـــف عـــن مكانـــة التشـــريعات الدســـتورية بالـــدول التـــي  فـــإن ،لـــذلك

تبــــاع ذات اوهنـــا يكــــون فــــي مقــــدور الســــلطة التشـــريعية أن تعــــدل أحكــــام الدســــتور ب يكـــون دســــتورها يتميــــز بالمرونــــة،

 :ن أكثر الدساتير مرونة هيأ، ولا شك  نين العاديةيتم بها تعديل القوا القواعد التي

ــة  ــاتير العرفيــ ــإن  عوبالتــــالي ع، لأنهــــا تكونــــت عــــن طريــــق العــــرفالدســ  بمعرفته ــــتعــــديلها يــــتم فــ
 
ــا ، وإذا أراد اايضــ

 .نه يسلك الإجراءات التشريعية العاديةإف  عالمشرع أن يعدلها

طالمـــا أن  الأساســـيةعلقـــوانين تعـــديل أحكـــام ا ، يمكـــن“العرفيـــة" الدســـتوريةوفـــي مثـــل هـــذا النـــوع مـــن الوثـــائق 

المرنــــــة"  بــــــين الوثيقــــــة الدســــــتوريةلا يمكــــــن التمييــــــز وبالتــــــاليع تلــــــك الدســــــاتير تعــــــدل بــــــإجراءات القــــــوانين العاديــــــة، 

 الدســتوري كمصــدر للنظــام  واحــدة ةربــع فــي مكان ــالأساسية من حيث الشــكلع لأن كليهمــا يتالقوانين  العرفية"، وبين  

(2).  

التــــي تصــــدرها الســــلطة التشــــريعية فــــي دول الدســــاتير المرنــــة،  الأساســــيةع القــــوانينن إف ــــ عوعلــــى هــــذا الأســــاس

التــي تحتلهــا  عسواء من تلقاء نفسها، أو بناء على تكليف من الدستور لتنظــيم الســلطات العامــة، تحتــل ذات المرتبــة

 .الوثيقة الدستورية

 المطلب الثاني 

 في الدستور الجامد  الساسيةقيمة القوانين 

 إذا ك ــيُ 
 
وإنمــا يتطلــب  العاديــة،ان لا يمكــن تعديلــه بــذات الطريقــة التــي تعــدل بهــا القــوانين عــد الدســتور جامــدا

،إجــراءات أشــد 
 
 أكثــر  تعقيــدا

 
هادفــة مــن وراء ذلــك كفالــة نــوع  ذاتهــا،تحــددها الوثيقــة الدســتورية  صــعوبة،وشــروطا

 نيل من أحكام الدستور.وبذلك لا تجرؤ السلطة التشريعية على التطاول أو ال  لأحكامها،من القدسية والاستقرار  

الأساســيةع لا بــد أن نفــرق بــين وقبــل الولــوج فــي معرفــة القيمــة القانونيــة للقــوانين والأنظمــة وبنــاء علــى ذلــك، 

 ثلاثة فروض هي:

ــة أو خاصــــة لإصــــدار أو تعــــديل القــــوانين والأنظمــــة الأساســــية، بحيــــث  .1 ألا يحــــدد الدســــتور إجــــراءات معينــ

ــة فـــــي تتـــــولى الســـــلطة التشـــــريعية   لـــــذات الإجـــــراءات المتبعـــ
 
ــا إصـــــدار وتعـــــديل هـــــذه القـــــوانين والأنظمـــــة طبقـــ

التشــريعات العاديــة، ويترتــب علــى ذلـــك أن تحظــى القــوانين والأنظمــة الأساســـية بــذات المكانــة والمرتبــة التـــي 

 

     . 55م، ص  2004فتحي فكري: القانون الدستوري "المبادئ الدستورية العامة"، شركة تاس للطباعة، القاهرة،  د.  (1)
 .    448د. عبد الغني بسيوني عبد الله: الوسيط، مرجع سابق، ص  (2)
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 تتمتــع بهــا القــوانين العاديــة، ســـواء كانــت هــذه القــوانين صــادرة بنـــاء علــى تكليــف مــن المشــرع الدســـتوري أو

 صدرت عن المشرع العادي دون نص في الدستور.

أن يحــدد الدســتور إجــراءات خاصــة ومعينــة لإصــدار وتعــديل القــوانين والأنظمــة الأساســية، فيــتم إصــدار  .2

ــالي تختلــــــف عــــــن ذات  ــي حــــــددها الدســــــتور، وبالتــــ ــاع الإجــــــراءات الخاصــــــة التــــ وتعــــــديل هــــــذه القــــــوانين بإتبــــ

 .(1)يعات العاديةالإجراءات المتبعة في إصدار وتعديل التشر 

، حيــث تضــمن أن يحدد الدستور بشكل صريح في صــلب القــانون علــى مكانــة القــوانين والأنظمــة السياســية .3

 لتجــــراءات اللازمــــة لصــــدور القــــوانين الأساســــيةع إذ 1958دســــتور الجمهوريــــة الخامســــة 
 
 خاصــــا

 
م، تنظيمــــا

ينعتهـــا الدســـتور بـــالقوانين الأساســـية  ( منـــه علـــى أن: "يجـــري التصـــويت علـــى القـــوانين التـــي46نصـــت المـــادة )

 .(2)"، وفق الشروط الموضحة في الدستور وتعديلها

التــي  عإلا أنهــا تقــف عنــد القيمــة القانونيــة عمــن مصــادر الدســتور فــي تلــك الــبلادوإذا كانت القوانين الأساسية 

إذا اتبعــــت ذات وخاصــــة  تحتلهــــا القــــوانين العاديــــة، لأن الســــلطة التشــــريعية هــــي التــــي تضــــع النــــوعين مــــن القواعــــد،

 الأساســية، علــى الــرغم مــن اعتبــار القــوانين ن يكــون لهــا ذات القيمــة القانونيــةفمن المنطقي أ  عالإجراءات في وضعها

 
 
 فــي مرتبــة واحــدةإف ــ عســتوريةلدســتوري أســوة بالقواعــد الدلقواعــد القــانون ا مصــدرا

 
مــن  ن هــذا لا يعنــي أنهــا جميعــا

ن البرلمــان وان إف ــ ،لــذلكتبة مــن الدســتورع اقل مر  الأساسية، ومن ثم تكون القوانين حيث القوة والقيمة القانونية

نـــه لا يســــتطيع أن يضـــع قاعـــدة تخــــالف أإلا  علموضــــوعات التـــي تتعلـــق بنظــــام الحكـــماســـتطاع أن يتصـــدى لـــبعض ا

 .(3)الدستور أحكام 

 
 .   68د. جابر جاد نصار: الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة النشر، ص  (1)
ة، دار النهضاة العربياة، القااهرة، دار د. محمد عبد الله أبو مطر: القانون الدستوري والأنظمة السياسية "الجزء الأول"، دون سنة الطبعا  (2)

 .   113م، ص 2018النهضة العلمية، الإمارات، 
 .225م، ص 2001( د. محمد عبد الحميد أبو زيد: القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 3)
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 المبحث الثالث 

 الساسيةتصنيف القوانين 

ــي تتناولهــــــا القــــــوانين  ــيةتختلــــــف وتتنــــــوع المواضــــــيع التــــ ــا تهــــــدف إو  ،الأساســــ لــــــى تنظــــــيم إن كانــــــت فــــــــي جوهرهــــ

 لأحكـــام الدســـتور إف عالســـلطات العامـــة فـــي الدولـــة
 
وفـــي إطـــار بحثنـــا عـــن القـــوانين  ،نهـــا تعتبـــر فـــي رأي الـــبعض امتـــدادا

لــبعض الدســاتير التــي أحــال  المسائل الدســتوريةع فإنــه يتطلــب الإشــارة إلــى نمــاذج معينــةالأساسية ودورها في تنظيم 

، والدســـــــتور المصـــــــري لعـــــــام م1958كالدســـــــتور الفرنســـــــ ي لعـــــــام  المشــــــرع الدســـــــتوري مســـــــألة تنظيمهـــــــا إلـــــــى قـــــــانونع

 .م المعدل9119لسنة   ، والدستور اليمني(1)م2012

القــوانين الأساســية المتعلقــة بنظــام الحكــم فــي  همــا: لــى قســمين رئيســيينإ  الأساســيةويمكن تصــنيف القــوانين  

وســنتناول ذلــك فــي مطلبــين نوجزهمــا علــى النحــو  الدولة، والقوانين الأساســية المتعلقــة بــالحقوق والحريــات العامــة،

     التالي:

 المطلب الول 

 الحكم في الدولة  بنظامالمتعلقة  الساسيةالقوانين 

ــي الدولــــة الأساســــيةيمكــــن تقســــيم القــــوانين  ــي تتعلــــق بشــــؤون الحكــــم فــ ــى التــ ــة بالمبــــادئ ، إلــ القــــوانين المتعلقــ

 ، ويمكن تفصيل ذلك في فرعين نوجزهما على النحو التالي: الأساسية، والقوانين المتعلقة بالسلطات العامة

 الفرع الأول: القوانين المتعلقة بالمبادئ الأساسية.

 الثاني: القوانين المتعلقة بالسلطات العامة.الفرع 

 الفرع الول 

 بالمبادئ الساسية  المتعلقةالقوانين 

 الأساســـيةلـــى القـــوانين إلـــم نجـــد أي إشـــارة  ،م1958علـــى الدســـتور الفرنســـ ي الصـــادر عـــام  الاطـــلاعمـــن خـــلال 

الجمهوريـــة اليمنيـــة الصـــادر ســـنة إلا أن واقـــع الحـــال يختلـــف فـــي دســـتور  ععلـــق بمـــا ورد فـــي المبـــادئ الأساســـيةتت التـــي

 م المعدلع إذ وردت فيه العديد من الأمثلة على تلك القوانين ومنها:  1991

 
ة الى القوانين المكملة للدستور في الدستور الفرنساي لعاام .وردت الإشار448( د. عبد الغني بسيوني عبد الله: الوسيط، مرجع سابق، ص 1)

    76،  71،  68  64،  63، ، 61،  47،  44،  27،  25،  23،  11،  7،  6في المواد  1958
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 ،يقـــوم النظـــام السياســـ ي للجمهوريـــة علـــى التــــعددية السياســـية والحزبيــــةمنـــه علـــى أن: " (5ادة )مـــا ورد فـــي الم ـــ

ــة بتكـــوين التنظيمـــات والأحـــزاب  ــام والإجـــراءات الخاصـ ، ويـــنظم القـــانون الأحكـ
 
ــلميا وذلـــك بهـــدف تـــداول الســـلطة سـ

ولا يجــوز تســخير الوظيفــة العامــة أو المــال العــام لمصــلحة خاصــة بحــزب أو  ،السياسية وممارسة النشــاط السياســ ي

 ".تنظيم سياس ي معـيـن

عامــــة  ية واحتــــرام الملكيـــــة الخـــــاصة فــــلا تمــــس إلا للضــــرورة ولمصلحـــــةحـــــما / ج( علــــى أن: "7فــــي المــــادة ) مــــا ورد

 للقان
 
 ".وبتعويض عادل وفقـا

عقــد الامتيــازات المتعلقــة باســتغلال مــوارد الثــروة الطبيعيــة والمرافــق العامــة  التــي بينــت إلــى أن: " (18ادة )والم ــ

 للقواعــد 
 
لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهميــة التــي يــتم مــنح الامتيــازات بشــأنها وفقــا

 فــي العقــارات
 
المملوكــة للدولــة والتنــازل عــن  والإجــراءات التــي يتضــمنها، ويبــين القــانون أحــوال وطــرق التصــرف مجانــا

أموالهــا المنقولــة والقواعــد والإجــراءات المنظمــة لــذلك، كمــا يــنظم القــانون كيفيــة مــنح الامتيــازات للوحــدات المحليــة 

 في الأمـوال العامـة
 
 ."والتصرف مجانا

وعلــى الدولــة وجميــع أفــراد المجتمــع صــيانتها  ،للأمــوال والممتلكــات العامــة حرمــةمــن أن: " (19ادة )ما ورد فــي الم ــ

  وكـــل عبـــث بهـــا أو ،وحمايتهـــا
 
عـــدوان عليهـــا يعتبـــر تخريبـــا وعـــدوانا علـــى المجتمـــع، ويعاقـــب كـــل مـــن ينتهـــك حرمتهـــا وفقــــا

 ن".  للقانـو 

وكــل على الدولة وجميــع أفــراد المجتمــع حمايــة وصــيانة الآثــار والمنشــآت التاريخيــة، بأن: " (34ادة )ما ورد في الم

 
 
 وعدوانا

 
 للقانـو   عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا

 
 ن".على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـا

الأســرة أســاس المجتمــع قوامهــا الــدين والأخــلاق وحــب الــوطن يحــافظ القــانون ( علــى أن: "26ادة )مــا ورد فــي الم ــ

 ا".على كيانـها ويقـوي أواصرهـ

ــا الدســـــتور المصـ ــــ ــادةفقـــــد  ،م2012ري الصـــــادر ســـــنة أمـــ ــة : " نأمنـــــه إلـــــى  (4) ورد فـــــي المـــ ــر الشـــــريف هيئـــ الأزهـــ

إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الــدعوة الإســلامية وعلــوم الــدين 

ويؤخـــذ رأي هيئـــة كبـــار العلمـــاء بـــالأزهر الشـــريف فـــي الشـــئون المتعلقـــة بالشـــريعة  عواللغـــة العربيـــة فـــي مصـــر والعـــالم

 ."الإسلامية

كمــا حــدد القـــانون اســتقلال شــيخ الأزهـــر وأن يكــون غيـــر قابــل للعــزل وطريقـــة اختيــاره مــن بـــين أعضــاء هيئـــة 

النحــــو الــــذي ينظمــــه  وكــــل ذلــــك علــــى، وتكفــــل الدولــــة الاعتمــــادات الماليــــة الكافيــــة لتحقيــــق أغراضــــه عالعلمــــاء كبــــار

 .القانون 
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ــا  ــى إمنـــه  (10) المـــادةرد فـــي و كمـ ــا الـــدين والأخـــلاق والوطنيـــة: "نألـ وتحـــرص  ،الأســـرة أســـاس المجتمـــع، قوامهـ

الدولــــــة والمجتمــــــع علــــــى الالتــــــزام بالطــــــابع الأصــــــيل للأســــــرة المصــــــرية، وعلــــــى تماســــــكها واســــــتقرارها، وترســــــيخ قيمهــــــا 

ترعــى الدولــة الأخــلاق : "أن لــىإ (11) المــادةفيمــا أشــارت  ،القــانون وذلك على النحو الــذي ينظمــه   ،الأخلاقية وحمايتها

 والثقافـــة العربيـــة والآداب والنظـــام العـــام، والمســـتوى الرفيـــع للتربيـــة والقـــيم الدينيـــة والوطنيـــة، والحقـــائق العلميـــة

ا لما ينظمه القانون     ".والتراث التاري ي والحضاري للشعبع وذلك وفق 

    (19)  ةالمادأشارت  و 
 
 وتنميتهــا،تلتــزم الدولــة بالحفــاظ عليهــا  وطنيــة،نهــر النيــل ومــوارد الميــاه ثــروة : "نألى إأيضا

 ."وينظم القانون وسائل الانتفاع بها ،ومنع الاعتداء عليها

والتعاونيــــــة والخاصــــــة تكفــــــل الدولــــــة الملكيــــــة المشــــــروعة بأنواعهــــــا العامــــــة ن: "ألــــــى ( إ21) المــــــادةكمــــــا أشــــــارت 

ا لما ينظمه القانون   .  "والوقف، وتحميهاع وفق 

 عــن ذلــك، أشــارت 
 
ولا يجــوز فــرض الحراســة عليهــا إلا فــي ، ةالملكيــة الخاصــة مصــون: "نأ إلــى (24) المــادةفضــلا

ا لمــا ينظمــه القــانون  ،الأحــوال المبينــة فــي القــانون  ونجــد كـــذلك  ع"ولا تنـــزع إلا للمنفعــة العامــة، ومقابــل تعــويض وفقـــ 

ويــــنظم ت تشــــجع الدولــــة الادخـــار، وتحمــــي المــــدخرات وأمـــوال التأمينــــات والمعاشــــا: "نألـــى إالتــــي أشــــارت  (28) المـــادة

ــى ذلـــك وأكـــدت ،"القـــانون ذلـــك ــادة علـ ــى ( 29) المـ ــانون : "نـــهأعلـ ــام، وبقـ ــالح العـ ــارات الصـ ــأميم إلا لاعتبـ  لا يجـــوز التـ

 .(1)ومقابل تعويض عادل

 الفرع الثاني 

 بالسلطات العامة في الدولة المتعلقةالقوانين 

مــــا ورد فــــي  :منهــــاو القــــوانين الأساســــية  أن لــــىإ ةوردت فيــــه إشــــارات عديــــدم 1958ن الدســــتور الفرنســــ ي لعــــام إ

ولا يجــوز  ،ينتخــب رئــيس الجمهوريــة لمــدة خمــس ســنوات بــالاقتراع العــام المباشــر" :نــهألــى إوالتــي أشــارت ( 63) المــادة

 وتحدد طرق تطبيق هذه المادة بواسطة قانون أساس ي. ،يتقلد أكثر من ولايتين متتابعتينن ألأي رئيس جمهورية 

( مـــن دســـتور 112المـــادة ) تويبـــدو أن المشـــرع اليمنـــي قـــد أخـــذ بمـــا ذهـــب إليـــه الدســـتور الفرنســـ يع حيـــث نص ـــ

 أداء تــاريخ مــن تبــدأ شمســية ســنوات ســبع الجمهورية رئيس مدةالمعدل على أن: "  م1991لسنة  الجمهورية اليمنية

 ."فقط  سنوات  سبع  دورة كل  مدة دورتين  من  لأكـثـر الرئيس  منصب تولي شخص  لأي   يجوز   ولا ،الدستورية اليمين

 

،  49،  43،  41،  39،  32في المواد    ،م2012المصري لعام  ( كما وردت الإشارة الى القوانين المكملة للدستور في الدستور1 )
50  ،51  ،55  ،57  ،63  ،64  ،66  ،84  ،88 ،  91،  114،  116،  117،  119 ،  129 ،  135،  138  ،142  ،147  ،149 ،

158 ،169 ،174  ،175  ،179  ،180  ،181  ،184  ،18 ،187 ،188 ،189  ،191  ،192  ،193  ،194،  197،  199 ، 
200،  201، 207،  208، 209، 210،  220 . 
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ــاء علـــى أن: " منـــه (77ادة )كمـــا ورد فـــي الم ـــ ــاء هيئـــة الرئاســـة وبقيــــة أعضـ يتقاضـــ ى رئـــيس مجلـــس النـــواب وأعضـ

ــة يحــــددها القـــانون، ولا يســـتحق رئـــيس مجلـــس الـــوزراء ونوابـــه والـــوزراء المكافـــأة المـــذكورة إذا  المجلـــس مكافـــأة عادلـ

 النواب".كانوا أعضـاء في مجلـس  

ويكـــون لهـــا مجـــالس  ،ريـــة بالشخصـــية الاعتباريـــةتتمتـــع الوحـــدات الإداعلـــى أن: " منـــه (146ادة )مـــا ورد فـــي الم ـــ

 علـــى مســـتوى المحافظـــة والمديريـــة
 
 ومتســـاويا

 
 مباشـــرا

 
 حـــرا

 
ــة منتخبـــة انتخابـــا وتمـــارس مهماتهـــا وصـــلاحياتها فـــي  ،محليـ

وتتـــــولى اقتـــــراح البـــــرامج والخطـــــط والموازنـــــات الاســـــتثمارية للوحـــــدة الإداريـــــة، كمـــــا تقــــــوم  ،حـــــدود الوحـــــدة الإداريـــــة

 للقــانون، ويحـــدد القـــانون طريقــة الترشـــيح والانتخـــاب بالإشــراف وا
 
لرقابـــة والمحاســبة لأجهـــزة الســـلطة المحليــة وفقـــا

ــا الماليـــة ــا ومواردهـ ــام عملهـ ــة ونظـ ــالس المحليـ ــي تنفيـــذ الخطـــط والبـــرامج  ،للمجـ ــا فـ ــائها ودورهـ وحقـــوق وواجبـــات أعضـ

بـــــدأ اللامركزيـــــة الإداريـــــة والماليـــــة كأســـــاس وذلــــك بمراعــــاة اعتمـــــاد م ،التنمويــــة وجميــــع الأحكــــام الأخــــرى المتصــــلة بهــــا

 .لنظـام الإدارة المحليـة

لشـــــــرطة هيئـــــــة مدنيـــــــة نظاميـــــــة تـــــــؤدي واجبهـــــــا لخدمـــــــة الشـــــــعب وتكفـــــــل علـــــــى أن: "ا (39ادة )كمـــــــا ورد فـــــــي المــ ـــــ

ــا للمــــواطنين الطمأنينــــة والأمــــن وتعمــــل علــــى حفــــظ النظــــام والأمــــن العــــام، والآداب العامــــة، وتنفيــــذ مــــا تصــــدره  إليهــ

ــى  ــه علـ ــا القـــوانين واللـــوائح مـــن واجبـــات، وذلـــك كلـ ــا تفرضـــه عليهـ ــذ مـ ــا تتـــولى تنفيـ ــائية مـــن أوامـــر، كمـ الســـلطة القضـ

 ".  الوجه المبيـن فـي القانـون 

 عن ذلك
 
تكفل الدولة للمــواطنين حــريتهم الشخصــية وتحــافظ علــى  على أن: " (أ / 48ادة )ورد في المما  ،فضلا

ولا يجــوز تقييــد حريــة أحــد إلا بحكـــم مــن  ،قــانون الحــالات التــي تقيــد فيهــا حريــة المــواطنويحــدد ال ،كــرامتهم وأمــنهم

 .محـكـمـة مختــصـة

لا يجـــوز القـــبض علـــى أي شـــخص أو تفتيشـــه أو حجـــزه إلا فـــي حالـــة التلـــبس أو بـــأمر توجبــــه / ب( 48والمـــادة )

ا لأحكــام القــانون، كمــا لا يجــوز مراقبــــة أي  ضــرورة التحـــقيق وصــيانة الأمــن يصــدره القاضــ ي أو النيابـــة العامــة وفقــ 

 للقانون 
 
 .شخص أو التحري عنه إلا وفقـا

 للقانون 
 
وكــل إنســان تقيــد حريتــه بــأي قيــد يجــب أن  ،كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقا

، ويحظــــر القســــر علــــى الاعتــــراف أثن ــــ
 
ــا  أو معنويــ

 
ــيا  أو نفســ

 
اء التحقيقــــات، تصــــان كرامتــــه ويحظــــر التعــــذيب جســــديا

ولتنســان الــذي تقيــد حريتــه الحــق فــي الامتنــاع عــن الإدلاء بأيــة أقــوال إلا بحضــور محاميــه ويحظــر حــبس أو حجــز 

أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غيــر الإنســانية عنــد القــبض 

 .أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن
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كــــل مــــن يقـــبض عليــــه بصــــفة مؤقتــــة بســـبب الاشــــتباه فــــي ارتكابــــه جريمـــة يجــــب أن يقــــدم إلــــى  ج( / 48والمـــادة )

ـــغه  ،القضـــاء خـــلال أربـــع وعشـــرين ســـاعة مـــن تـــاريخ القـــبض عليـــه علـــى الأكثـــر ــى القاضـــ ي أو النيابـــة العامـــة تبليـ وعلـ

ر أمــــــر مســــــبب ويجــــــب علــــــى الفــــــور إصــــــدا ،بأسبـــــــاب القــــــبض واســــــتجوابه وتمكينــــــه مــــــن إبــــــداء دفاعــــــه واعتراضــــــاته

وفــي كـــل الأحــوال لا يجـــوز للنيابــة العامـــة الاســتمرار فـــي الحجــز لأكثـــر مــن ســـبعة ه، باســتمرار القـــبض أو الإفــراج عن ـــ

 .أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس الاحتياطـي

عــدا الحــالات الاســتثنائية التــي فيمــا : "نــهألــى إقــد أشــارت  منــه (84) المادةن إف  مع2012لعام    دستور مصرا  أم

يحــددها القــانون، يتفــرغ عضــو أي مــن مجلســ ي النــواب والشــورى لمهــام العضــوية، ويحــتفظ لــه بوظيفتــه أو عملــهع 

ا لما ينظمه القانون  مكافــأة مجلــس النــواب والشــورى عضــو  ن يتقاضــ ىأأكــدت علــى ( 91) ن المــادةأكمــا  ،"وذلك وفق 

من عدد لا يقل عن ثلاثمائــة وخمســين  يتكون مجلس النواب ن ألى إأشارت  فقد (114)المادة  أما    ،يحددها القانون 

ا، ينتخبــون بــالاقتراع العــام الســري المباشــر ويبــين القــانون شــروط العضــوية الأخــرى، ونظــام الانتخــاب،  ........ عضــو 

التــي أكــدت علــى ( 116) المــادةوكــذلك  عوتقســيم الــدوائر الانتخابيــة بمــا يراعــي التمثيــل العــادل للســكان والمحافظــات

ــادية ن أ ــة الاقتصـ ــة للتنميـ ــة العامـ ــة للدولـــة، والخطـ ــة العامـ يتـــولى مجلـــس النـــواب ســـلطة التشـــريع، وإقـــرار السياسـ

وذلك كله علــى النحــو المبــين  عوالاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

 القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها علــى مجلــس ويحدد ،ر في الدستو 

             النواب.  
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 المطلب الثاني 

  المتعلقة بالحقوق والحريات العامة الساسيةالقوانين   

 مـــا تـــنص الدســــاتير علـــى الحقـــوق والحريـــات العامــــة للأفـــراد
 
 تفاصــــيل  عغالبـــا

 
بتحديـــد الإطـــار العــــام لهـــا تاركـــا

 الأساســيةلــى المشــرع العــادي، لــذا يمكــن تقســيم القــوانين إالأمــور التــي تتعلــق بتنظيمهــا علــى وجــه الدقــة والتفصــيل 

 نوجزهما على النحو التالي: ،إلى فرعينالتي تتعلق بالحقوق والحريات العامة  

 حقوق.المتعلقة بال  الأساسيةالقوانين الفرع الأول:  

   المتعلقة بالحريات العامة.  الأساسيةالفرع الثاني: القوانين 

 الفرع الول 

 المتعلقة بالحقوق  الساسيةالقوانين   

إذا ثبــت أثنــاء النظــر فــي دعــوى أمــام جهــة : "نــهألــى إ( منــه 61) أشــار فــي المــادة 1958الدستور الفرنس ي لعام   إن

ن نــص تشــريعي يمثــل اعتــداء علــى الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا الدســتور، جــاز إشــعار المجلــس أقضــائية 

 الدستوري ........ ويحدد قانون أساس ي شروط تطبيق هذه المادة.

فقـــد وردت فيـــه الإشـــارة إلـــى القـــوانين المتعلقـــة بـــالحقوق  م المعـــدل،1991الصـــادر ســـنة  أمـــا الدســـتور اليمنـــي

 يجــوز  ولا اليمنيــة، الجنســية القــانون  يــنظمعلــى أن: "التــي نصــت منــه  (44) ورد فــي المــادةع ومنهــا مــا والحريــات العامــة

  يمني عن  إسقاطها
 
   اكتسبها  ممن سحبها يجوز   ولا  إطلاقا

 
   إلا

 
 .ن"للقانـو   وفقا

 ممارســـة فـــي الحــق مــواطن ولكــل ،المجتمــع لتطــوير وضرورة وشرف حق على أن: "العمل (29) ما ورد في المادة

  عمـــل أي  فـــرض يجــــوز  ولا ،القـــانون  حـــدود فـــي لنفســـه يخــــتاره الـــذي  العمـــل
 
 قـــانون  بمقتضـــ ى إلا المـــواطنين علـــى جبـــرا

 وأ حـــــاب العمــــال بــــين والعلاقـــة والمهنــــي النقابـــــي العمـــل القــــانون  ويــــنظم عــــادل، أجــــر وبمقابــــل عامـــــة خــــدمة ولأداء

 العمـل".

 عامـــة ولمصلحــــة للضـــرورة إلا تمـــس فـــلا الخــــاصة الملكيــــة واحتـــرام حــــماية/ ج( علـــى أن: "7كمـــا نصـــت المـــادة )

   عادل  وبتعويض
 
 ".للقانــون   وفقـا

ــة ترعـــىعلـــى أن: " (10) ادةونصـــت الم ـــ ــة الدولـ ــارة حريـ ــا وذلـــك والاسـتـثـمــــار التجـ  الوطنــــي، الاقـتـصــــاد يخــــدم بمـ

ــع للمواطنــــين، الأساســية الســلع وتوفيــــر والمســتهلكين المنتجـــين حمايــة تكفــل التـــي التشــريعات وتصـــدر  الاحتكـــار ومنـ
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ــى الخـــــاصة الأمــــوال رؤوس وتشجـيـــــع ـــمار علــ ــادية التنميــــة مجـــــالات مختلــــف فـــــي الاستـثــ ــة الاقتصــ   والاجتماعيــ
 
ــا  وفقـــ

 .للقانـون"

 أو الأرض بــاطن فــي الموجــودة الطاقــة ومصــادر أنواعهــا بجـــميع الطبيعية الثرواتعلى أن: " (8) ادةما ورد في الم

ــا ــي أو فوقهــ ــاه فــ ــة الميــ ــاري  الامتــــداد أو الإقليميــ ــة القــ ــي للدولــــة، ملــــك الخـــــالصة الاقتصــــادية والمنطقــ  تكفــــل التـــــي وهــ

 ".العامـة  للمصلحـة  استغلالها

 أحــد يعفــى ولا بقــانون  إلا يكــون  لا وإلغاؤهــا وتعــديلها العامة الضرائب إنشاءالتي تنص على أن: أ "  (13)  مادة

ــا مـــن ــا أدائهـ ــها أو كلهـ ــة الأحـــوال فـــي إلا بعضـ ــي المبينـ ــر بـــأداء أحـــد تكليـــف يجـــوز  ولا ،القـــانون  فـ  الضـــرائب مـــن ذلـــك غيـ

 .بقانون   إلا  العامة  والتكاليف  والرسوم

 بقانون".  إلا يكون   لا  منها  والإعفاء  وتعديلها  صرفها  وأوجه  وجبايتها  الرسوم  إنشاء -ب

 الحــق هــذا الدولــة وتكفــل المــواطنين، لجميــع حــق الصــحية الرعايــةالتــي نصــت علــى أن: "  (55)  ادةما ورد في الم ــ

 فــــــي والتوســــــع الطــــــب مهنــــــة القــــــانون  ويــــــنظم فيهــــــا، والتوســــــع الصــــــحية والمؤسســــــات المستشــــــفيات مختلــــــف بإنشــــــاء

 ن".المواطنيــ بيـن  الصحـي الوعي  ونشر  المجـانية  الصحية  الخـدمات

 الفرع الثاني 

 المتعلقة بالحريات العامة  الساسيةالقوانين 

علـــــى إلـــــزام الســـــلطة التشـــــريعية ممثلـــــة بمجلـــــس  ،م المعـــــدل1991أشـــــار دســـــتور الجمهوريـــــة اليمنيـــــة لســـــنة 

ــا مــــا ورد فــــي المــــادة ) تكفــــل الدولــــة للمــــواطنين  -( أ48النــــواب بإصــــدار قــــوانين تتعلــــق بالحريــــات العامــــةع ومــــن أبرزهــ

ولا يجــوز  ،حــريتهم الشخصــية وتحــافظ علــى كــرامتهم وأمــنهم ويحــدد القــانون الحــالات التــي تقيــد فيهــا حريــة المــواطن

 .د إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـةتقييد حرية أح

لا يجــــــوز القــــــبض علــــــى أي شــــــخص أو تفتيشــــــه أو حجــــــزه إلا فــــــي حالــــــة التلــــــبس أو بــــــأمر توجبـــــــه ضــــــرورة  -ب

ا لأحكــام القــانون، كمــا لا يجــوز مراقبـــة أي شــخص  التحـــقيق وصــيانة الأمــن يصــدره القاضــ ي أو النيابــة العامــة وفقــ 

 للقانون 
 
 .أو التحري عنه إلا وفقـا

 للقانون 
 
وكــل إنســان تقيــد حريتــه بــأي قيــد يجــب أن  ،كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقا

، ويحظــــر القســــر علــــى الاعتــــراف أثنــــاء التحقيقــــات، 
 
ــا  أو معنويــ

 
ــيا  أو نفســ

 
تصــــان كرامتــــه ويحظــــر التعــــذيب جســــديا

إلا بحضــور محاميــه ويحظــر حــبس أو حجــز ولتنســان الــذي تقيــد حريتــه الحــق فــي الامتنــاع عــن الإدلاء بأيــة أقــوال 
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أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غيــر الإنســانية عنــد القــبض 

 .أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن

يجــب أن يقــدم إلــى القضــاء خــلال  ،كــل مــن يقــبض عليــه بصــفة مؤقتــة بســبب الاشــتباه فــي ارتكابــه جريمــة -ج

وعلــى القاضــ ي أو النيابــة العامــة تبليـــغه بأسبـــاب القــبض  ،أربــع وعشــرين ســاعة مــن تــاريخ القــبض عليــه علــى الأكثــر

ويجــــب علــــى الفــــور إصــــدار أمــــر مســــبب باســــتمرار القــــبض أو  ،واســــتجوابه وتمكينــــه مــــن إبــــداء دفاعــــه واعتراضــــاته

وز للنيابــة العامــة الاســتمرار فــي الحجــز لأكثــر مــن ســبعة أيــام إلا بــأمر قضــائي، وفــي كــل الأحــوال لا يج ــ عالإفــراج عنــه

 .ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس الاحتياطـي

 المناســب التعــويض يحـــدد كـــما المــادة، هــذه فقــرات مــن فقــره أي  أحكــام يخـــالف مــن عقــاب  القــانون   يحــدد  -هـ

 أو القـــبض عنـــد النفســـ ي أو الجــــسدي  التعـــذيب ويعتبـــر الفـــة،المخ جـــراء مـــن بالشـــخص تلحـــق قـــد التـــي الأضـــرار عـــن

 .فيهــا  يشـارك أو  بها  يأمر أو  يمارسها  من كل  عليها  ويعاقب  ،بالتقادم  تسقط لا  جريمة السجن  أو  الاحتجاز

 (42) ( علـــى أن: " المـــواطنين جمـــيعهم متســـاوون فـــي الحقـــوق والواجبـــات العامـــة"، والمـــادة41مـــا ورد فـــي المـــادة )

 الدولــة وتكفــل والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصــادية السياســية الحيــاة فــي الإســهام حــق مــواطن نصت على أن: "لكل

 القانـون". حـدود في  والتصوير  والكتابة  بالقول   الرأي   عن  والإعراب الفكر  حرية

ــي الم ـــ ــا ورد فـ ــي أكـــدت علـــى أن: " (58) ادةكمـ ــي للمـــواطنينالتـ ــا - الجمهوريـــة عمـــوم فـ ــع يتعـــارض لا بمـ  نصـــوص مـ

  أنفســــــهم تنظــــــيم فــــــي الحــــــق -الدســــــتور 
 
  سيـــــــاسيا

 
  ومهنيــــــا

 
 والثقافيــــــة العلميـــــــة المنظمـــــــات تكــــــوين فـــــــي والحــــــق ونقابيــــــا

ــة ــا الحــــق، هــــذا الدولــــة وتضــــمن الدســــتور، أهــــداف يخــــدم بمــــا الوطنيـــــة والاتحــــادات والاجتماعيــ  جـــــميع تتخــــذ كمــ

 السياسيـــة والمنظمــات للمؤسســات الحريــات كافــة وتضــمن ممارســته، مــن المــواطنين  تمكــن  التــي  الضــرورية  الوسائل

 ".والاجتماعيـة  والعلميـة  والثقافيـة  والنقابيـة

 لهـــــا ويكـــــون  الاعتباريـــــة بالشخصـــــية الإداريـــــة الوحـــــدات تتمتـــــعالتـــــي نصـــــت علـــــى أن: " (146) ادةمـــــا ورد فـــــي الم ـــــ

  منتخبة محلية  مجالس
 
  انتخابا

 
  حرا

 
  مباشرا

 
 وصــلاحياتها مهماتهــا وتمــارس والمديريــة المحافظــة مستوى  على ومتساويا

 تقــــوم كمــــا الإداريــــة، للوحــــدة الاســــتثمارية والموازنــــات والخطــــط البــــرامج اقتــــراح وتتــــولى ،الإداريــــة الوحــــدة حــــدود فــــي

  المحليــة الســـلطة لأجهـــزة والمحاســبة والرقابـــة بالإشــراف
 
 والانتخـــاب الترشـــيح طريقــة القـــانون  ويحـــدد للقــانون، وفقـــا

 والبــــرامج الخطــــط تنفيــــذ فــــي ودورهــــا أعضــــائها وواجبــــات وحقــــوق  الماليــــة ومواردهــــا عملهــــا ونظــــام المحليــــة للمجــــالس

ــع ،التنمويـــة ــا المتصـــلة الأخـــرى  الأحكـــام وجميـ ــاة وذلـــك ،بهـ ـــدأ اعتمــــاد بمراعـ  كأســــاس والماليــــة الإداريــــة اللامركزيــــة مبـ

 ."المحليـة الإدارة  لنظـام
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ــىالتــي تــنص علـــى أن: " (159) ادةمــا ورد فــي الم ـــ ــابات إجــــراء علــى والرقابــة والإشـــراف الإدارة تتولـ  العامــــة الانتخـ

 فــيهم توفرهــا الــلازم والشــروط اللجنــة أعضــاء عــدد القانون  ويحدد ومحايـدة،  مستقلـة  عليـا  لجـنـة  العـام  والاستفتـاء

 علـــى بمهامهـــا القيـام لها يكفل بما اللجنة وصلاحيات اختصاصات القانون  يحـدد  كـما  وتعيـينهم،  ترشيحهم  وطريقة

 ".الأمثــل  الوجـه

 :الخاتمة

لـــى المشـــرع العـــادي فـــي بعـــض إبمثابـــة تفـــويض يصـــدر مـــن قبـــل المشـــرع الدســـتوري  الأساســـيةعتعتبـــر القـــوانين 

 للوثيقــة  الأساســية ن القــوانينأالمســائل التــي تــذكر فــي صــلب وثيقــة الدســتور، لــذا نجــد 
 
 مهمــا

 
 ومرتكــزا

 
تعتبــر أساســا

 الدستورية.

ن تلـــك القـــوانين تتعلـــق بأنشــطة مكملـــة للدســـتور أو بوظيفـــة مـــن أويتفــق بعـــض فقهـــاء القـــانون الدســتوري  

ــائيةوظــــائف الدولــــة، ولعــــل  ــة للســــلطة القضــ ــا القــــوانين المنظمــ ــية  ،أبــــرز أمثلتهــ ــة الحقــــوق السياســ وقــــوانين ممارســ

ن تبقــى هــذه القــوانين منســجمة مــع أويجــب  ،فيقــوم المشــرع الدســتوري بتفــويض المشــرع العــادي لتنظــيم أحكامهــا

 مبادئ وأحكام الدستور.

 :النتائج 

 هـــذه يماثـــل مـــا أو( بقـــانون  ذلـــك ويـــنظم) بعبـــارة الدســـتور  إليهـــا أشـــار التـــي القـــوانين هـــي الأساســـية القـــوانين .1

 . الدستوري  الحكمفي   ذكره  عند  العبارة

تبــين عــدم تحديــد مفهــوم القــوانين الأساســية فــي صـــلب الدســاتيرع لكــي يــتم التعــرف عليهــا مــن قبــل الأفـــراد  .2

ــا تتعلـــق بكيفيـــة ممارســـة الســـلطة  وكيفيـــة انتقالهـــا والســـلطات بـــأنهم يتعـــاملون مـــع قـــوانين غيـــر عاديـــة لأنهـ

 والعلاقة بين السلطات.

، فــــــبعض إن القـــــوانين الأساســـــية نـــــوع مــــــن أنـــــواع التشـــــريعات التــــــي تصـــــدر مـــــن قبــــــل الســـــلطة التشـــــريعية .3

الدساتير أشارت إلى هذه التشريعات والإجراءات التي يجب اتباعها لتشريعها فــي نصــوص معينــة، والــبعض 

   صدرت من قبل السلطة التشريعية.الآخر لم يشير إلى هذه التشريعات وإنما  

ــتور،  .4 ــة للدسـ ــالقوانين المكملـ ــميها بـ ــاتير تسـ ــيةع فـــبعض الدسـ تبـــين وجـــود تســـميات عديـــدة للقـــوانين الأساسـ

ــا كانـــت التســـمية  ــميها القـــوانين الأساســـيةع ولكـــن أيـ ــا القـــوانين العضـــوية، وبعضـــها يسـ والـــبعض يطلـــق عليهـ

 خاص تتعلق بممارسة السلطة. التي تطلق على هذه القوانين فهي قوانين من نوع
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تختلــف القيمــة القانونيــة للقــوانين الأساســية مــن دســتور مــرن إلــى دســتور جامــد، فتتمتــع بمرتبــة التشــريع  .5

 لتشـــابه إجـــراءات تعـــديلها مـــع التشـــريعات العاديـــة، وتتمتـــع  عالعـــادي فـــي الـــدول ذات الدســـاتير المرنـــة
 
نظـــرا

لأنــه أحاطهــا بــإجراءات خاصــة لتعلقهــا  عالدســاتير الجامــدةبقيمة أعلى مــن التشــريع العــادي فــي الــدول ذات 

   بمسائل ذات طبيعة دستورية.

 التوصيات:

ــا كانـــت التســـمية التـــي تطلـــق عليهـــا،  .1 ينبغـــي أن تشـــير الدســـاتير إلـــى القـــوانين الأساســـية فـــي صـــلب الدســـتور أيـ

 سواء كانت تسميها قوانين أساسية أو قوانين تنظيمية أو قوانين مكملة للدستور.

أن تكــــون إجــــراءات تشــــريع هــــذه القــــوانين مــــن خــــلال إجــــراءات شــــكلية معينــــة يــــنص عليهــــا الدســــتور وهــــذه  .2

 القوانين بأغلبية خاصة أو وجوب صدورها خلال مدة معينة.

، إلــــى هـــذه القـــوانين قــــط، وتعديلاتـــه م1991، حتــــى دســـتور الجمهوريـــة اليمنيـــةلـــم يتطـــرق أي مـــن دســــاتير  .3

 جميـــع القــوانين التـــي يصـــدرها البرلمـــان فــي 
مـــن فئـــة القــوانين العاديـــة، ويُقصـــد بـــالقوانين  الـــيمنوبــذلك تعـــد 

الأساســـــية القـــــوانينُ الناظمـــــة للانتخابـــــات، والأحـــــزاب، والســـــلطة القضـــــائية، ومجلـــــس الدولـــــة، والمحكمـــــة 

ولا شـــك أن هـــذه الـــنص غيـــر دســـتوري، بســـبب عـــدم الـــنص علـــى هـــذا  علدســـتورية العليـــا، والإدارة المحليـــةا

 .سلطة أن تقيد صلاحيتها بقيود لم ترد في الدستور لولا يجوز ل ،التصنيف بمتن الدستور 

ر، صــلب الدســتو نوص ي المشرع اليمني عند أي تعديل دستوري مرتقب، أن يقر هذا النوع مــن القــوانين فــي  .4

وإحاطتهــا بضــمانات كافيــة، مـــن حيــث نســبة التصـــويت العاليــة، والرقابــة القضـــائية المســبقة مــن المحكمـــة 

، والتوســـع فـــي إقـــرار هـــذا الصـــنف مـــن القــوانين علـــى كامـــل مســـاحة الدســـتور، أســـوة بدســـاتير فرنســـا لعليــاا

 و ريع فيـــه، ، حتـــى لا تســـتطيع كتلـــة سياســـية، تهـــيمن علـــى البرلمـــان وتســـيطر علـــى وظيفـــة التش ـــومصــر
َ
العبـــث

 :بمنظومة التشريعات ذات الطبيعة الحساسة في الدولة، ونرى أن يتم ذلك على الوجه الآتي

 :أسلوب تحديد القوانين الساسية -أ

ا، يقتض ي الحال أن يفعل  أي دستور يمني    بما أنه لم يسبق في أن تبنى هذا التصنيف من القوانين سابق 

في يضمن    ذلك  وأن  مرتقب،  دستوري  تعديل  هذا   الدستور أي  أن  ارتأى  وكلما  يتناولها،  التي  المواضيع  سرد 

الموضوع يجب أن يصدر به قانون أساس يع ذكر ذلك صراحة في موضعه، ثم يشير صراحة في مادة مستقلة إلى  

 .القوانين التي تعدَّ أساسية

 :إجراءات إصدار القوانين الساسية -ب

 :لدستور في إصدار القوانين الأساسية الضمانات والإجراءات الآتيةنرى أن يتبنى ا

tel:2012
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مراسيم   - عبر  ذلك  التنفيذية  السلطة  ل  خو 
ُ
ت أن  دون  ا،  حصر  التشريعية  السلطة  على  إصدارها  قصر 

 .تشريعية

حال   - وفي  للمجلس(،  المطلقة  )الأغلبية  النواب  عدد  نصف  تتجاوز  أغلبية  بنسبة  عليها  الاقتراع  يتم  أن 

فبأغلبية  اعتُمد   المناطق،  كل  تمثيل  لمراعاة  بغرفتين  البرلمان  التي  75نظام  الثانية  الغرفة  نواب  من   %

 .تمثل المناطق

ا للسلطة التشريعيةالمحكمة أن يسبق التصويت على القانون أخذ رأي  -  .العليا، وأن يكون رأيها ملزم 

 . الفئة من القوانينإصدار هذه  نرى ضرورة التوسع في -
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